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 ج  

  الإهداء    
    

  والدي الكريمين حفظهما االله... اني كبيراً وما زالاإلى من ربياني صغيراً ورعي

  

  .وجزاهما االله عني في الآخرين كما جزى أبا بكر وعمر في الأولين

  

  إلى من وقف بجانبي وتحمل معي مشاق الطريق وعمل على توفير ما لزمني

  

  .من  مصادر ومراجع  زوجي العزيز أكرمه االله

  

  . عني كل خير وبارك االله فيهمإلى إخواني وأخواتي الأعزاء جزاهم االله

  

  .إلى الأسود الرابضة خلف القضبان يشكون إلى االله ظلم الطواغيت

  

  إلى أساتذتي الأفاضل حفظهم االله، وإلى كل العلماء العاملين والدعاة المخلصين

  

  أهدي هذا الجهد المتواضع

  الباحثة 



 د  

  شكر وتقدير  

وعلـى آلـه وصـحبه     ρعلى سيدنا محمد الحمد  الله الكريم المفضال والصلاة والسلام 

  .الطيبين الأطهار ومن سار على نهجه ما تعاقب الليل والنهار

بعد شكر االله عز وجل ذي الفضل والمنة، وبعد أن أتم االله علي النعمة وانتهيت من كتابـة  

صفحات هذه الرسالة، أرى لزاماً عليَّ تقديم الشكر الجزيل وخالص التقـدير، وتسـجيل الثنـاء    

الدعاء والعرفان بالجميل إلى كل من أسدى إلي معروفاً بتوجيه أو مساعدة أو دعوة في ظهـر  و

الغيب وأخص بالذكر من شرفت بتفضله بالإشراف على رسالتي الدكتور الفاضل حسن خضـر   

لما قام به من قراءة هذه الرسالة ومراجعتها ولما تكرم به من توجيه النصح والإرشاد مما كـان  

الطيب في تذليل وعورة الطريق وتقويم ما اعوج مع سعة صدر وطول نفـس، حتـى   له الأثر 

جاءت هذه الرسالة على ما هي عليه فجزاه االله خير الجزاء على كل ما أسدى وقدم وتفضل بـه  

  .     وتكرم ونفع به وبعلمه ورفع درجته في الدنيا والآخرة

  تنان لعضوي لجنة المناقشةكما أتقدم بخالص الشكر والعرفان وجميل الثناء والام

الدكتور محمد مطلق عساف رئيس قسم الفقه والتشريع في كلية الدعوة وأصـول الـدين   

  .أبو ديس| جامعة القدس

والدكتور عبد المنعم أبو قاهوق رئيس قسم الشريعة والمصارف الإسلامية فـي جامعـة   

  .نابلس| النجاح الوطنية

تي تفضل بها الأساتذة الأفاضل في كلية الشريعة وسأبقى شاكرة أكف الرعاية والإكرام ال 

في جامعة النجاح الوطنية وأخص منهم الدكتور عبد المنعم أبو قاهوق الذي كـان نعـم المعلـم    

والناصح، والدكتور علي السرطاوي الذي ألمح إلى الكتابة في هذا الموضوع ولما أسـداه مـن   

حشاش الذي وقف إلى جانبي في فترة إعداد والدكتور جمال  .نصح في بداية مشوار هذه الرسالة

والدكتور جمال الكيلاني والدكتور محمد الصليبي والـدكتور خالـد علـوان    . خطة هذه الرسالة

والدكتور مروان القدومي حفظهم االله جميعاً وجعلهم منارات للهدى وسـدد علـى درب الخيـر    

  .خطاهم



 ه  

  الإقـرار 

   :ل العنوانأنا الموقع أدناه مقدم الرسالة التي تحم

  الشبهة وأثرها في الحدود والقصاص
  

أقر بأن ما اشتملت عليه هذه الرسالة إنما هي نتاج جهدي الخاص، باستثناء مـا تمـت   

الإشارة إليه حيثما ورد، وأن هذه الرسالة ككل، أو أي جزء منها لم يقدم من قبل لنيل أية درجة 

  .ة أو بحثية أخرىعلمية أو بحث علمي أو بحثي لدى أية مؤسسة تعليمي
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  مسرد المحتويات
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 10 الحدود لغةً:الفرع الأول        
 11 الحدود اصطلاحاً:الفرع الثاني        
 16 عنى اللغوي والمعنى الاصطلاحيالارتباط بين الم:الفرع الثالث        
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 18 القصاص اصطلاحاً:الفرع الثاني        
 19 أنواع القصاص:الفرع الثالث        
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 19 التعزير لغةً:الفرع الأول        
 20 التعزير اصطلاحاً:الفرع الثاني        
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 21 العلاقة بين الحدود والقصاص والتعزير:الفرع الرابع        



 ز  
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 29 الشبهة لغةً واصطلاحاً:المطلب الخامس 

 29 الشبهة لغةً:الفرع الأول        
 32 الشبهة اصطلاحاً:الفرع الثاني        

 34 الألفاظ ذات الصلة والعلاقة بينها وبين الشبهة:المطلب السادس 
 34 الشك:الفرع الأول        
 36 الظن:الفرع الثاني        
 37 العلاقة بين الشك والظن والشبهة:الفرع الثالث        

 37 ةالمعنى الإجمالي للقاعد:المطلب السابع  
الحـدود تـدرأ   "القواعد الفقهية الكلية المرتبطة بهـا قاعـدة   :المبحث الثاني

 38 "بالشبهات
الحـدود تـدرأ   "القواعد الفقهية الفرعية التي تـرتبط بقاعـدة   :المبحث الثالث

 43 "بالشبهات
وأدلتهم " الحدود تدرأ بالشبهات"آراء الفقهاء في حكم العمل بقاعدة :الفصل الثاني

 45 يمهم للشبهة والحكمة من مشروعية العمل بهذه القاعدةوتقس
" الحدود تدرأ بالشـبهات "رأي الجمهور في حكم العمل بقاعدة :المبحث الأول

 46 وأدلتهم
 46 "الحدود تدرأ بالشبهات"رأي الجمهور في حكم العمل بقاعدة :المطلب الأول  
 47 أدلة الجمهور:المطلب الثاني  

" الحدود تدرأ بالشـبهات "رأي الظاهرية في حكم العمل بقاعدة :يالمبحث الثان

 56 وأدلتهم ومناقشة رأيهم
 56 "الحدود تدرأ بالشبهات"رأي الظاهرية في حكم العمل بقاعدة :المطلب الأول  

 56 أدلة الظاهرية:المطلب الثاني  
 57 مناقشة رأي الظاهرية والرد عليه:المطلب الثالث  

 57 مناقشة رأي الظاهرية:الفرع الأول        
 58 رد الكمال بن الهمام على ابن حزم:الفرع الثاني        

 61 أقسام الشبهة عند الفقهاء:المبحث الثالث



 ح  

الصفحة الموضوع

 61 أقسام الشبهة عند الحنفية:المطلب الأول  
 66 أقسام الشبهة عند المالكية:المطلب الثاني  
 67 شبهة عند الشافعيةأقسام ال:المطلب الثالث  
 68 أقسام الشبهة عند الحنابلة:المطلب الرابع  

 70 "الحدود تدرأ بالشبهات"الحكمة من مشروعية العمل بقاعدة :المبحث الرابع
 71 الركن الشرعي للجريمة والشبهات المتعلقة به:الفصل الثالث

 72 ن الجريمةتعريف الركن والجريمة والجناية وبيان أركا:المبحث الأول
 72  تعريف الركن والجريمة والجناية لغةً واصطلاحاً:المطلب الأول  

 72 الركن لغةً:الفرع الأول        
 72 الركن اصطلاحاً:الفرع الثاني        
 73 الجريمة لغةً:الفرع الثالث        
 74 الجريمة اصطلاحاً:الفرع الرابع        
 75 الجناية لغةً:مسالفرع الخا        
 75 الجناية اصطلاحاً:الفرع السادس        

 76 أركان الجريمة:المطلب الثاني  
 77 الركن الشرعي للجريمة و أدلته:المطلب الثالث  
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 81 القصاص
 84 شبهات الركن الشرعي للجريمة:المبحث الثاني

 84 شبهة الدليل:المطلب الأول  
 94 شبهة الملك:المطلب الثاني  
 96 شبهة الحق:لب الثالثالمط  
 99 شبهة العقد أو شبهة الصورة:المطلب الرابع  

 100الركن المادي لكل جريمة من جرائم الحدود والقصاص والشبهات :الفصل الرابع



 ط  

الصفحة الموضوع

  المتعلقة به

 101 الركن المادي لجريمة الزنا والشبهات المتعلقة به:المبحث الأول
 101 واصطلاحاً تعريف الزنا لغةً:المطلب الأول  
 102 شبهة وطء المرأة الأجنبية في الدبر:المطلب الثاني  
 104 وطء الميتة الأجنبية:المطلب الثالث  
 105 وطء الحيوانات:المطلب الرابع  
 107 المساحقة:المطلب الخامس  
 108 وطء العاقل البالغ الصغيرة والمجنونة:المطلب السادس  

 110 الركن المادي لجريمة القذف والشبهات المتعلقة به: المبحث الثاني
 110 معنى القذف لغةً واصطلاحاً:المطلب الأول 

 110 القذف لغةً:الفرع الأول        
 110 القذف اصطلاحاً:الفرع الثاني        
 111 أنواع القذف:الفرع الثالث        

 111  مة القذف وحكمهتعريف الركن المادي لجري:المطلب الثاني  
 111 الركن المادي لجريمة القذف:الفرع الأول         
 112 حكم القذف باللفظ الصريح:الفرع الثاني         
 112 شبهة الركن المادي لجريمة القذف:الثالثالمطلب        

 116 الركن المادي لجريمة السرقة والشبهات المتعلقة به:المبحث الثالث
 116 السرقة لغةً واصطلاحاً:لمطلب الأولا  

 116 السرقة لغةً:الفرع الأول        
 116 السرقة اصطلاحاً:الفرع الثاني        

 117 شبهات الركن المادي للسرقة:المطلب الثاني  
 125 الركن المادي لجريمة شرب الخمر والشبهات المتعلقة به:المبحث الرابع

 125 تعريف الشرب والسكر والخمر:المطلب الأول  
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  الشبهة وأثرها في الحدود والقصاص
  إعداد

  إلهام محمد علي طوير
  

  إشراف
  الدكتور حسن سعد عوض خضر

  

  الملخص 

صاص جرائم خطيرة تمس كيان المجتمع ونظامه، لذا حـدد الشـارع   جرائم الحدود والق

مقادير العقوبات المترتبة على ارتكابها وجعلها في جرائم الحدود خاصة لا تقبل فيها شفاعة ولا 

إسقاط ولا تنازل، ومع هذا التشدد في تحديد المقادير وإلزامية التنفيذ إلا أنه في الوقـت نفسـه   

ط ما يضمن عدم تطبيق هذه العقوبات إلا إذا كانت الجنايـة كاملـة   وضع من القواعد والضواب

وثابتة ثبوتاً لا يدع مجالاً للشك في أن هذه الجريمة تستحق هذه العقوبة، ومـن أوليـات هـذه    

  ".الحدود تدرأ بالشبهات" القواعد قاعد ة

تندة إلـى  وهذه القاعدة متفق عليها عند جمهور الفقهاء ولم يخالف إلا الظاهرية، وهي مس

وأفعاله، وأقوال الصحابة رضوان االله عليهم وأقضيتهم بالإضافة إلى المعقـول   ρأقوال الرسول 

  .والإجماع

، وقاعـدة  "الأصل براءة الذمة"ويضاف إلى ذلك ارتباطها بكبريات القواعد الفقهية كقاعدة 

  ".اليقين لا يزول بالشك"

  ي طرق إثباتها أو في الظروف المحيطة بها والشبهة قد تكون في أركان الجريمة أو قد تكون ف

أن على الحاكم مسئولية كبيرة في التحري والتثبت : يعني" الحدود تدرأ بالشبهات"وتطبيق قاعدة 

من أن هذه الجريمة المرتكبة تستحق العقوبة الحدية ، فإذا ثبت لديه أن هناك شبهة في ركن من 

بأن كان صغيراّ أو مكرهاً، أو أن هـذا الفعـل    أركانها كأن لم تكن صادرة عن قصد من الجاني

المرتكب مختلف في حله وحرمته، أو أن الظروف العامة هي التي ألجأت إلى ارتكاب هذا الفعل 

كالسرقة في عام المجاعة، أو أن هناك شبهة في طريق إثباته كأن تكون وسـيلة الإثبـات هـي    



 ع  

عمل على إسقاط العقوبة الحدية بالكامل أو الإقرار فيرجع عن إقراره، فإن من واجب الحاكم أن ي

وإن كانت الجريمـة مـن جـرائم    . التخفيف منها وتحويلها من عقوبة حدية إلى عقوبة تعزيرية

  .القصاص لم يحكم به واكتفى بالدية

ففي حد السرقة قد يدرأ الحد ولكن لا يسقط : ودرء الحد بالشبهة لا يعني ضياع حقوق العباد

سروق إن كان موجوداً أو ضمانه إن كان مستهلكاً، وفي جـرائم الاعتـداء   حق إرجاع المال الم

  .على النفس أو ما دون النفس إن سقط القصاص للشبهة فلا تسقط الدية وهكذا
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  لمقدمةا

 .ومن سيئات أعمالنا ،ونعوذ باالله من شرور أنفسنا ،إن الحمد الله نحمده ونستعينه ونستهديه

  .ومن يضلل فلن تجد له ولياً مرشداً ،من يهده االله فهو المهتد

  .وبعد ورضي لنا الإسلام ديناً ،الحمد الله الذي أكمل لنا هذا الدين، وأتم علينا نعمته

اً مثله لا نظاملم تعرف  ،متكاملشامل  لنظامه قدم للبشرية نموذجاً أن ،فمن كمال هذا الدين

 ـكيف لا وهذا النظام هو تنزيل من ا بعده، ولاقبل الإسلام    ��ي   ي  چ :للعزيز الحميد القائ

   ]٥٠: المائدةسورة [ چ�  �  �  �  �  �  �

بأنه شرع من القوانين والأحكام ما ينظم حيـاة   ،تكامل هذا الدينشمولية و وتتجلى مظاهر

مـور السياسـة   أو أ ،سواء في مجال العبـادات أو المعـاملات   ،الناس في جميع مناحي الحياة

وتضمن تنفيذها في  ،هيبتها لتشريعاتالعقوبات التي تحفظ لتلك ا أحكام كذلك شرعو .والاقتصاد

  .الواقع المعاش، وتجعل التشريع ملزماً وليس فقط معلماً

وقد تنوعت تلك العقوبات، وتفاوتت شدتها بحسب خطورتها على المجتمع، لذا كانت أشـد  

 ضروريات الحياة الإنسانية،لأنها جعلت على جرائم فيها اعتداء على  ،العقوبات عقوبات الحدود

  . مالالوالعرض عقل والنفس والدين والمتمثلة بال

وكون عقوبات الحدود فيها إيقاع الضرر والإيلام في جسد المتهم وسمعته، وهذا الضرر  

والإيلام لا يصح إلا بحق، فقد تشددت الشريعة الإسلامية في تطبيق هذه العقوبات وعملت على 

  .التطبيقالتضييق من نطاق هذا 

درء الحدود بالشبهات والذي هو موضوع هذه الرسالة من أهم المبادئ التي تضمن  ويعتبر

، فإذا وجدت شبهة في أن الجاني قد وتعمل على التضييق من تطبيقها ،العدالة في تطبيق الحدود

أو وجد ارتياب في أن النص المحرم ينطبق على الجريمـة، أو أن المـتهم قـد     ،ارتكب الجناية
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فإن هذا في الغالب ما يؤدي إلى إسقاط العقوبة الحديـة   ،ارتكب الجريمة في ظروف اضطرارية

  .أو تخفيف العقوبة إلى عقوبة تعزيرية ،بالكلية عنه

جـة  ولكنهـا تهـدف بالدر   ،ذلك لأن الشريعة الإسلامية لا تهدف إلى الانتقام من الجاني 

  .، والحفاظ على أمن المجتمع واستقرارهحهالأولى إلى تقويم المنحرف عن جادة الصواب وإصلا

لما  ،ويعتبر تطبيق مبدأ درء الحدود بالشبهات مفخرة من مفاخر نظام العقوبات في الإسلام

محاكمته على جرائمه محاكمة عادلـة،   والتي من ضمنها ضمان ،حقوق الإنسانلفيه من ضمان 

    .وعدم معاقبته عقاباً لا يثبت يقيناً أنه مستحق له

  : الموضوع اختيار ابأسب

الشديد أن لا تقع العقوبة إلا على من ثبت أنه ارتكـب الجنايـة    هحرصو الإسلام بيان عدالة .1

 .بصورة لا مجال للشك فيها

مسارعة في تنفيذها علـيهم،  إثبات أن الهدف من تشريع العقوبات ليس الانتقام من الجناة وال .2

 .ارهوحفظ أمن المجتمع واستقر صلاحهم،إ هدفوإنما ال

الحقيقية ورغبته الأكيدة في الحفاظ على حقوق الأفـراد وكـرامتهم     الإسلام إبراز صورة .3

أنه دين ب عليه  ونشر الأضاليل يقوم به أعداء هذا الدين من هجمة شرسة إزاء ما ،الإنسانية

   .  وإلهاب الظهور بالسياط ،الأيديو سالرؤو وقطع ،العنف والدم

نها مبثوثة فـي  ، حيث إا بلغة القوانين المعاصرةبهة وصياغتهتقنين موضوع الش جة إلىاالح .4

  .مع أو ترتيبجكتب الفقه في أبواب الحدود من غير 

  :الجهود السابقة 

لا بد وأن ينسب الفضل لأهله، فالحقيقة التي لا يمكن إنكارها أن المتأخرين عالـة علـى    

على ذا الموضوع بالبحث، وإن كان اول هالمتقدمين، ومما لا شك فيه أن هناك من العلماء من تن
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الكتب التي اعتمدت عليها أذكر منها على سـبيل   هذه  ومن ،متفرقة في ثنايا كتبهم عناوين شكل

  :المثال

  .عودة ائي الإسلامي، للشهيد عبد القادركتاب التشريع الجن .1

 .كتابي الجريمة والعقوبة، للشيخ محمد أبو زهرة .2

 .ية والقانون، للدكتور أحمد الكبيسيأحكام السرقة في الشريعة الإسلام .3

 .كتاب في أصول النظام الجنائي الإسلامي، للدكتور محمد سليم العوا .4

   :منهجية البحث

وذلك بعرض الآراء الفقهية للمـذاهب الأربعـة    ،والتحليلي لقد اتبعت المنهج الاستقرائي

   .الآراء جيح بـين هـذه  ثـم التـر  التي استندوا إليهـا،   بيان الأدلةو وقول الظاهرية المشهورة

  :بالنقاط الآتية طوات البحثتتلخص خو

في موضوع البحث خاصة كتب المذاهب الأربعـة    الرجوع إلى المصادر الرئيسة المعتمدة .1

 .حياناً المذهب الظاهريأو

 .تها إلى سورهاب، ونستوثيق الآيات القرآنية .2

ن أخرج الحديث واسم الكتاب وذلك بذكر محاديث النبوية من مصادرها المعتمدة تخريج الأ  .3

 .والباب ورقم الحديث والجزء والصفحة

 .بيان معاني غريب الألفاظ خاصة ما كان في الأحاديث النبوية الشريفة .4

رضـوان االله   الترجمة للأعلام باستثناء من تغني شهرتهم عن التعريف بهم ككبار الصحابة .5

 .أكرمهم االله ماءوالمعاصرين من العل. رحمهم االله وكبار الفقهاء عليهم
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عها ومصادرها، بذكر اسم الشهرة، واسم المؤلف، واسم الكتـاب،  توثيق المعلومات من مراج .6

في المرة .والجزء والصفحة -إن وجدت-ورقم الطبعة و ودار النشر وبلد النشر وسنة النشر 

الجزء للمؤلف واسم الكتاب مختصراً  مع  رار النقل أكتفي بذكر اسم الشهرةالأولى، وعند تك

 .والصفحة

 .وضع خاتمة للبحث وتسجيل أهم النتائج .7

 :هي على الترتيب مسارد إلحاق البحث بأربعة .8

   .لآيات القرآنية مرتبة حسب ورودها في القرآن الكريما مسرد: الأول

  .لأحاديث النبوية مرتبة حسب الحروف الهجائيةا مسرد: الثاني

  .حسب الحروف الهجائية لأعلام الذين ترجمت لهم مرتبينا مسرد: الثالث

  . لأسماء المؤلفين لمصادر والمراجع مرتبة حسب الحروف الهجائيةامسرد : الرابع

 :خطة الرسالة

  :هذه الرسالة على سبعة فصول تاشتمل   

  :مباحثثلاثة  فيهو" والقواعد المرتبطة بها الحدود تدرأ بالشبهات" شرح قاعدة : الفصل الأول

  .والألفاظ ذات الصلة "قاعدة الحدود تدرأ بالشبهات"ت مفردا شرح :المبحث الأول

  ."الحدود تدرأ بالشبهات"قاعدة ها ب القواعد الفقهية الكلية المرتبطة :المبحث الثاني

  ."الحدود تدرأ بالشبهات"بقاعدة  رتبطلتي تقواعد الفقهية الفرعية اال: المبحث الثالث
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وأدلتهم وتقسيمهم " بالشبهات تدرأ الحدود "اعدة العمل بقحكم راء الفقهاء في آ: الفصل الثاني

    :مباحث أربعة وفيه العمل بهذه القاعدة مشروعية والحكمة من للشبهة

  .وأدلتهم" الحدود تدرأ بالشبهات" في حكم العمل بقاعدة  الجمهوررأي : المبحث الأول

 ـ الحدود تدرأ" في حكم العمل بقاعدة الظاهرية رأي : المبحث الثاني م وأدلـته  "بهاتبالش

  .ومناقشة رأيهم

  .فقهاءالأقسام الشبهة عند : المبحث الثالث

  ."الحدود تدرأ بالشبهات"العمل بقاعدة  مشروعية الحكمة من: المبحث الرابع

  :وفيه مبحثان والشبهات المتعلقة به الركن الشرعي للجريمة :الثالفصل الث

  .ان أركان الجريمةوبي لجنايةالجريمة واالركن وتعريف : المبحث الأول

  .شبهات الركن الشرعي للجريمة: المبحث الثاني

 والشبهات المتعلقة بـه  الركن المادي لكل جريمة من جرائم الحدود والقصاص :الفصل الرابع

  :وفيه سبعة مباحث

  ..والشبهات المتعلقة به الركن المادي لجريمة الزنا :المبحث الأول

  .والشبهات المتعلقة به ة القذفالركن المادي لجريم :يالمبحث الثان

  .والشبهات المتعلقة به الركن المادي لجريمة السرقة :المبحث الثالث

  .والشبهات المتعلقة به الركن المادي لجريمة شرب الخمر :المبحث الرابع

  .والشبهات المتعلقة به الردة الركن المادي لجريمة: المبحث الخامس

  .والشبهات المتعلقة به الحرابة مةالركن المادي لجري :المبحث السادس
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  .المتعلقة به لموجبات القصاص والشبهاتالركن المادي  :المبحث السابع

   :أربعة مباحث وفيه الركن المعنوي للجريمة شبهات :الفصل الخامس

   .الصغر شبهة :المبحث الأول

  .الإكراه هةشب :المبحث الثاني

  .الجهلشبهة  :المبحث الثالث

  .الخطأ شبهة :المبحث الرابع

  :وفيه خمسة مباحث .وسائل الإثبات شبهات :الفصل السادس

  .تعريفها وحكمها وشبهاتها   الشهادة: المبحث الأول

   .تعريفه وحكمه وشبهاته الإقرار :المبحث الثاني

  .وحجية العمل بها والأدلة على ذلك وأقسامهاتعريفها  القرائن: المبحث الثالث

  .حدود بالقرائنإثبات ال: المبحث الرابع

     .بوسائل الإثبات الحديثةإثبات الحدود : المبحث الخامس
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 الظروف المحيطة بالجريمة، وأقسام الشبهة والآثار المترتبـة عليهـا  شبهات : الفصل السابع

  :وفيه مبحثان

  .شبهات الزمان والمكان والظروف العامة: المبحث الأول

  .رتبة عليهاأقسام الشبهة والآثار المت :المبحث الثاني

  وتشتمل على أهم النتائج الخاتمة

  المسارد

  مسرد الآيات     

  مسرد الحديث     

  مسرد الأعلام     

  مسرد المصادر والمراجع     
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  الفصل الأول

  والقواعد المرتبطة بها "الحدود تدرأ بالشبهات " قاعدة شرح

  :ويتضمن المباحث الآتية

  .والألفاظ ذات الصلة "الحدود تدرأ بالشبهات"دة مفردات قاع شرح :المبحث الأول

  ."الحدود تدرأ بالشبهات"قاعدة ها ب عد الفقهية الكلية المرتبطةالقوا: المبحث الثاني

  ."الحدود تدرأ بالشبهات"بقاعدة  قواعد الفقهية الفرعية المرتبطةال: المبحث الثالث
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  المبحث الأول

  والألفاظ ذات الصلة "اتالحدود تدرأ بالشبه"مفردات قاعدة شرح 

مشهورة في الفقه الإسلامي، وردت في عدد  (1)قاعدة فقهية" الحدود تدرأ بالشبهات"قاعدة  

، ووردت كذلك في باب الحدود من كتـب الفـروع، كمـا ورد    (2)كبير من كتب القواعد الفقهية

 .(3)ذكرها مع قواعد الإثبات والبيّنات

  .  (4) "الحدود تسقط بالشبهات"وهو لفظ   ،قهوردت بلفظ آخر لا يختلف عن ساب وقد

  

  

  

  

  

  

                                                 
التـي تـدخل تحـت    أصل فقهي كلي يتضمن أحكاماً تشريعية عامة من أبواب متعددة في القضـايا  : " القاعدة الفقهية) 1(

  ).45ص .م1994هـ1414.دار القلم: بيروت. دمشق. 3ط. القواعد الفقهية: علي أحمدالندوي، ".(موضوعه

دار الكتـب  : بيـروت . 1ط. الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمـان : هـ 970ابن نجيم، زين العابدين ت) 2(

قواعـد  : هــ  660أبو محمد عز الدين بن عبد العزيـز ت : عبد السلامابن  . 127ص. م1980هـ1400.العلمية

السيوطي، جلال . )دون رقم طبعة ولا سنة الطباعةب(.137ص 1ج. دار المعرفة: بيروت. الأحكام في مصالح الأنام

شـركة  : مصـر . الطبعة الأخيرة .قواعد وفروع فقه الشافعية يالأشباه والنظائر ف: هـ911الدين عبد الرحمن ت 

 .122ص. م1959ـه1378. مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده

 .166ص. م1998هـ1419دار عمار : عمان. 1ط .ليةالقواعد الفقهية الك: الحريري، إبراهيم محمد محمود) 3(

 .122ص. الأشباه والنظائر: السيوطي )4(
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  .معنى الحدود لغةً واصطلاحاً: المطلب الأول

  :وبيان ذلك في الفروع الآتية 

  الحدود لغةً: الفرع الأول

للحاجز بين الشيئين  :المنع والفصل بين الشيئين، ولذا يقال: جمع حد، وأصل الحد: الحدود

  .(1)ما بالآخرلأنه يمنع اختلاط أحده ؛حداً

  . (2)وحد كل شيء منتهاه، ومنه حدود الدار، وحدود الحرم

لأنه يمنع مـن  : والثاني .(3)دخوللمنعه الناس من ال: الأول ويقال للبواب والسجان حداداً،

  .(4)في السجن من الخروج

ويطلق الحد على المعرف لماهية الشيء؛ لأنه يجمع معنى الشيء، ويمنع دخـول غيـره   

  . (5)فيه

 ،، غير أنها لم تـرد منفـردة  (6)في القرآن الكريم في أربعة عشر موضعاً وقد وردت كلمة حدود

  .وإنما مضافة إلى لفظ الجلالة، وقد جاءت كلها بمعنى أحكام االله وأوامره ونواهيه

                                                 
). بدون سنة الطباعة.( 140ص3ج. دار صادر: بيروت. 1ط .لسان العرب: هـ711ت ابن منظور، محمد بن مكرم) 1(

. ب الدين أبي عمـرو تحقيق شها .1ط .معجم المقاييس في اللغة: هـ395ت س، أبو الحسن أحمد بن زكرياابن فار

 .239ص. م1994هـ1415. دار الفكر: بيروت

 .140ص3ج. لسان العرب: ابن منظور) 2(

. تحقيق محمود فاخوري وعبد الحميد مختار .المغرب في ترتيب المعرب: هـ610المطرزي، أبو الفتح ناصر الدين ت )3(

 186ص1ج. م1979هـ1399. مكتبة أسامة بن زيد: حلب. 1ط

دار : بيـروت . رياض زكي قاسمتحقيق . 1ط .معجم تهذيب اللغة: هـ370ت أبو منصور محمد بن أحمدالأزهري، ) 4(

 .. 759ص1ج. م2001هـ1422.المعرفة

بـدون سـنة   . (دار الفكر: بيروت . 2ط .شرح فتح القدير: هـ681ابن الهمام، كمال الدين محمد بن عبد الواحد ت) 5(

المسـودة  : هـ652بو البركات عبد السلام بن عبد االله بن أبي القاسم تابن تيمية، مجد الدين أ .212ص5ج) النشر

تحقيق محمـد  . هـ745أحمد بن محمد بن أحمد بن عبد الغني ت. جمعها شهاب الدين أبو العباس . في أصول الفقه

 ).بدون رقم طبعة ولا سنة طباعة.( 570ص. دار الكتاب العربي: بيروت. محيي الدين عبد الحميد

 .50ص2ج. م1996هـ1386. مكتبة النهضة المصرية: القاهرة. القاموس الإسلامي: االله، أحمد عطية) 6(
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  :نوعان حدود االلهو

 الأمـور وغير ذلك من  ،للناس في مطاعمهم ومشاربهم ومناكحهم االله حدود حدها :النوع الأول

  .(1) نهايات نهى االله عن تعديها لأنها حدوداً وسميت. ونهى عن تعديها حلها وحرمهاالتي أ

حـد  و مثل حد الزنى، لمن ارتكب ما نهى االله تعالى عنه Ιعقوبات وضعها االله : والنوع الثـاني 

علـت  لأنها تمنع من إتيـان مـا ج   وسميت حدوداً. مما يقام على من أتى الزنا أو القذف ،القذف

  .(4)حدّاداً :، ويقال كذلك لمن يقيم الحد(3)أي أقام عليه الحد" حدّه: "ويقال. (2)عقوبات فيها 

لأنها مُنعت عن ذلك، أو منعـت   (5)وحداد المرأة ترك زينتها وخضابها بعد وفاة زوجها 

  .(6)نفسها عنه

  :الحدود اصطلاحاً: الفرع الثاني

  :بيان ذلك فيما يأتياختلفت عبارات الفقهاء في تعريف الحد و

 :آخـر بأنـه   ولهم تعريف. (7)"عقوبة مقدرة واجبة حقاً الله تعالى" :بأنه الحنفية عرفه :أولاً

  .من غير تقييدٍ بأنه حق االله (8)"العقوبة المقدرة شرعاً"

فيجري فيه العفو  ؛ لأن القصاص حق العبد،يخرج القصاص والتعزير :الأول فالتعريف  

بينما التعريف الثاني يخرج التعزير فقط، ويكـون  . (1)ةغير مقدر عقوبة يرولأن التعز .والصلح
                                                 

  .140ص3ج. لسان العرب: ابن منظور) 1(

 .759ص1ج. معجم تهذيب اللغة: الأزهري) 2(

: حمـاة . المكتبة الأمويـة : دمشق: بيروت. مختار الصحاح: هـ 660ت  ، محمد بن أبي بكر بن عبد القادرالرازي) 3(

 .126ص. م1971هـ1390. مكتبة الغزالي

 . 186ص1، جالمغرب في ترتيب المعرب: المطرزي) 4(

 187ص1، جالمغرب في ترتيب المعرب: المطرزي. 126ص. مختار الصحاح:  الرازي )5(

 187ص1، جالمغرب في ترتيب المعرب: المطرزي )6(

ار الكتـاب  د: بيـروت . 2ط. لصنائع في ترتيب الشرائعبدائع ا: هـ587ت ني، علاء الدين أبو بكر بن مسعودالكاسا) 7(

رد المحتار على الـدر  :  هـ 1252، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز ت. 33ص7ج. م1982هـ1402. العربي

 .140ص3ج.م1987هـ 1407.دار إحياء التراث العربي: بيروت. 2ط. المختار

 . 212ص5ج. شرح فتح القدير: ابن الهمام) 8(
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وقسـماً   ،، قسماً لا يصح العفو فيهالحد قسمين على هذا يكونلحد، والقصاص داخلاً في مفهوم ا

  .(2)آخر يصح العفو فيه، والتعريف الأول هو المشهور

  :شرح التعريف

والحـدود   .(3)"ة على عصيان أمر الشـارع هي الجزاء المقرر لمصلحة الجماع: ""عقوبة"

لأنهـا    الكفّـارات  والرجم، وهذا القيد أخرج  ،والقطع، والقتل عقوبات محضة، تدور بين الجلد،

   (4)دائرة بين العبادة والعقوبة

نة بالكتاب والسنة والإجماع، ولها قدرٌ خاص محدد لا يحتمل الزيادة عليه أي مبيَّ: ""مقدرة"

فهي مقدرة بالموت كما هي في الرجم، أو الجلد كما هي فـي الزنـا وشـرب     أو النقصان منه،

  .(5)"الخمر والقذف، أو بالقطع كما هي في السرقة

  .أي أنها لا تقبل الإسقاط ولا التنازل: واجبة

سـاد  فهي شُرعت من أجل المصلحة العامة في المجتمع، وهي دفـع الف : (6)"حقاً الله تعالى"

 ،والعقـول  ،النفـوس و ،وتتحقق هذه المصلحة بحفـظ الـدين   .نة لهمعن الناس وتحقيق الصيا

  .الأموال، ووالأعراض

                                                                                                                                                
 . 33ص7ج. بدائع الصنائع: يالكاسان) 1(

. البحر الرائق شرح كنز الدقائق: هـ970ابن نجيم، إبراهيم بن محمد ت. 212ص5ج. شرح فتح القدير: ابن الهمام) 2(

 .3ص5ج. م1997هـ1418. العلميةدار الكتب : بيروت. 1ط

. مؤسسـة الرسـالة  : يـروت ب. 4ط. التشريع الجنائي الإسـلامي مقارنـاً بالقـانون الوضـعي     :عودة، عبد القادر) 3(

 .609ص1ج. م1983هـ1403

 . 140ص3ج. رد المحتار على الدر المختار: ابن عابدين )4(
 . المرجع السابق )5(

  :أفعال المكلفين التي تعلقت بها الأحكام الشرعية تنقسم إلى أقسام) 6(

وهـذا  . سب إلى االله لعظم خطره وشمول نفعهونُ .وهو ما يتعلق به النفع العام من غير اختصاصٍ بأحد: Ιحق االله : أولاُ   

  . الحق لا يجوز لأحد إسقاطه أو التنازل عنه

 .حد الزنا وحد السرقة وحد الشرب وهي الحدود، مثل: ويشمل هذا الحق العقوبات الكاملة
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الزنا صيانة الأنساب، وفـي حـد السـرقة صـيانة      الردة صيانة الدين وفي حد ففي حد 

وفـي القصـاص    .(1)صيانة الأعراض الأموال، وفي حد الشرب صيانة العقول، وفي حد القذف

  .صيانة للنفوس

حقٌِ د ضررها على عامة الناس، ومنفعة جزائها إليهم، فالجزاء الواجب بها كل جناية يعوو

  .(2)ى نسبة هذه العقوبة اللهنلا يسقط بإسقاط العبد، وهذا معالله تعالى ف

ما وُضع لمنع الجاني من عـوده لمثـل فعلـه وزجـر     " :بأنه :الحد المالكيةعرف : ثانياً

ة الحد، وهي ردع الجاني عن العـود لمثـل فعلـه،    وهذا التعريف يبيّن الغاية من إقام (3)"غيره

  .وزجر غيره عن الإقدام على موجبات الحد

عقوبة مقدرة وجبت حقاً الله تعالى كما في الزنا، أو لآدمي " :بأنهالحد  الشافعية عرف :ثالثاً

  .(4)"كما في القذف

                                                                                                                                                
قيمته، واستيفاء  للأفراد، مثل تضمين من أتلف المال بمثله أو هو ما كان المقصود به مصلحة خاصةو: حقوق العباد :ثانياً

لأن كل مكلفٍ له الحق في أن يتصرف في حق نفسـه وهـذه   . الديون ونحو ذلك مما هو حقٌ خالصٌ لصاحب المال

  .ليست من المصالح العامة

وهو حد القذف لأنه من جهة أنه صيانة للأعراض يحقق مصلحةً عامـة،  : ما اجتمع فيه الحقان وحق االله فيه غالب: ثالثاً

االله، ومن جهة أخرى دفعٌ للعار عن المقذوف وإظهار لشرفه وعفته فهو حق العبد، ولما فيه من حـق  فيكون من حق 

  .االله فليس للمقذوف إسقاطه

وهو القصاص من القاتل العامد، فإن القصاص من جهة فيه حياة الناس : اجتمع فيه الحقان وحق العبد  فيه غالب ما :رابعاً

عامة، ومن جهة أخرى فيه شفاء صدور أولياء المقتول، وإزالة غضبهم فيحقـق   وتأمينهم على أنفسهم يحقق مصلحة

ولا يقـتص  . ولكن الجهة الثانية غلبت، ولهذا يجوز لولي المقتول أن يعفو عن القاتل فلا يقتص منه. مصلحة خاصة

. التجاريـة المكتبـة  : مصـر . 6ط. أصـول الفقـه  : الخضري، محمد.( من القاتل إلا بناءً على طلب ولي المقتول

 ـ27ص, م1969هـ1389 . دار القلـم : القـاهرة . 12ط. علـم أصـول الفقـه   : خـلاّف، عبـد الوهـاب   . 30ـ

 ).214ـ210ص. م1978هـ1398

التشريع الجنائي : عودة .4ص5ج. البحر الرائق: ابن نجيم .140ص3ج. رد المحتار على الدر المختار: ابن عابدين )1(

 .56ص7ج. نائعبدائع الص: الكاساني .79ص1ج. الإسلامي

 . 56ص7ج. بدائع الصنائع: الكاساني )2(

 :بيـروت . صالح عبد السميع الأزهري تحقيق. الثمر الداني في تقريب المعاني: هـ386القيرواني، ابن أبي زيد، ت) 3(

 .568ص. دار الباز: مكة المكرمة. دار الكتب العلمية

المكتبة التجاريـة  : مصر .4ط. عرفة معاني ألفاظ المنهاجإلى م مغني المحتاج: هـ977ت الشربيني، محمد الخطيب) 4(

 .155ص4ج. م1955هـ137. بإشراف شركة سابي: بيروت. الكبرى
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 .(1)"وع في مثلهاعقوبة مقدرة شرعاً في معصية لمنع الوق" :الحد بأنه الحنابلةعرف : رابعاً

  :مفهوم الحدفي تحديد  رأيين  يتبين أن للعلماء يفات السابقة من خلال التعر

حصر الحدود في العقوبات المقدرة التي هي حق الله، أو حق االله فيها غالـب  : الرأي الأول

  .المشهور عند الحنفية وهذا هو

ن غير تفريق بين ما كـان  م ،كل عقوبةٍ مقدرة ود لتشملالحدتوسيع دائرة  :الرأي الثاني

  .الشافعية والحنابلةوهذا هو رأي  .فهي بذلك تشمل القصاص ،وحقاً للآدمي ،حقاً الله

عقوبات بعينها  أما تسمية الرأي الذي يوسع دائرة الحدود لتشمل القصاص، هو: والرأي الراجح 

ولكنـه غيـر   ، (2)عليه الفقهاء فهو عرف واصطلاح جرى ،حدوداً دون أن يدخل فيها القصاص

  :موجود في القصاص  ،حداًٍ ،كل ما يمكن بسببه تسمية الحدلأن مسلم به؛ 

 .كالحد وقدرها، عقوبة حددها الشارع عقوبة القصاصف .1

سورة [ چڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   چ :Ι يقول .لأن القصاص كالحد يمنع من ارتكاب الجرائم .2

  ] ١٧٩: البقرة

 چڑ  ک  ک  ک  کچ :Ιقولـه  ب تسمى بالحـدود،  Ιاالله وكلمة الحد لها معنى واسع فمحارم   .3

ونهى  وما حدده الشارع وقدره كالمواريث وتزويج الأربع تسمى بالحدود] ١٨٧ :البقرةسورة [

: البقـرة سـورة  [ چ�  �   �  �  �   �  �  ��  �  �  �  �چ : Ιبقوله  ،عن تعديها

٢٢٩ [. 

                                                 
. عـالم الكتـب  : بيـروت . 5ط .الروض المربع بشـرح زاد المسـتقنع  : هـ 1051ت  ونسالبهوتي، منصور بن ي) 1(

الإنصاف في معرفة الـراجح مـن   : هـ885ت رداوي، علاء الدين علي بن سليمانالم. 444ص. م1985هـ1405

دار إحياء التراث : بيروت. صححه وحققه محمد حامد الفقي .1ط .الخلاف على مذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل

 .150ص10ج. م1957هـ1377. العربي

دار المعرفة : بيروت. 4ط. السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية: ابن تيمية، تقي الدين أحمد بن عبد الحليم )2(

 .116ص. م1969. للطباعة والنشر
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متميزاً عن الحدود، إذ لا صلة بـين   يعطيه اسماً خاصاً لا من حق الأفراد، كون القصاص .4

  .(1)بالحد وكونها حقاً الله أو الفرد تسمية العقوبة

الحد في لسان الشارع أعم منـه فـي   لأحكام الشرعية من أمر ونهي، فعلى ا كذلك يطلق الحدو"

  .(2)"الجناية تارة أخرى نفس ويراد به ،العقوبة تارة هذه فإنه يراد به ،اصطلاح الفقهاء

  :الارتباط بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي: لثالثالفرع ا

  :(3)معنى اللغوي للحد ومعناه الاصطلاحياليتبين لنا مما سبق أنّ هناك ارتباطاً وثيقاً بين 

فالحدود تمنع الجاني من أن يعود إلى مثل فعله وتمنع غيره من الإقدام على هذه الأفعـال    .1

  .الموجبة للعقوبة

 .مقدرة لا يُزاد عليها ولا يُنقص منهاو الحدود، عقوبة  .2

 . عن تعديها Ιوالحدود كذلك نهايات نهى االله  .3

 .إضافة إلى أنّ الحدود تضع حداً للأشرار حتى لا يتجاوزوا حمى الأطهار .4

                                                 
  .78ص. دار الفكر العربي. 4ط .الإسلامية في الشريعة التعزير: عبد العزيز عامر، )1(

. م1988هـ1409.دار الشروق: القاهرة، بيروت. 2ط. في الشريعة الإسلامية السياسة الجنائية: بهنسي، أحمد فتحي )2(

 .239ص

شـركة  :  مصر. الطبعة الأخيرة.نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار: هـ1250لي بن محمد ت الشوكاني، محمد بن ع) 3(

الفاداني، أبو الفيض محمد . 33ص7ج. بدائع الصنائع: الكاساني. 98ص7ج. ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده

اعد الفقهيـة فـي الأشـباه    الفوائد الجنية حاشية المواهب السنية شرح الفرائد البهية في نظم القو: ياسين عيسى

الحصني، تقي . 133ص2ج. م1996هـ1417. دار البشائر الإسلامية: بيروت. 2ط .والنظائر على مذهب الشافعية

أبو . 110ص2ج. دار المعرفة: بيروت 2.ط. كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار: هـ829الدين أبو بكر محمد ت

 فتح الباري بشـرح : هـ852العسقلاني ت أحمد بن علي بن محمدابن حجر، شهاب الدين . 84ص. العقوبة: زهرة

                      ).بدون سنة طباعة.(61ص15ج. مطبعة مصطفى البابي الحلبي: مصر. الأخيرةالطبعة . البخاري
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  :أنواع الحدود: الفرع الرابع

اختلف الفقهاء قديماً وحديثاً في تحديد عدد الحدود فمنهم الموسـع مـن دائرتهـا ومـنهم     

  :(1)فالمتفق عليه عند الجمهور كما جاء في فتح الباري ستة وهي. مضيقال

  .حد الزنا .1

  .حد القذف .2

  .حد السرقة .3

  . حد الخمر سواءٌ سكر أو لم يسكر .4

  حد الحرابة ما لم يتب  قبل القدرة عليه .5

 . حد الردة .6

  .  فيها لذا سأتناول بالبحث فقط الحدود التي سبق ذكرها (2)أما بقية الحدود فمختلف

  :لآتيةوبيان ذلك في الفروع االقصاص لغةً واصطلاحاً : المطلب الثاني

  :القصاص لغةً: الفرع الأول

  :وهذا الفعل يرد على عدة معانٍ منها -قصص –مأخوذٌ من الفعل قصَّ : القصاص

 .(3)قصّ الظفر أو الشعر: يُقال: القطع .1

                                                 
 .61ص15ج. فتح الباري: ابن حجر) 1(

 . 61ص15ج. فتح الباري: ابن حجر )2(

 . 164ص2ج .المصباح المنير: الفيّومي) 3(
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ب استعماله في قتـل القاتـل،   ثم غَل ،الأثر إتباعوالقصاص مأخوذٌ من " :ثر والخبرتتبع الأ .2

 چۓ  ڭ    ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ     ۓھ   ے  ےچ  :Ι ومنه قوله . (1)"وجرح الجارح وقطع القاطع

 .(3)المتتبعة الأخبار والقصص .(2)تتبعي أثره وتعرفي خبره: أي  چےچ ] 11: سورة القصص[

الجـارح وهـي    القصاص هو مقاصّة ولي المقتول القاتل والمجروح"و :المماثلة والمساواة .3

 .(4)"ثم عُمّ في كل مساواة ،مساواته إياه في قتلٍ أو جرح

  

  .(5)لأن الجاني كان يقاد عند تنفيذ العقوبة عليه بحبلٍ وغيره ويسمى القصاص قوَداً؛

  القصاص اصطلاحاً: الفرع الثاني

المعنى الاصطلاحي للقصاص لا يختلف كثيراً عن المعنى اللغوي، ويبدو ذلك من اكتفـاء  

  :كثير من الفقهاء بالتعريف اللغوي فقط، إلا أن هناك بعض التعريفات منها

، والمقصود بالجاني هنا هو من ارتكـب جنايـة فيهـا    (6)"هو أن يُفعل بالجاني مثل ما فعل" .1

  . اعتداءٌ على النفس بالقتل أو الجرح أو إتلاف بعض الأعضاء

 .(7)"بمثلها القطع والجرح عمداًو معاقبة الجاني على جريمة القتل" .2

                                                 
 .164ص2ج.المصباح المنير: الفيومي) 1(

 ـ1411.دار الفكـر : دمشـق . 1ط. التفسير المنير في العقيـدة والشـريعة والمـنهج   : الزحيلي، وهبة) 2( . م1991هـ

دار : بيـروت . تحقيق عبد الرحيم محمـود . أساس البلاغـة : هـ583ت الزمخشري، محمود بن عمر .66ص20ج

 ).بدون رقم الطبعة.( 368ص. م1979هـ1399. المعرفة

تحقيـق صـفوان عـدنان    . 2ط. مفردات ألفاظ القرآن: هـ502ت هاني، أبو القاسم الحسين بن محمدالراغب الأصف) 3(

 .671ص. م1992هـ1412.الدار الشامية: تدار القلم، بيرو: دمشق. داوودي

 .182ص2ج. في ترتيب المعرب المغرب: المطرزي) 4(

 .76ص7ج. لسان العرب: ابن منظور) 5(

 .99ص. دار الشؤون الثقافية العامة: بغداد. التعريفات: هـ816ت ، أبو الحسن، علي بن محمد بن عليالجرجاني) 6(

 .613ص2م ج1968هـ1387. دار الفكر: دمشق. 10ط .المدخل الفقهي العام:  مصطفى أحمد، الزرقا) 7(
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هو أن يُفعل بالشخص مثل ما فعل بغيره من وجـوه الأذى  : "ومن تعريفات القصاص أيضاً .3

  .(1)"الجسمي سواءٌ أكان الفعل قتلاً أو دونه من الأضرار الجسمية

أنه لا فرق بين المعنى اللغوي والاصطلاحي في تعريف القصاص  (2)وقد وضّح ابن حزم

في أن قطع اليد باليد، والعين بالعين، والأنف بـالأنف، والـنفس   لا خلاف بين أحدٍ : "حيث قال

فإنه إنما أمرنـا أن   بالقوَدأمر إذا   ρبالنفس، كلّ ذلك يسمى قوَداً، فقد صحّ يقيناً أن رسول االله 

سواءً بسواء، هـذا أمـرٌ تقتضـيه اللغـة      ،يُعمل بالمعتدي في القتل فما دونه مثل ما عمل هو

  .(3)"والشريعة

  :نواع القصاصأ: الثالث الفرع

  :القصاص نوعان

 .وهو عقوبة أصلية للقتل العمد :قصاص في النفس .1

عقوبة أصـلية   وهو ،وقطع الأطراف ،القصاص في الجروح وهو :قصاص فيما دون النفس .2

 .عتداء على ما دون النفس عمداًللا

                                                 
دار القلـم  : بيـروت / دمشـق . 2ط. يالفقـه المنهجـي علـى مـذهب الشـافع     : البغا، مصطفى: الخن، مصطفى) 1(

مؤسسة : بيروت. 1ط. القصاص والديات قي الشريعة الإسلامية: زيدان، عبد الكريم. 35ص3ج. م 1992هـ1413

 .11ص. م1998هـ1418. الرسالة

به ابن حزم، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد، عالم الأندلس في عصره، كانت له الوزارة فانصرف عنها إلى العلم، شُ )2(

 :لسانه بسيف الحجاج، عاداه كثيرٌ من الفقهاء، كان شافعي المذهب فانتقل إلى مذهب أهل الظـاهر، ومـن مؤلفاتـه   

ابـن العمـاد،    ( .هـ456توفي مبعداً عن بلده سنة ". الإيصال إلى فهم كتاب الخصال" ، و"الفصل في الملل والنحل"

تحقيـق  . 1ط.شذرات الذهب في أخبار من ذهـب : هـ1089شهاب الدين أبو الفلاح عبد الحي بن أحمد بن محمد ت

 :الزركلي، خيـر الـدين  . 241ـ239ص5ج. م1991هـ1412 دار ابن كثير: دمشق ـ بيروت . محمود الأرناؤوط

دار العلـم  : يـروت ب. 5ط. الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشـرقين 

 ).254ص4م ج1980. للملايين

: بيـروت  . ة إحياء التراث العربـي تحقيق لجن. 1ط. المحلى: هـ456ت م، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيدابن حز) 3(

 .285ص10ج .ودار الآفاق الجديدة. دار الجيل
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معتـدي  والقصاص ليس واجباً في كل قتل أو جرح أو قطع، بل يجب بشروط معينـة فـي ال   

  .(1)عتداءالا والمعتدى عليه وفي فعل

  :وفيه الفروع الآتيةالتعزير : المطلب الثالث

    التعزير لغةً: الفرع الأول

  .الرد والمنع :يأتي بمعنى التعزير

  چڑچ  في سورة المائدة Ιومنه قوله  ،ويأتي بمعنى التعظيم والتبجيل 

عنهم أعداءهم، والنصرة إذا وجبت  وتأويله بأن تردوا .وقيل نصرتموهم. عظمتموهم: أي 

 .فالتعظيم داخل فيها؛ لأن نصرة الأنبياء هي المدافعة عنهم والذب عن دينهم وتعظيمهم وتوقيرهم

  .تنصروه بالسيف :أي تعزروه،] 9:سورة الفتح[  چ�ې  ې  ې  ې  چ  :Ιومنه قوله 

  .(2)ومن معانيه أيضاً التأديب، ولهذا يسمى الضرب دون الحد تأديباً

  : التعزير اصطلاحاً :الفرع الثاني

  :التعزير على النحو التالي اختلفت عبارات الفقهاء في تعريف

   .(3)إنه عقوبة غير مقدرة .1

  .(4)"تأديب دون الحد"   .2

  .(1)"تأديب على ذنوب لم تشرع فيها الحدود" .3       

                                                 
 . 615ص2ج. المدخل الفقهي العام: الزرقا،. 234-233ص7ج. بدائع الصنائع: الكاساني) 1(

دار : بيـروت . تحقيق رياض زكي قاسم. 1ط. معجم تهذيب اللغة: هـ370مد تالأزهري، أبو منصور محمد بن أح) 2(

  .771ص. معجم المقاييس في اللغة: ابن فارس. 2420ص3ج. م2001هـ1422.المعرفة

 .36ص9ج .المجلد الخامس .م1999هـ1414. دار الكتب العليمة: بيروت. 1ط. المبسوط: شمس الدين، السرخسي )3(

-344ص5ج. حاشية سـعدي جلبـي  : سعدي جلبي، سعد االله بن عيسى. 345ص5ج. القدير شرح فتح: ابن الهمام) 4(

 .177ص3ج. رد المحتار على الدر المختار: ابن عابدين .)شرح فتح القديرمطبوع مع . (345
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أم  Ιانـت حقـاً الله    سـواء أك  (2)كل معصية لا حد فيها ولا كفـارة   تأديب علىإنه : أيضاً .4

  .وأرجح هذا التعريف لشموليته.(3)لآدمي

   

  

  :حق االله وحق العبد في التعزير: الفرع الثالث

  .(4)التعزير كالعقوبات المقدرة، بعضها حق الله، وبعضها حق للعبد

كتقبيـل أجنبيـة،    :التعزير في مقدمات ما فيه حـد : أمثلة التعزير الذي هو حق اللهومن 

  .(5) ع فيهوسرقة ما لا قط

عنه ولي الدم، وتعزيـر مروجـي    من اشتهر بالقتل والفساد ولو عفا يرومنه أيضاً تعز 

الفساد كالمتاجرين بالخمور وإن لم يشربوها، ومن يغشون البضائع، أو يفسدون أطعمة الناس أو 

  . (6)يحتكرونها وغيرها مما يسبب للناس الضيق والحرج

  .(7) الضربالشتم و :فرادالذي هو حق للأ ومن أمثلة التعزير

دون النفس إذا شُرع بهـا   عتداء على النفس أو ماومنه التعزير في جريمة من جرائم  الا

   .(1)ولكنها لم تكتمل لسبب خارج عن إرادة الجاني

                                                                                                                                                
 دار الكتـب : بيروت. الأحكام السلطانية والولايات الدينية: هـ450أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب ت، الماوردي) 1(

الأحكام : هـ458ت محمد بن الحسين الفراء الحنبلي: أبو يعلى. 236ص. )بدون طبعة.( م1978هـ1398. العلمية 

 .279ص. دار الفكر: بيروت. تحقيق محمد حامد الفقي. السلطانية

. داتمنتهـى الارا : ابن النجار، تقي الدين محمد بن أحمد الفتـوحي الحنبلـي  . 191ص4ج. مغني المحتاج: الشربيني) 2(

 .478ص2ج. دار الجيل: القاهرة

 .191ص4ج. مغني المحتاج: الشربيني) 3(

 .78ص. العقوبة: أبو زهرة . 191ص4ج. مغني المحتاج: الشربيني .346ص5ج .شرح فتح القدير: ابن الهمام) 4(

 .191ص4ج. مغني المحتاج: االشربيني) 5(

  .79ص. العقوبة: أبو زهرة) 6(

 .237ص. لطانيةالأحكام الس: الماوردي) 7(
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  :العلاقة بين الحدود والقصاص والتعزير: الفرع الرابع

وق الأفراد والمحافظة علـى  بالرغم من أن العقوبات بجميع أقسامها تهدف إلى حماية حق 

 وهـذه الفـوارق   ،ق بينهاإلا أن هناك ثمة فوار (2)المصلحة العامة وتهدف إلى التأديب والزجر

  :ضح في الآتيتت

لا تقبل العفو مطلقاً، سواءٌ من فهي  Ιالحدود كونها حقاً واجباً الله : من حيث العفو والشفاعة .1

ل الشـفاعة  نها لا تقبكما أ -عند غير الحنفية سوى حد القذف -المجنِّي عليه أو من أوليائه 

أما قبل الوصول والثبوت فتجوز الشفاعةُ فيها، ولذا أنكر رسـول   بعد وصولها إلى الحاكم،

أتشفع في حدٍ مـن  : "الوق ،شفاعته في المخزومية التي سرقت (3)على أسامة بن زيد ρاالله 

  .(5).(4)"حدود االله

فيجوز للمجني عليـه أو لوليـه    ،أو في ما دون النفس ،أما القصاص سواءٌ كان في النفس

ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ٹ  چ :  Ιسواء إلى بدل أو بـدون بـدل، وأصـله قولـه      ،العفو

  .(6)كما تجوز فيه الشفاعة .]178: سورة البقرة[چٹ

                                                                                                                                                
 .80ص. العقوبة: أبو زهرة) 1(

 .279ص. السلطانية الأحكام: أبو يعلى الفراء) 2(

على جيش  ρ، ولد في الإسلام، أمَّره النبيρ أمه أم أيمن حاضنة الرسول ،الحب بن الحب ،أسامة بن زيد بن حارثة) 3(

وكان عمر  τوج الجيش، فأنفذه أبو بكر قبل خر ρولكنه توفي .عظيم وعمره عشرون سنة، وقيل ثماني عشرة سنة

τ  يجله ويفضله في العطاء، اعتزل الفتنة بعد قتل عثمانτ  إلى أن مات بالجرف في أواخر خلافة معاوية سنة

: هـ852ابن حجر، شهاب الدين أحمد بن علي بن محمد العسقلاني ت. (هـ وفضائله كثيرة وأحاديثه شهيرة54

ابن الأثير الجزري، أبو الحسن . 29ص1ج. المجلد  الأول. دار الكتب العلمية: روتبي. في تمييز الصحابة الإصابة

  ).    81_79ص1ج. دار الفكر.  الصحابة في معرفة أسد الغابة: هـ630علي بن محمد ت

. تحقيق طـه عبـد الـرؤوف سـعد     .صحيح البخاري: 256، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة تالبخاري) 4(

. 6788رقـم   حـديث  .باب كراهية الشفاعة في الحد إذا رفع إلى السلطان. كتاب الحدود مكتبة الإيمان :المنصورة

 مكتبـة : المنصورة. صحيح مسلم: هـ261حجاج القشيري النيسابوري ت الحسين مسلم بن ال مسلم، أبو. 1365ص

. 1688رقـم حـديث  .  الحـدود ره والنهي عن الشفاعة فـي  باب قطع السارق الشريف وغي. كتاب الحدود. الإيمان

 .850ص

 .212ص5ج. شرح فتح القدير: ابن الهمام. 33ص7ج. بدائع الصنائع: الكاساني) 5(

 . 237-236ص. السلطانية الأحكام: الماوردي. 130ص. الأشباه والنظائر: ابن نجيم) 6(
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كمـا تجـوز فيـه     ،فيصح العفو فيه من صاحب الحق ،أما  التعزير فإن كان حقاً للأفراد

 (1)-بخلاف الإمام الشافعي الذي يرى جواز تركـه  -فالأصل إقامته ،فاعة، أما ما كان حقاً هللالش

  .(2)أو الشفاعة إلا إذا رأى الإمام مصلحة في العفو

  

  

  

    .(3)"شاءقض االله على لسان نبيِّه ما يلو اشفعوا فلتأجروا" :أنه قال ρفقد روي عن رسول االله 

 ،جرائم الحدود والقصاص مقدرة من الشارع مسـبقاً  في العقوبات :من حيث سلطة القاضي .2

فلـيس لـه أن    ،أنه يستحقها ديهفينحصر دور القاضي في تطبيقها على الجاني إذا ما ثبت ل

 .يزيد أو ينقص منها

نت الشريعة بوجه عام ما يعتبر معصية، ووضعت عقوبـات  أما في جرائم التعزير فقد بيّ

حق في اختيار العقوبة التي يراها مناسـبة مـن بـين تلـك     تعزيرية مختلفة، وتركت للقاضي ال

فهو يملك سلطة واسعة في اختيار العقوبة، وله كذلك الحـق فـي إيقـاف     ،العقوبات التعزيرية

   .(4)تنفيذها مراعياً ظروف الجريمة والمجرم

ثبات جرائم الحدود والقصاص شروطاً خاصة، فـلا  يشترط في إ: من حيث إثبات الجريمة .3

إلى غيـر ذلـك مـن     ،يها شهادة النساء، ويشترط في الشهادة على الزنا أربعة شهودتقبل ف

                                                 
 .193ص4ج. مغني المحتاج: الشربيني )1(

تهذيب الفروق والقواعد السنية في الأسرار الفقهيـة   :ن، محمد علي حسي. 346ص5.شرح فتح القدير: ابن الهمام) 2(

الأحكـام  : الفـراء .. 237ص. الأحكـام السـلطانية  : الماوردي. 205ص4ج. عالم الكتب: بيروت. بهامشه الفروق

 .70ص. الإسلامية في الشريعة التعزير: عامر. 282ص. السلطانية

صـحيح  : مسـلم . 6027حديث رقـم   .ب تعاون المؤمنين بعضهم بعضاًبا. كتاب االأدب. صحيح البخاري: البخاري) 3(

على لسـان  " بلفظ. 1304ص. 2627يث رقم دح. باب استحباب الشفاعة فيما ليس بحرام. كتاب البر والصلة. مسلم

 ".نبيه ما أحب

 .69ص .الإسلامية في الشريعة التعزير: عامر. 82ص1ج.التشريع الجنائي: عودة) 4(
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إذ من الممكن أن يقضى فيها بشـهادة   (1)أما في جرائم التعزير فإنّ الحال مختلف. الشروط

  .(2)شاهد واحد

. (3)عليـه  ود والقصاص لا تقام على الصبي، والتعزير يقـام الحد :من حيث من تقام عليه  .4

إليه، ولا يمكـن أن   هالأن استيفاء -عند الجنفية -"الحاكم"كذلك لا تقام على الإمام والحدود 

ستوفي من نفسه، بخلاف حقوق العباد ومنها القصاص فإنه يُستوفى منه كما يُستوفى مـن  يَ

 .(4)ه إلى أولياء الحق، وذلك لأن حق العبد فيه غالبلأن استيفاءسائر أفراد الرعية، 

معصية، وكـذلك القصـاص، أمـا     لحدود المقدرة لا تكون إلا علىا: من حيث ما يوجبها  .5

الصـبيان والمجـانين    تأديـب وقد لا يكون معه عصيان، ومن صوره  ،التعزير فإنه تأديب

 .(5)صلاحاً لهم مع أن أفعالهم  لا توصف بأنها معصيةاست

، د والقصاصالشبهة تدرأ الحدوأن المشهور في كتب الفقه : من حيث الدرء بالشبهة وعدمه .6

في قـول   ، و(6)"التعزير يثبت مع الشبهة: " ولا تدرأ التعزير، وهذا ما أورده بعض الفقهاء

 .(7)"الشبهة لا تسقط التعزير": آخر

ه إذا كان المقصود لأنبالشبهة، وذلك يدرأ  التعزير أنيرون  :المعاصرين العلماء لكن بعض

 إلى توفير ،كل المتهمين بحاجةح المتهم، فإن من درء الحد بالشبهة تحقيق العدالة، وضمان صال

  .(8)نوعية الجرائم المنسوبة إليهم ، بغض النظر عنهذه الضمانات لهم

                                                 
 .70ص. في الشريعة الإسلامية التعزير: عامر .82ص1ج. يع الجنائيالتشر: عودة )1(
 . 82ص1ج. التشريع الجنائي: عودة )2(

القرافي، شهاب الدين أبو العباس أحمد بن إدريس بن عبـد   .177ص3ج. رد المحتار على الدر المختار: ابن عابدين) 3(

  . 71.في الشريعة الإسلامية تعزيرال: عامر.181ص4ج. بيروت عالم الكتب .الفروق: هـ684ت الرحمن

 . 277ص5ج. القديرشرح فتح : ابن الهمام )4(

 )الفروقمطبوع مع .( 181-180ص4ج.روق في أنواء الفروقالب أنوار: القرافي) 5(

 . 130ص. الأشباه والنظائر: ابن نجيم) 6(

 .123ص. الأشباه والنظائر: السيوطي) 7(

. ، دراسة مقارنـة في أصول النظام الجنائي الإسلامي: محمد سليم، العوا. ظرنا. 216ص1ج.التشريع الجنائي: عودة) 8(

  .130-127ص .م2006. شركة نهضة مصر  للطباعة والنشر :الجيزة. 1ط
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ولكن ليس في الحالات التي يستبدل فيها الحد بعقوبة  ،والراجح هو درء التعزير بالشبهة

  .(1)تعزيرية، وإنما يطبق في الجرائم التي لم تقدر عقوبتها أصلاً

من غير تفريق بين أنـواع   ".العقوبات تدرأ بالشبهات: " على هذا من المكن أن يقالوبناء 

   .العقوبات

  

  :الغاية من تشريع العقوبات: ع الخامسالفر

طواعيـة    Ιتحرص الشريعة الإسلامية على تربية النـاس، وحملهـم علـى طاعـة االله     

فوس، وغرس لمعاني التقـوى فـي   وذلك بما تقوم به من إحياء للوازع الديني في الن ،واختياراً

ٻ    ٱ  ٻ  چ   :Ιالإنسان أمام االله عن أعماله يوم الحساب، قال  ةليللشعور بمسئو وتنمية القلوب،

ــورة [  چڤ  ڤ  ڤ      ٹٹ    ٹ  ٹ ٿٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ آل ســـ

  .] ٣٠: عمران

الأسلوب، لذا كان مـن الضـروري تشـريع     ولكن بعض النفوس قد لا يجدي معها هذا 

ق يو لتحق ،لكل من تسول له نفسه العبث بأمن المجتمع واستقراره لتضع حداً ،العقوبات الرادعة

  :الأغراض الآتية

  :الأمن الاجتماعي

ة صلاحه بصلاح هـذا الإنسـان   واستدام ،هو حفظ نظام الأمة ،المقصد العام من التشريع

ن، والعقوبات ما هي إلا إصلاح لحال الناس، وذلك لأنها تعمل علـى   لعمارة هذا الكو لفالمستخ

إغلاق كل المنافذ المؤدية إلى أنواع الفتن والاعتداءات، التي تعصف بأمن الناس واسـتقرارهم،  

لذا فالشارع الحكيم حدد أنواع العقوبات في الجرائم التي تمس المصالح العامة، وأوجـب علـى   

                                                 
 . 216ص1ج. التشريع الجنائي: عودة) 1(
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، وتنفيذ هذه العقوبات على مستحقيها من شأنه العمل علـى  (1)تنفيذها حكام المسلمين العمل على

لأمن الغـذائي، لـذا نـرى    عن االذي لا يقل أهمية  ،روح الأمن والاستقرار الاجتماعيإشاعة 

ٺ  ٺ   ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  چ :Ιالإسلام قد أََولاهما نفس الاهتمام حين منّ االله على قريش بهما بقولـه  

  .(2) ]4:سورة قريش[ چ

ردع للمجرم وذلـك   :، فهي(3)ويتحقق هذا الأمن عن طريق الردع والزجر للمجرم وغيره

أن يقدم علـى العمـل مـرة     قبل مرة ألف يجعله يفكر ،لما في العقوبة من إيلام جسدي ونفسي

  .حتى لا يرتكبوا مثل جنايته ،ردع للآخرين من المجرمين المحتملينأخرى، و

چ  :Ιمن الناس حيث يقول  عقوبة الزنا أن تكون على ملأ في ولذلك اشترط االله عز وجل

ڄ   ڄ  ڄ    ڦٿ   ٿ   ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ           ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ٿڀ  ڀ  ڀ  ٺ       ٺ    ٺ  ٺ    ٿ

لما فـي الفضـيحة مـن ألـم      التنكيل بالمجرم: والغاية من الإعلان  ] 2:سورة النور[ چڄ  ڃ    

  Ιالحدود زواجـر وضـعها االله   : "يقول صاحب الأحكام السلطانية. رهعبرة لغي معنوي، وليكون

  .(4)"حظر وترك ما أمر به للردع عن ارتكاب ما

لولا عقوبة الجناة والمفسدين لأهلك الناس بعضهم بعضاً، وفسد نظـام  : "(5)ويقول ابن القيم

المعلـوم أن  ومـن   ......والوحوش أحسن من بنـي آدم،  والأنعام العالم وصارت حال الدواب

                                                 
. الميساويتحقيق ودراسة محمد الطاهر . 2ط. مقاصد الشريعة الإسلامية: هـ1393ابن عاشور، محمد الطاهر ت )1(

 516- 515ص. دار النفائس: عمان

 .863ص. م1986هـ1406. 1ط. مكتبة الرسالة: ، عمانالعبادة والعقوبة ،نظام الإسلام: عقله، محمد) 2(

أصول  تبصرة الحكام في:  799ابن فرحون، برهان الدين أبو الوفاء إبراهيم بن شمس الدين أبو عبد االله محمد ت )3(

 .106ص2ج. ةدار الكتب العلمي: بيروت. الأقضية ومناهج الحكام

 .221ص. حكام السلطانيةالأ :الماوردي) 4(

ابن القيم، شمس الدين أبو عبد االله محمد بن أبي بكر، الشهير بابن قيم الجوزية، من أركان الإصلاح الإسلامي، وأحد ) 5(

وسجن معه فـي قلعـة    ،به ونشر علمههـ وتتلمذ على يد ابن تيمية، وهذب له كت691كبار العلماء، ولد بدمشق سنة 

، "إعلام المـوقعين "و "زاد المعاد : "هدمشق، كان عارفاً بالتفسير وأصول الدين والحديث والفقه والعربية، ومن مؤلفات

 ).56ص6ج. الأعلام :الزركلي. 289،287ص8ج. شذرات الذهب: ابن العماد( .هـ751توفي سنة
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ويجعل الجاني نكالاً وعظةً لمن يريد أن يفعل مثل فعلـه،   ،عقوبة الجناة لا تتم إلا بمؤلم يردعهم

   .(1)"الصغر والقلة والكثرةو الكبر وعند هذا لا بد من إفساد شيء منه بحسب جريمته في

  :حفظ هيبة التشريع في نفوس الناس. 2

، وإقامة العدل ومنع العـدوان، والتشـريع لا   الغاية من التشريع هي صيانة مصالح الناس

عظ الطـائع  لبقـي مجـرد مـوا    ،يكسب هيبته إلا إذا كان فيه صفة الإلزام، فلو لم يكن ملزمـاً 

  .والعاصي فيها سواء

أحكامـاً أخـرى    لأحكام التي تنظم حياة النـاس،  لذا شرع االله عز وجل بالإضافة إلى ا 

  . (2)تضمن حمل الناس على تطبيق تلك الأحكام

من زواجر الحدود مـا يـردع بـه ذا      Ιجعل االله " :هذا المعنى بقوله(3)وقد أوضح الماوردي  

ليكون ما حظر من محارمه ممنوعاً، وما أمر بـه   ؛الجهالة حذراً من ألم العقوبة ونكال الفضيحة

 چ  ک  ک  گ         گ  گ چ  :Ι، قـال  من فروضه متبوعاً، فتكون المصلحة أعم والتكليف أتـم 

رشادهم من الضـلالة، وكفهـم عـن     ، يعني في استنقاذهم من الجهالة، وإ]107 :الأنبياءسورة [

  . (4)"المعاصي، وبعثهم على الطاعة

                                                 
طـه عبـد    ،راجعه وقدم له. إعلام الموقعين عن رب العالمين: هـ751بكر تشمس الدين محمد بن أبي : ابن القيم) 1(

 .122-121ص2ج. دار الجيل: بيروت. ف سعدوالرؤ

: زيدان، عبـد الكـريم  . 160ص. م1983هـ 1403. مؤسسة الرسالة الحديثة: عمان. والعقوبة العبادة: عقلة، محمد )2(

الإسلام عقيدة : شلتوت، محمود. 66ص. م1976هـ1396 .3ط. دار عمر بن الخطاب: الإسكندرية. أصول الدعوة

 .279ص. م1975هـ1395. دار الشروق: القاهرة، بيروت .8ط. وشريعة

هـ تولى القضاء ببغداد، ولقب بأقضـى القضـاة،    364أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب ولد بالبصرة : الماوردي) 3(

 ـونسبته إلى بيع ماء الورد، تفقه على أبي القاسم  ا : د ببغـداد، ومـن مصـنفاته   لصّيمري بالبصرة، وعلى أبي حام

السبكي، تاج الدين أبي النصـر  . 218ص5ج .الذهبشذرات : ابن العماد.(هـ450توفي سنة ". الإقناع"و، "الحاوي"

: الزركلـي . 304-303ص3ج. المعرفـة  دار: بيـروت  .2ط. طبقات الشافعية الكبرى: عبد الوهاب بن تقي الدين

  ). 327ص4ج. الأعلام

 .221صالأحكام السلطانية : الماوردي) 4(
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فلكي يكون التشريع " :ع أحكام العقوباتويقول صاحب المدخل الفقهي مبيناً الغاية من تشري

 ـيجب أن يكون إل ،التنظيمي محترماً مطاعاً في أمره ونهيه ات مـا  ى جانبه من الأحكام والترتيب

وذلك بأن يرتب الشارع على المخالفة لأمـره  . الناس إلى طاعته يضمن له هذه الحرمة، ويلجئ

نسـان الثمـرة التـي    ك، عقيم المساعي، بحيث لا يجد الإما يجعل الطريق المخالف وعر المسال

فإن التشريع يكون فاقداً ع، وإلا إلا في سلوك الطرق التي عينها الشار ،يبتغيها من عمله ومسعاه

رشادية منه بالقوة الملزمة، فتسهل على النـاس  ة، فيكون عندئذ أشبه بالمواعظ الإزاميصفته الإل

إذا كانت مخالفته كطاعته من حيث النتيجة في تحصيل الثمـرة التـي يسـعى إليهـا      ،مخالفته

  .(1)"الفاعل

  

  :الجانيتأديب  .3

الجاني هي تأديبه، حتى يزول من نفسه الخبث الذي بعثه على الغاية من ايقاع العقوبة على 

 -إن لم تكن قتلاً-، إلا أنه بعد تنفيذ العقوبة عليه (2)ارتكاب جريمته، وينال جزاء ما اقترفت يداه

تعطيل عن ركـب  عنصراً فعالاً، من غير تعيير ولا تحقير أو تهميش أو فإنه يعود إلى المجتمع 

لا " :عن شتم شارب الخمـر بقولـه    ρاً جلياً من خلال نهي رسول االله ويبدو هذا واضحالحياة، 

  .(3)"تلعنوه فو االله ما علمت إلا أنَّه يحب االله ورسوله

   :ارضاء المجني عليه.4

من يعتدي عليهـا  طبيعة النفوس البشرية الحقد على من يعتدي عليها عمداً، والغضب على 

لأنـه   ؛وهذا الانتقام في الغالب يتجاوز حدود العـدل  ي،، وهذا يؤدي إلى الإنتقام من المعتدطأًخ

                                                 
 .593ص2ج. المدخل الفقهي العام: الزرقا) 1(

 . 516ص. مقاصد الشريعة الإسلامية: ابن عاشور )2(

تحقيق طه عبد الرؤوف . صحيح البخاري: هـ256البخاري، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبه ت) 3(

رقـم  حديث  .باب ما يكره من لعن شارب الخمر. كتاب الحدود. م 2003هـ1423. الإيمان مكتبة: المنصورة. سعد

 .1364ص 6780
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فكان من مقاصد الشـريعة   ،يكون عن غضب وانفعال، ويؤدي إلى ثارات وجرائم لا تكاد تنتهي

مراعياً بذلك طبيعة النفس البشرية التي تميل إلى الإنتقـام مـن    ،إرضاء المجني عليه مع العدل

م القاتل بعد الحكم عليه من القاضي بالقتـل،  في تسلُّحق لذلك جعلت لأولياء المقتول الالمعتدي، 

ترضية لهم بصورة أفضل بكثير مما لو قتلوه هـم   ،فيقودونه بحبل في يده إلى موضع القصاص

  .(1)بأنفسهم

  :الدرء لغةً: المطلب الرابع   

   ]8: سورة النور[چ�  �   �چ  :Ι ومنه قوله ،(2)الدفع، درأت الشيء إذا دفعته: لغةالدرء 

  چڌ   ڎ  ڎ   چ  :Ιومنه كذلك قوله . (3)"يدفع عنها الحد"بمعنى 

  .(4)"يدفعون بالعمل الصالح العمل السيء :أي" ]22:سورة الرعد[

  .(5)دفع إيجابها وإقامتها بالبحث والنظر في ما يمنع ذلك :ومعنى درء الحدود أي

  .بفتعمل الشبهة على دفع الوجو ،وكأن ايجاب الحد ومنعه يتدافعان

   واصطلاحاً الشبهة لغةً: خامسالمطلب ال 

  :وبيان ذلك في الفروع الآتية

  الشبهة لغةً: الفرع الأول

  .(1)شُبَه وشُبُهات، مثل غرف وغرفات ها،جمعو :مأخوذة من شبهالشبهة 

                                                 
 .516ص.مقاصد الشريعة الإسلامية: ابن عاشور )1(

 .71ص1ج. لسان العرب: ابن منظور) 2(

 ـ310ت محمـد بـن جريـر   الطبري، ) 3( دار الكتـب  : بيـروت . 1ط. القـرآن  جـامع البيـان فـي تأويـل     : هـ

 .274ص. 9ج. م1992هـ1412.ميةالعل

. دار إحيـاء التـراث  : بيـروت . 2.ط. الجامع لأحكـام القـرآن  : هـ671القرطبي، محمد بن أحمد بن أبي بكر، ت) 4(

 .311 -310ص9ج. المجلد الخامس .م1952هـ1382

 .135ص2ج. الفوائد الجنية حاشية المواهب السنية: الفاداني) 5(
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  .وتأتي على عدة معان منها 

  والمتشابهات ".ظلم من أشبه أباه فما"وفي المَثَل  .ماثله: أشبه الشيء الشيء أي: يقال ،المثل .1

  . (2)المتماثلات من الأمور

   (5)ليس بواضح ، يعنيشُبهة :أي ، وفي الأمر لُبسة(4)خَلَط: لَبَس عليه الأمر أي،(3)الالتباس .2

    ٺپ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  چ:Ιقـال   ،ولباسُ الرجل امرأته وزوجها لباسها .ه لُبساًسُس الثوب يلبَبِلَو 

  .(7)لما ستر شيئاً وداراه لباس: ويقال. ن كل واحد منهما ستر للآخرلأ (6) ]187:سورة البقرة[چ

  .(8)واشتبهت الأمور وتشابهت، أي التبست فلم تتميز ولم تظهر، ومنه اشتبهت القبلة

  :ومن أمثلتها المطهرة والسنة الكريم وقد وردت ألفاظ التشابه والاشتباه في القرآن

يشـبه  " .]25:سورة البقـرة [چڤ  ڤ  ڦ  ڤٹ  ٹ  ڤ  ٹ  ٹ  چ: في وصف رزق أهل الجنة Ιقوله  

واستحكام الشبه بين  (9)"بعضه بعضاً لوناً، ويختلف طعماً، وذلك أجلب للسرور وأزيد في التعجب

 چ: بقاً وما رُزقوه لاحقاً حتى رددوا عب عليهم التمييز بين ما رُزقوه ساص وصل إلى حد الثمار

  .(10) ]25:سورة البقرة[چ ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ

                                                                                                                                                
 . 324ص1ج. المصباح المنير: الفيومي )1(

 .503ص13ج. لسان العرب: ابن منظور )2(

 . 328ص. مختار الصحاح: الرازي )3(

 210ص2ج. المصباح المنير: الفيومي. 590ص .مختار الصحاح: الرازي )4(

 .590ص .مختار الصحاح: الرازي) 5(

 .590ص.. مختار الصحاح: الرازي )6(

 .316ص2ج. المجلد الأول. الجامع لأحكام القرآن: القرطبي )7(

 .324ص1ج. المصباح المنير: الفيّومي. 503ص13ج. لسان العرب: ابن منظور) 8(

فيصل عيسى . دار إحياء الكتب العربية. محاسن التأويل: هـ1332القاسمي، محمد جمال الدين بن محمد سعيد ت )9(

 .84ص2ج. البابي الحلبي

 .84ص2ج. محاسن التأويل: القاسمي) 10(
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   .(1)"التبس علينا : "، أي] 70:سورة البقرة[چپ  ڀ   ڀ  ڀ    چ :Ιقوله  و

   ]99 :سورة الأنعام[چڭ   ڭ  ڭ  چ: Ιقوله  و

فقد يكون التماثل فـي الشـكل    ،التماثل في حالة مع الاختلاف في غيرها من الأحوال: والتشابه 

  (2)والورق، ويكون الاختلاف في الطعم

، وقد جمع االله بينهما في الآية للتفنن كراهيـة إعـادة اللفـظ، ولأن    رادفانوالتشابه والاشتباه مت

وهـذا مـن بـديع     ،لما فيه من مدّ الصـوت  ،الوقف على متشابه أفضل من الوقف على مشتبه

  .(3)الفصاحة

   (4)"الحلال بيّن و الحرام بيّن وبينهما مشبِّهات" : ρ هلقو المطهرة السنة ومما جاء في

  .(6)"الحرمة لاليست بواضحة الحل و " :مشتبهات أي .(5)"مشتبهات" وفي رواية مسلم

بعد هذا الاستعراض لمعاني الشبهة في اللغة، وما ورد من معانيها في القـرآن والسـنة،   

يتضح أن الشبهة فيها معنى الخلط والالتباس والإشكال، وهذا ناتجٌ عن المماثلة والمطابقـة بـين   

عن الآخر لما بينهما من التشابه، وأصدق ما يُعبر به عن هذا  شيئين حتى يصعب تمييز أحدهما

  �      چ التشابه والاشتباه ما ورد على لسان ملكة سبأ عندما نكّروا لها عرشـها وقيـل لهـا   

  . ]42:سورة النمل[ چ �         �  � چ: قالت ]42:سورة النمل[ چ��

                                                 
 .392ص1ج.ن في تأويل آي القرآنجامع البيا: الطبري) 1(

كتب دار ال: بيروت. 1ط. نوار التنزيل وأسرار التأويلأ: 791ت بد االله بن عمر بن محمد الشيرازيالبيضاوي، ع )2(

. دار سحنون: تونس. التحرير والتنوير :ابن عاشور، محمد الطاهر .314ص2ج. م1988هـ1408. العلمية

 ).ةبدون رقم طبعة ولا سنة طباع.(402ص7ج

 ).بدون رقم طبعة ولا سنة طباعة.(402ص7ج. دار سحنون: تونس. التحرير والتنوير :ابن عاشور، محمد الطاهر) 3(

 .24ص.52رقم حديث .باب فضل من استبرأ لدينه وعرضه. كتاب الإيمان. صحيح البخاري: البخاري )4(

 . 792ص. 1599رقم حديث .باب أخذ الحلال وترك الشبهات. كتاب المساقاة. صحيح مسلم: مسلم) 5(

دار الكتب : بيروت. 1ط. صحيح مسلم بشرح النووي: هـ676النووي، ابو زكريا  محيي الدين  يحيى بن شرف ت  )6(

 .469ص5ج .م1929هـ1347.العلمية
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لها حيث لم تجزم بأنـه هـو   أجابت بما أنبأ عن رجاحة عق" :يقول صاحب روح المعاني

على غلبة الظنّ في اتحاده معه مع الشك  -كما قيل-لاحتمال أن يكون مثله، بل أتت بكأنَّ الدالة 

ه كأنّ"وجوابها مطابقٌ للسؤال . في خلافه، وليست كأنّ هنا الدالة على التشبيه كما هو الغالب فيه

  .(1)"ر بين الأمرين وكاد يقول هو هوعبارة من قوي عنده الشبه حتى شكك نفسه في التغاي" هو

                                                 
: بيـروت  . روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني: هـ1270الألوسي، شهاب الدين السيد محمود ت) 1(

  .207ص19ج. دار إحياء التراث العربي
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  :الشبهة اصطلاحاً: الفرع الثاني

  :عرّف الفقهاء الشبهةَ تعريفاتٍ كثيرة منها

  :بأنها يةفها الحنفعر:أولاً

تضـح  حيث إنه لم ي :، وهذا التعريف فيه نوعٌ من الغموض(1)"ما يشبه الثابت وليس بثابت" .1

 . ، إضافةً إلى أنه فسّر الشيء بنفسه وهذا لا يصحليس بثابت من خلاله ما هو الثابت وما 

ذكر أن الشبهة تشبه ف :هذا التعريف أحكام السرقة إزالة غموضكتاب   صاحب وقد حاول

عة مع الشـبهة  الثابت من حيث أثره في دفع العقوبة ولا تشبهه في نفي الجريمة، إذ الجريمة واق

  .(2)ترتب الحكم عليهاإلا أنها لم تصلح ل

مـا يتعلـق   وهذا التعريف قصر الشبهةَ على . (3)"لشبهةُ ما لم يتيقن كونه حراماً أو حلالاًا" .2

ولم يتطرّق إلى الشبهة في طرق الإثبات  ـ   أي الركن الشرعي للجريمةـ  ةبالحل والحرم

 .أو الشبهة في الفاعل

 .(4)"على الحقيقةما جهل تحليله على الحقيقة وتحريمه " :عرف الشافعيةُ الشبهةَ بأنها :ثانياً

 .وهذا التعريف لا يختلف عن سابقه

                                                 
الهداية شرح بدايـة  : هـ593المرغيناني، علي بن أبي بكر بن عبد الجليل ت. 127ص. الأشباه والنظائر: ابن نجيم) 1(

 . 36ص7ج. بدائع الصنائع: الكاساني. 102ص2ج .المكتبة الإسلامية. الأخيرة الطبعة. المبتدي

. 1ط. دار الكتـاب الجـامعي  : الإمـارات  ـالعين  . في الشريعة الإسلامية والقانونأحكام السرقة : الكبيسي، أحمد) 2(

 .282ص. م2003-هـ1423

تحقيق الدكتور أحمد بن عبد الـرازق  . 2ط. أنيس الفقهاء: هـ978ت القونوي، قاسم. 72ص. التعريفات: الجرجاني) 3(

 .281ص. م1987هـ1407. دار الوفاء للنشر والتوزيع: جدة. الكبيسي

. تحقيق محمد حسن محمد حسن إسـماعيل . المنثور في القواعد: االله بدر الدين، محمد بن بهادر  الزركشي، أبو عبد) 4(

 .134ص2ج. حاشية المواهب السنية: الفاداني. 6ص2ج. م2000هـ1421. 1ط. دار الكتب العلمية: بيروت
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 .(1)"وجود صورة المبيح مع انعدام حكمه أو حقيقته" :بأنها الشبهة الحنابلة عرف :ثالثاً

ولكن يعترض عليه أنه لا يوجـد مـا    . عزا هذا التعريف للحنابلة صاحب التشريع الجنائيوقد  

وما جاء في المغني من الكلام عن صورة . ريف للشبهةيدل على أن الحنابلة قد اعتمدوا هذا التع

إحـدى   حنيفة  في إسقاط الحد علـى مـن وطـئ    أبي الإمامالمبيح جاء في معرض بيان رأي 

منـع مـن أن    -لأنه عقد على محرمة  -، فكون هذا العقد عقداً باطلاً محارمه بعد العقد عليها

 .بقيت صورته شبهة دارئة للحد ،حةيكون سبباً للإباحة، فإذا لم يثبت حكمه وهو الإبا

أما بالنسبة للمالكية، فلم يرد في كتبهم تعريفٌ للشبهة على الـرغم مـن اهتمـامهم فـي     

  .موضوعها

  : ومن التعريفات المعاصرة للشبهة

هي الحال التي يكون عليها المرتكب، أو تكون " :بأنها رة، الشبهةعرف الشيخ محمد أبو زه .1

معها المرتكب معذوراً في ارتكابها، أو يعد معذوراً عذراً يسقط بموضوع الارتكاب، ويكون 

 .(2)"الحد عنه، ويستبدل به عقاباً دونه

أنه ليس جامعاً لأنه لم يتناول الشبهة في طـرق الإثبـات أو    ،ويؤخذ على هذا التعريف 

  . الشبهة التي تكون في الظروف المحيطة بالمرتكب

الشيء الغامض الذي يصـاحب أمـراً فيمتنـع    : "نهاعرفها الزحيلي في وسائل الإثبات بأ

 .(3)"تمييزه عن غيره

  .وهذا التعريف لا يختلف كثيراً عن المعنى اللغوي، إذ هو يفيد الالتباس والإشكال

                                                 
. دار الكتـاب العربـي  : بيـروت . غنـي الم: ابـن قدامـة، موفـق الـدين    . 209ص1ج. التشريع الجنـائي : عودة) 1(

 .153ص10ج. م1972هـ1392

 .199ص. العقوبة: أبو زهرة) 2(

مكتبة : دمشق. 2ط. وسائل الإثبات في الشريعة الإسلامية في المعاملات المدنية والأحوال الشخصية: الزحيلي، محمد) 3(

 .756ص2ج. م1994هـ1414. مكتبة دار البيان: بيروت. المؤيد
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الشبهة بشكل  عرفتأنها  _باستثناء تعريف أبي زهرة_ التعريفات السابقة ويلاحظ على

صية وغيرها، أما الشبهة في  و الأحوال الشخود  أو المعاملات أكانت في العقسواء  عام

   :العقوبات فمن الممكن تعريفها بأنها

مانعٌ من إيقاع العقوبةِ على المتهم، إما بالكلية أو ي جريمةٍ من الجرائم التباسٌ أو إشكالٌ ف 

  .مخففٌ للحكم عنه

  والعلاقة بينها وبين الشبهة الألفاظ ذات الصلة: سادسالمطلب ال

  الشك: الفرع الأول

ويطلق  ،(1)وأصله اضطراب القلب والنفس، وهو نقيض اليقين ،جمعه شكوك :لغة الشكُ 

  : منها على معانٍ عدة

 .ل واللصوق، من لصوق العضد بالجنبالاتصا .1

وكذلك يتلاصق النقيضان فلا يكون هناك مدخلٌ للفهم والرأي، ويـؤدي ذلـك إلـى الإشـكال      

 .(2)والالتباس

وهى حبلـى مـن    ،ρ نبيتت أ أن امرأة من جهينة  من فيما ورد قد أتى معنى اللصوقو 

حسن إليها أ" :فقال .اهولي ρ دعا نبي االلهف .أصبت حداً فأقمه عليّ !يا نبي االله: فقالت .ىالزن

مـر بهـا   أثـم   .ابهـا يفشكت عليهـا ث  .ρالنبي   مر بهاأف .ففعل" بها أتنيف فإذا وضعت 

  .افشدت عليها ثيابه: أي.(3)فرجمت

                                                 
الزبيدي، محب الدين أبو الفيض محمد . 451ص10ج. لسان العرب: ابن منظور. 344ص. مختار الصحاح :الرازي) 1(

دارسة وتحقيـق   .تاج العروس مع جواهر القاموس: هـ1205بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني الملقب بمرتضى 

 .594ص3ج. م1994-هـ1414. دار الفكر: بيروت. علي رشدي

 .208ص10ج. لسان العرب: ابن منظور) 2(

كتـاب  . السـنن الكبـرى  : البيهقي . 856ص.باب من اعترف على نفسه بالزنا. كتاب الحدود. صحيح مسلم: مسلم )3(

 .217ص8ج. باب المرجوم يغسل ويصلى عليه ثم يدفن. الحدود
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  :تداخل ومنهال .2

  (2)بمـحرمِ (1)ليس الكريم على القنا  وشـككت بالرمـح الأصم ثيابه      

وعلى هذا فالشاكّ يتداخل له الأمران وكأنهما في مشـكٍّ   ،طعنته فداخل السنان جسمه :أي

  .(3)ولا يتيقن واحداً منهما ،واحد

ھ  ے       چ : Ι نه قولهالتردد بين شيئين سواء استوى طرفاه أو رجح أحدهما على الآخر، وم  .3

 " غير مستيقن" :أيجاء في تفسيرها  ]94: سورة يونس[چے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ    

  . (4)حالة استواء الطرفين دون مرجح، أو إذا رجح أحدهما على الآخر :يعم الحالتين، أي والشك

  :الشك اصطلاحاً

  :من تعريفاته، فالشك في اصطلاح الفقهاء لم يخرج عن المعنى اللغوي

  .(5)"ربلا ترجيح لأحدهما على الآخالتردد بين النقيضين  "

وهـذا التعريـف لا    .(6)"التردد بين النقيضين بلا ترجيح لأحدهما عند الشاكّ" :ومنها أيضاً     

  .يختلف عن سابقه

                                                 
 )201ص15ج.لسان العرب: ابن منظور.( الرمح و الجمع قنوات: القنا) 1(

. ضبطه وصححه عبد السلام الحـوفي . 1ط. شرح القصائد العشـر : ـه502ن علي، تأبو زكريا يحيى ب: التبريزي) 2(

 . 239ص. م1985هـ1405. دار الكتب العليمة: بيروت

 .520ص. ةفي اللغ معجم المقاييس: ابن فارس) 3(

 .343ص1ج .المصباح المنير: الفيومي) 4(

  دار: دمشق. صحيح وتعليق مصطفى أحمد الزرقات. 2ط. شرح القواعد الفقهية: هـ1357ت. الزرقا، أحمد بن محمد) 5(

 . 80ص. م1979هـ1409. القلم

 .74ص. لتعريفاتا: الجرجاني) 6(
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  .الظنّ: الفرع الثاني

  :الظنّ لغةً  

  . (1)، ويدل على معنيين مختلفين، يقينٌ وشكمصدر ظنَّ: الظنّ

  .]46: سورة البقرة[چۈ  ۈ  ٷ  ۋ  ۋ  چ : Ιقوله  فمنه: ا اليقينأم

  سورة [ چک  ک   ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  چ :Ι قوله فمنه: وأما الشكُّ

  .]87: الأنبياء

  : ضابطان وُضع له الشك فيديفيد اليقين أو ي بين كون الظنّوللتفريق 

قين، وإن وجد مـذموماً متوعـداً عليـه    اليمحموداً ومثاباً عليه فهو  إذا وجد الظنّ: الأول

  . بالعذاب فهو الشك

ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  چ  Ι قوله المخففة فهو شك نحو) أَنْ(كل ظنٍّ يتصل به : الثاني

سورة [چٹ  ٹ  ۀ  ۀ   ہ  چ :  Ιالمشددة فهو يقين، كقوله) أنّ(، وكل ظنٍ يتصل به ]12:سورة الفتح[چ

والمخففة بخلافها فدخلت في . المشددة للتأكيد فدخلت في اليقين ، والمعنى في ذلك أنّ]20: الحاقـة 

  .(2)الشك

  الظنّ اصطلاحاً* 

 .(3)"أخذ طرفي الشك بصفة الرجحان"أو هو  ".عتقاد الراجح مع احتمال النقيضالا"هو   

أي أن يكون هناك تناقض بين أمرين، ولكن وجد دليل مرجح لأحـدهما مـن غيـر أن يلغـي     

  .الاحتمال الآخر

                                                 
 .639ص. ةفي اللغ معجم المقاييس: ابن فارس) 1(

 .588ص. الكليات: الكفوي) 2(

 .67ص. الكليات: الكفوي) 3(
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  .(1)أما إذا ألغي الاحتمال الآخر لضعفه فهو غلبة الظن 

  العلاقة بين الظن والشك والشبهة: الفرع الثالث

 يسببان الشبهة لأنه إن كان هناك شكٌ في ثبوت التهمة على المتهم فإن هـذا  :الشك والظنُ

ن هذا يـؤدي  تدرأ الحد، وكذلك إذا كان الدليل غير جازم فإ يؤدي إلى أن يكون هذا الشك شبهة

إلى أن الأمر فيه شبهةٌ تدرأ الحد، فالعلاقة بينهما سببية حيث يعتبر الشك والظن سببان هامـان  

بهةً تدرأ الحـد  من أسباب وجود الشبهة، فلو كان هناك شكٌ في شهادة الشهود، فإن هذا يعتبر ش

   .عن المتهم

  .المعنى الإجمالي للقاعدة: سابعالمطلب ال

جـزاء علـى بعـض     الشارع الحكيم قدرهاالتي  عقوباتال: ذه القاعدةالمعنى الإجمالي له

التي تمس حقوق الأفراد ومصالح المجتمع، أوجب الالتزام بتطبيقها على مستحقيها، إلا  المعاصي

عيت عليـه،  على من ادإما في ثبوت الجريمة  شكاً ورثي أمربكل  شرع درء هذه العقوبات،أنه 

إذا ثبت جنون الرجل أو المرأة، أو إذا اتهم بسرقة فادعى أن  أو ل، ذلك الفع بتحريم علمالأو في 

  .نحوها من أنواع الشبه له حقاً فيها أو

بإسقاطها بالكامل وتبرئة المتهم من الجريمة، وقد يكون بتحفيـف  : ودرء العقوبة قد يكون 

   .العقوبة وإبدالها بعقوبة تعزيرية

  

                                                 
 .80ص. شرح القواعد الفقهية: الزرقا )1(
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  المبحث الثاني

  "الحدود تدرأ بالشبهات"قاعدة ها ب المرتبطة عد الفقهية الكليةالقوا

مات أمع بعض القواعد الفقهية الأخرى والتي تعتبر من  "الحدود تدرأ بالشبهات"ترتبط قاعدة 

   :ومن ضمن هذه القواعد القواعد الفقهية،

  (3) "(2)لا يزول بالشك (1)قاعدة اليقين" :الأولىالقاعدة . 1

تدخل فـي جميـع   عليها مدار الأحكام، و عد الفقهية التيات القواتعتبر هذه القاعدة من أم

  . (4) أكثرو أ أبواب الفقه والمسائل المخرجة عليها تبلغ ثلاثة أرباع الفقه

إنها قاعدة حاكمة في جميع الأمور من عبـادات  : "وقد أكد الشيخ الزرقا هذا المعنى فقال

  .(5)"ومعاملات وعقوبات وأقضية في سائر الحقوق والالتزامات

  :المعنى الإجمالي للقاعدة

الأمر الثابت ثبوتاً متيقناً لا يتغير بمجرد حصول الشك فيه، بل يبقى : تعني هذه القاعدة أن

ولا يُعتبر الدليل الطارئ صـالحاً   ،ما لم يأتِ دليلٌ يُعتد به في تغيير الحكم ،على حكمه الأصلي

، فـلا يجـوز تغييـره بمجـرد الشـك      إلا إذا كان أكثر قوة منه أو مثلـه  ،لتغيير حكم الأصل

  . (6)والاحتمال

                                                 
  )980ص .الكليات: الكفوي.(إذا استقر فيه" يقنَ الماء في الحوض: "يد الاستقرار والثبوت، يقالُيف: اليقين في اللغة) 1(

الفقهاء يوسعون دائرة اليقين فيدخلون فيه ما يثبت بغلبة الظن، حيث إنهم يبنون الأحكام علـى الظـن   : اليقين عند الفقهاء 

لعقل يجيز السهو والكذب فيها، ولكن لكون احتمال السـهو  اعتماد شهادة الشهود في البيّنات، فا: ومثال ذلك ،الظاهر

  ).79ص. شرح القواعد الفقهية: الزرقا( .والكذب ضعيفاً فهذا لا يخرج شهادة الشهود عن كونها يقيناً

 .30ص. الشك سبق تعريفه) 2(

 .56ص. الأشباه والنظائر: ابن نجيم  50ص. الأشباه والنظائر: السيوطي) 3(

 .81ص. شرح القواعد الفقهية: الزرقا .51ص. شباه والنظائرالأ: السيوطي) 4(

 .574ص1ج .المدخل الفقهي العام: الزرقا) 5(

القواعـد الكليـة   : شبير، محمد عثمـان . 82ص. شرح القواعد الفقهية: الزرقا .363ص .القواعد الفقهية: الندوي) 6(

 .131ص. م2000هـ1420. ندار الفرقا: عمان. 1ط. والضوابط الفقهية في الشريعة الإسلامية
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  اتهذه القاعدة في العقوب ومن تطبيقات

وعلـى هـذا   . -وبلغة النظم المعاصرة الشك يفسر لصالح المتهم  -الشك ينتفع به المتهم 

  :ييأت فتطبيق هذه القاعدة يوجب ما

   .في نسبة الجريمة إلى المتهم -ما أمكن  -اعتماد اليقين  .1

  .(1)ومهما كان محله فإنه يدرأ الحد عن المتهمهما كانت نسبته شك م أيُّ .2

جلد، فإنه لا يقيم الحد بل يعزر، وأن  لقاضي إذا شك في الحد، أَرَجمٌ أما: ومن تطبيقاتها  

  .(2)التردد بين جنسين من العقوبة إذا لم يكونا قتلاً، يقتضي إسقاطهما والانتقال إلى التعزير

فقد أجاب الإمـام   .(3)"جرائم الحدود وعقوباتها بأقصى سن التكليفالأخذ في "ومنها أيضا 

بأنه مـن  : حتلام فأجابلى الصبي قبل أن يبلغ أقصى سن الامالك عندما سئل عن إقامة الحد ع

     (4)المستحب عنده ألا يقيم عليه الحد حتى يبلغ من السن ما لا يجاوزه غلام إلا احتلم

الحلم أدناه أربع عشرة وأقصاه ثمان عشرة، فإذا جـاءت   " :أنه قال )5(جاء عن الثوريو 

  . (6)"الحدود أخذنا بأقصاهما

                                                 
 .205-204ص26ج. م1986هـ1406. طباعة ذات السلاسل: الكويت. 2ط .الموسوعة الفقهية) 1(

 .57ص.الأشباه والنظائر: السيوطي) 2(

 .125ص.الإسلامي في أصول النظام الجنائي: العوا) 3(

 .293ص6ج. دار صادر. المدونة الكبرى: مالك بن أنس )4(

هـ، أدرك جماعة من كبار التابعين، وروى عن الأعمش 97سعيد بن مسروق بن حبيب، ولد سنة سفيان بن: الثوري )5(

وعبد االله بن دينار، كان ثقة مأموناً ثبتاً كثير الحديث، صنَّف كتاب الجامع، حدث عنه الأوزاعي وأبو حنيفة، تـوفي  

: الـذهبي . 147،151ص3ج. ةصفة الصفو: ابن الجوزي. 350ص6ج. الطبقات الكبرى: ابن سعد. ( هـ161سنة 

 .)234-229ص7ج. سير أعلام النبلاء

المكتب : بيروت. تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي. 2ط .المصنف: بن الهمام عبد الرزاق أبو بكر الصنعاني، )6(

 .337ص7ج. م1983هـ1403. الإسلامي
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اً، فإذا ارتكب شخص جريمة لا وذلك لأن الأصل في صغار السن أنهم غير مسئولين جنائي

  . (1)لأن ما ثبت بيقين لا يزول بالشك إلا إذا كان قد بلغ أقصى سن التكليف يعاقب عليها

اتضح  بجلاء الترابط  في مجال العقوبات" اليقين لا يزول بالشك"قاعدة  من خلال تطبيقات

حيث تعتبر قاعدة الحدود تدرأ بالشبهات قاعـدة   .الوثيق بينها وبين قاعدة الحدود تدرأ بالشبهات

  .متفرعة عن قاعدة اليقين لا يزول بالشك

  (5) "(4)الذمة (3)براءة (2)الأصل" :القاعدة الثانية. 2

  :لقاعدةه اهذمعنى   

الأصل في ذمم الناس أن تكون فارغةً من أي التـزام؛ لأن النـاس   تعني هذه القاعدة أنّ  

صحب الأصل المتيَقّن لذا يست ارئة ولا يثبت إلا بدليل،يولدون وذممهم فارغة، والالتزام صفةٌ ط

  .(6)منه وهو فراغ الذمة إلى أن يثبت عكس ذلك

                                                 
 .125ص. في أصول النظام الجنائي الإسلامي: العوا )1(

تحقيق ريـاض زكـي   . 1ط .معجم تهذيب اللغة: 370الأزهري، محمد بن أحمد ت . ( الشيءأسفل كل : الأصل لغة) 2(

  ).167ص1ج.م2001هـ1422. دار المعرفة: بيروت. قاسم

ينبني عليـه   لى جزئياتها، ويطلق كذلك على ما والقاعدةُ المنطبقة ع. يطلق على معانٍ كثيرة منها القانون: واصطلاحاً    

 ).112ص.تالكليا: الكفوي( .غيره

سورة [چڳ  ڳ   ڱ    چ: Ιبرأ االله الخلق، والبارئ االله جل جلاله، قال : من برأ وتأتي بمعنى الخلق، يُقال: البراءة لغة) 3(

  )130ص.معجم المقاييس في اللغة: ابن فارس.(]54: البقرة

 .لُّص من دَيْنٍ أو بلية  أو غير ذلـك السلامة من المرض، والتخ: والبُرءُ. عن الشيء والتخلّص منهالتباعد : ومن معانيها  

  ).  18ص. أساس البلاغة: الزمخشري. 119ص. معجم البيان الحديث: عاطف الزين(

في ضماني، وبه سمي أهل الذمة لأنهم فـي ضـمان   : هو في ذمتي، أي: يقال. العهد، والأمان، والضمان: الذمة لغة) 4(

  )1293ص2ج .معجم تهذيب اللغة: الأزهري 225ص1ج. المصباح المنير: الفيّومي(  .المسلمين

. المـدخل الفقهـي  : الزرقـا .( هي محلٌ اعتباريّ في الشخص تشغله الحقوق التـي تتحقـق عليـه   : "الذمة اصطلاحاً   

القواعد الكلية الضوابط الفقهية فـي  : شبير".( صفة يصير بها الإنسان أهلاً للالتزام"وفي تعريفٍ آخر ) 190ص3ج

  )214ص. لقلعجي واقنيبي. نقله من معجم لغة الفقهاء. 147ص. الشريعة الإسلامية

 .59ص. الأشباه والنظائر: ابن نجيم. 53ص. الأشباه والنظائر: السيوطي) 5(

 .174ص. القواعد الكلية: شبير)  6(
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وأن  -لأنه خلـق بريئـاّ   -ثابتة باليقين أن براءة المتهم: باتوبيان هذه القاعدة في مجال العقو  

فيرجح ما ثبت باليقين على ما ثبت بالاحتمـال والشـك،    نشغال ذمته بالجريمة ثابت بالاحتمال،ا

فإذا اتهم شخص بالقتل أو السرقة أو غير ذلك من الجرائم الموجبة للحد فإن ذلك المتهم بـريء  

    .(1) إلى أن تثبت عليه الدعوى

  في مجال العقوبات (2)تطبيق هذه القاعدة

دليل  المتهم بجريمة من الجرائم إلا بناءً علىأنه لا يجوز إدانة  من تطبيقات هذه القاعدة 

  .ويرفع ما ثبت له من  البراءة الأصليةيثبت التهمة،  جازم

الجريمة المنسوبة  وإذا لم يثبت لدى القاضي هذا الدليل فإنه يتعين عليه الحكم بتبرئة المتهم من

  .(3)إليه

فإن المتهم بريء إلى أن تثبت هذه  ،ومنها إذا اتهم إنسان شخصاً بالقتل أو الزنا أو السرقة

  .(4)الدعوى بدليل

ي توجب والت" الحدود تدرأ بالشبهات" مع قاعدة " الأصل براءة الذمة"وبهذا تلتقي قاعدة 

  .على دفع العقوبة عن المتهم ما أمكن على المتهم، بل وتعمل التحري الدقيق قبل الحكم

التي تقرر أن الأصل في الإنسان  ،مقررة في النظم الجنائية الحديثة ،صل براءة الذمةوقاعدة الأ

  .(5)أنه بريء حتى تثبت إدانته

                                                 
: جدة. دار القلم: دمشق. 1ط.قواعد الفقه الإسلامي من خلال كتاب الإشراف على مسائل الخلاف: الروكي، محمد )1(

 .194ص. م1998هـ 1410.مجمع الفقه الأسلامي

 .اليقين لا يزول بالشك )2(

 .124ص.في أصول النظام الجنائي: العوا )3(

 .147ص.القواعد الكلية والضوابط الفقهية: شبير )4(

 121ص.في أصول النظام الجنائي: العوا )5(
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م على أن 1789وقد نص إعلان حقوق الإنسان والمواطن غداة الثورة الفرنسية عام 

  .(1)تتقرر إدانته الأصل في الإنسان البراءة حتى

في  م1948عام  /كانون الأول10في  نسان الصادرونص الإعلان العالمي لحقوق الإ 

أن يثبت ارتكابه لها قانوناً في محاكمة  متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى شخص كل" - 1: 11المادة 

  .(2)للدفاع عن نفسه جميع الضمانات اللازمة له فيها علنية، تكون قد وفرت

                                                 
 122ص.في أصول النظام الجنائي: العوا )1(

-2003.في الكتاب المقرر لمادة التربية المدنية للصف التاسع الأساسي في دولة فلسطين" 1"رقم  نص القانون ملحق )2(

 .50ص. 2004
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  الثالث المبحث

  "الحدود تدرأ بالشبهات"القواعد الفقهية الفرعية التي ترتبط بقاعدة 

 ،ليست قاعدةً فريدةً في هذا الباب "الحدود تدرأ بالشبهات"المتتبع لكتب الفقه يرى أن قاعدة 

  :وإنما هناك بعض القواعد الأخرى التي تتفق معها ومن أمثلتها

قبـل علـى   إقراره على نفسه، ولم يُبلَ ى غيره قُمن أقرّ على نفسه وعل: "القاعدة الأولى

هذه القاعدة متعلقة بحالة من حالات درء الحدود بالشبهات، ومثال ذلك إذا أقرّ رجـل  . (1)"غيره 

 بـل إن  أنه زنى بامرأة وأنكرت تلك المرأة أنه زنى بها، فلا يُعتبرُ إقرارُه موجباً للعقوبة عليها،

وهـذه   .(2)، لاحتمال أن تكون صادقة في إنكارهاة دارئة للحدّ عنهإنكارها شُبهعتبر ي  حنيفة أبا

   ."الحدود تدرأ بالشبهات"قاعدة  الحالة جزء من تطبيقات

، الذي اعترف أنه زنى بامرأة الرجل الذي كان (3)والدليل على هذه القاعدة حديث العسيف

يـا  : "الحد عليها، بـل قـال   لم يعتبر اعترافه عليها موجباً لإقامة ρيعمل عنده، ولكن الرسول 

  .، فاعترفت، فرجمها(5)"، اغدُ على امرأة هذا فسلها، فإن اعترفت، فارجمها(4)أُنَيس

، بفعل الزنا الموجب للحـد  وإقرارها هيأنّ الرّجم كان مرتبطاً باعترافها : وجه الاستدلال

  .أنه زنى بها، ولو لم تعترف لم ترجموليس بإقرار الرجل 

  

  

                                                 
 .270ص .قواعد الفقه الإسلامي: الروكي) 1(

 .31ص5ج. البحر الرائق شرح: ابن نجيم) 2(

 ).771ص. معجم المقاييس في اللغة: ابن فارس.( أجيراً: عسيفاً) 3(

ابـن  . (برجم المرأة إن اعترفت بالزنـا  ρاك الأسلمي مذكور في قصة العسيف وهو الذي أمره النبي أنيس بن الضح) 4(

 ).160ص1ج. أسد الغابة: ابن الأثير الجزري .78ص1ج. الإصابة: حجر

. 6859حديث رقـم . باب هل يأمر الإمام رجلاً فيضرب الحد غائباً عنه. كتاب المحاربين. صحيح البخاري: البخاري) 5(

 .856ص. 1697حديث رقم . باب من اعترف على نفسه بالزنا. كتاب الحدود. صحيح مسلم: مسلم. 1377ص
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هذه القاعـدة  . (1)" لا يجب الحد مع الاحتمال"أو  "الحد لا يثبتُ بالاحتمال: "يةالقاعدة الثان

، فإن الاحتمال شبهة، وتعني هذه القاعدة أنه ما لـم  "بالشبهات تدرأ الحدود" صيغة أخرى لقاعدة

  .( 2)الحد يسقط  فإن – مما يستوجب الحد -يحصل الجزم والقطع بانتهاك المتهم لحدود االله 

إن كان فـي  : "أنهما قالا -رضي االله عنهما -ه القاعدة ما ورد عن عليٍ وعمر ويؤيد هذ

  .(3)"الحدِّ لعلّ وعسى فهو معطّل

لو سقط و وإنما يسقط بالاحتمال الراجح، سقوط الحد بمطلق الاحتمال، إلا أن هذا لا يعني

  . (4)الحد بكل احتمال لم يجب حد أصلاً

، لأن الخطأ فـي إسـقاطه   (5)"الوجوب والإسقاط سقط الحد متى دار بين: "القاعدة الثالثة

خيرٌ من الخطأ في إيقاعه، ولأن الحدّ لا يثبتُ إلا باليقين الذي تُفيده الأدلة والقـرائن القطعيـة،   

نْ أعطل الحدود بالشبهات أحب إلي مـن أن أقيمهـا   لئ"  : τويؤيد هذه القاعدة ما ورد عن عمر

  .(6)"بالشبهات

  

  

  

                                                 
، أبو زكريا محيي الدين يحيى النووي. 47ص7ج .المجلد الرابع .المبسوط: السرخسي. 75ص9ج. المغني: ابن قدامة) 1(

 .172ص23ج. مكتبة الإرشاد: جدة. بقلم محمد نجيب مصطفى. المجموع: بن شرف 

. دار ابـن عفّـان  : مصر. دار ابن القيّم: الدمام. 1ط. القواعد الفقهية من خلال كتاب المغني: الإدريسي، عبد الواحد) 2(

 .273ص. م2003هــ1423

 .277ص11ج. المحلى: ابن حزم .73ص6ج. المغني: ابن قدامة) 3(

 187ص10ج. المغني: ابن قدامة )4(

 .247ص. القواعد الفقهية: الإدريسي) 5(

ورواه أبو محمد بن حزم فـي كتـاب   . 566ص9ج. المصنف في الأحاديث والآثار: ابن أبي شيبة، عبد االله بن محمد) 6(

: شهاب الدين أحمد بن علي بن محمد العسـقلاني  ابن حجر،: ينظر. (صحيح الإيصال من حديث عمر موقوفاً بإسنادٍ

مكتبـة الكليـات   : القـاهرة . عليق شعبان محمد إسماعيلتحقيق وت. في تخريج أحاديث الرافع الكبير تلخيص الحبير

 ).63ص4ج) بدون رقم طبعة.(م1979هـ1299. الأزهرية
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  الفصل الثاني

وأدلتهم وتقسيمهم  "بالشبهات تدرأ الحدود "العمل بقاعدة  حكم اء الفقهاء فيرآ

  العمل بهذه القاعدة مشروعية والحكمة من للشبهة

 بعد توضيح معنى الشبهة والألفاظ ذات الصلة في الفصل السابق سأتناول في هذا الفصـل 

والحكمة من هم للشبهة م وتقسيموأدلته" لحدود بالشبهاتدرء ا"العمل بقاعدة  حكم آراء الفقهاء في

  :  ةحث الآتيالمبا من خلال العمل بهذه القاعدة 

  . وأدلتهم "الحدود تدرأ بالشبهات" في حكم العمل بقاعدة  رأي الجمهور: المبحث الأول

م وأدلـته  "الحدود تدرأ بالشـبهات " رأي الظاهرية في حكم العمل بقاعدة : المبحث الثاني

  .ومناقشة رأيهم

  .أقسام الشبهة عند فقهاء المذاهب الأربعة: الثالث المبحث

  ."الحدود تدرأ بالشبهات"العمل بقاعدة  مشروعية الحكمة من: المبحث الرابع
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  المبحث الأول

  وأدلتهم" بالشبهات تدرأ الحدود "العمل بقاعدة  حكم رأي الجمهور في

  .أ بالشبهاتالحدود تدر" في حكم العمل بقاعدة  رأي الجمهور: المطلب الأول

  العمـل  وجـوب  إلى(4)والحنابلة(3)والشافعية(2)والمالكية(1)من الحنفيةاء ذهب جمهور الفقه

إجماع في  " :وقد نقل الإجماع على ذلك صاحب فتح القدير بقوله ."بالشبهاتالحدود تدرأ "بقاعدة 

  .(5) "فقهاء الأمصار على أن الحدود تدرأ بالشبهات كفاية

  

                                                 
. الخـامس المجلـد  . المبسـوط : السرخسي. 100ص2ج. الهداية :المرغيناني. 34ص7ج. بدائع الصنائع: الكاساني) 1(

شـرح  : هـ 786محمد بن محمود ت ، أكمل الدينالبابرتي. 249ص 5ج. شرح فتح القدير: ابن الهمام. 38ص9ج

 ).مطبوع مع شرح فتح القدير. (249ص5ج. العناية على الهداية

هـامش مواهـب   . 3ط. التاج والإكليل لمختصر خليل: هـ897المواق، محمد بن يوسف بن أبي القاسم العبدري، ت ) 2(

: الكاندهلوي، محمد زكريا .293ص6ج. م1992هـ1412) لم يذكر مكانها. (دار الفكر. الجليل لشرح مختصر خليل

شـرح  : الزرقـاني، محمـد  . 324ص13ج). 1989هـ1419. (ر الفكردا: بيروت.  أوجز المسالك إلى موطأ مالك

القواعـد الفقهيـة   : زقـور، أحسـن  . 153ص4ج). المكان لم يذكر. (دار الفكر. الزرقاني على موطأ الإمام مالك

دار التـراث  : الجزائر. 1ط. ة سحنون عن عبد الرحمن بن قاسمالمستنبطة من المدونة الكبرى للإمام مالك برواي

 . 879ص. المجلد الثالث. م2005هـ1426دار ابن حزم، : بيروت. ناشرون 

، محمد الرملي .137ص1ج. قواعد الأحكام في مصالح الأنام: ابن عبد السلام. 122ص. الأشباه والنظائر: السيوطي) 3(

 . الطبعـة الأخيـرة  . نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج: هـ1004اب الدين تبن أبي العباس أحمد بن حمزة بن شه

حاشية أبي : هـ1087الشبراملسي، نور الدين علي بن علي ت  .425ص7ج. م1984هـ1404. دار الفكر: بيروت

 .425ص7ج. نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج مطبوع مع. الضياء

: بيـروت دمشـق،  . 1ط. المبدع في شرح المقنع: هـ884بن عبد االله ت ابن مفلح، برهان الدين إبراهيم بن محمد ) 4(

ابن قدامة، موفق الدين عبد االله ابن أحمد بـن محمـود المقدسـي    . 70ص9ج. م1979هـ1399. المكتب الإسلامي

الروض المربع بشرح : البهوتي. 155ص10ج. م1972هـ1392. دار الكتاب العربي: بيروت .المغني :هـ630ت

 . 446ص. عزاد المستقن

 .249ص5ج. شرح فتح القدير: ابن الهمام) 5(
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  .(2) "أجمع كل من نحفظ من أهل العلم أن الحدود تدرأ بالشبهات" :(1)قال ابن المنذرو 

إلا أنهم اختلفوا في  - بالشبهات درأت الحدود -العمل بهذه القاعدة  وجوب ومع اتفاقهم على

  . (3)تحديد ما يعتبر شبهة صالحة للدرء أو لا

  أدلة الجمهور: المطلب الثاني

نة بالشبهات بأدلةٍ من الس تدرأ الحدود العمل بقاعدةالعلماء القائلون بوجوب استدلّ جمهور 

  :بيان هذه الأدلة والإجماع والمعقول، وفي ما يأتي

  :الأدلة من السنة القولية والفعلية: أولاً

  :الأدلة من السنة القولية. أ

ادرؤوا الحـدود  "بالشـبهات علـى حـديث     تدرأ الحدود استند الجمهور في أخذهم بقاعدة

ورد هذا الحديث بعدة روايات وبعدة طرق مرفوعاً وموقوفاً وكلها لا تخلو مـن  وقد  "بالشبهات

  : مقال، وفيما يلي بيان هذه الروايات

  :منها الأحاديث المرفوعة: أولاً

ادرؤوا الحدود عـن المسـلمين مـا    : "قال ρأن رسول االله  -رضي االله عنها -عن عائشة  .1

الإمام أن يُخطئ في العفو خيرٌ من أن يُخطئ  فإن ،فإن كان له مخرج فخلّوا سبيله ،استطعتم

 .(4)"في العقوبة

                                                 
ف فـي  االإشـر : "فقيهٌ مجتهد لُقب بشيخ الحرم، من مصـنفاته . ابن المنذر، محمد بن إبراهيم  النيسابوري، أبو بكر) 1(

في مكة توفي . وله كتاب في التفسير في بضعة عشر مجلداً". الإجماع"وكتاب " المبسوط في الفقه"و " اختلاف العلماء

. 491ـ490ص14ج. م1994هـ1414. سير أعلام النبلاء: الذهبي. 294ص5ج. الأعلام: الزركلي. (هـ318سنة 

 ).220ص8ج. المجلد الرابع. معجم المؤلفين: كحّالة

 .155ص10ج. المغني: ابن قدامة) 2(

 .249ص 5ج. شرح فتح القدير: ابن الهمام) 3(

حققه وصححه عبد الرحمن محمـد  . 2ط .سنن الترمـذي : هـ279سورة تعيسى محمد بن عيسى بن  الترمذي، أبو) 4(

= 1447حديث رقم. جاء في درء الحدودباب ما . كتاب أبواب الحدود .م1983هـ1403 .دار الفكر: بيروت. عثمان



 48 

، وأن هذا الدرء واجب، ولا يكون إلا يبين هذا الحديث أن الحدود تدرأ بالشبهات :وجه الاستدلال

 الخطأ في العفو وأن فالعمل بها واجب لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ، ،بالعمل بالقاعدة

   .لعقوبةفي ا خير من الخطأ

  .(1)"ادرؤوا الحدود ولا ينبغي للإمام أن يعطل الحدود" : ρقال رسول االله : قال τعن علي 

   .(2)"ادفعوا الحدود ما وجدتم لها مدفعاً" : ρقال رسول االله : قال τعن أبي هريرةَ 

طها، إن درء الحـدود وإسـقا   وجوب تبين من خلال هذين الحديثين الدعوة إلى: وجه الاستدلال

بهة من أبرز الأسباب التي تدرأ بها الحدود لما تحدثه من شـك فـي    جد سبب لهذا الدرء، والشو

وفي هذا دليل واضح على مشروعية العمـل بقاعـدة     أو في نسبتها إلى المتهم، ،ثبوت الجريمة

   .مأذون في العمل بها على سبيل الوجوب لا الإباحة أو الندب الحدود تدرأ بالشبهات وأنه 

                                                                                                                                                
الحاكم، محمد بـن عبـد االله النيسـابوري ت    . ضعّفه الترمذي لضعف يزيد بن زياد الدمشقي. 439-438ص2ج=

. دار الكتـب العلميـة  : بيـروت . تحقيق مصطفى عبد القـادر عطـا  . 1ط. مستدرك على الصحيحينال: هـ 378

. 426ص4ج.هذا حديث صحيح الإسناد ولـم يخرّجـاه  : وقال. 8163حديث رقم . حدودكتاب ال. م1990هـ1411

كتاب . هـ1354. دار المعرفة: بيروت. 1ط .السنن الكبرى: هـ458بكر أحمد بن الحسين بن علي، ت ، أبوالبيهقي

. سنن الدارقطني: هـ385علي بن عمر تالدراقطني، . 238ص8ج. ود بالشبهاتباب ما جاء في درء الحد. الحدود

والحديث ضعيفٌ بهذا الإسـناد فمـداره   ). بدون رقم طبعة. (84ص3ج. كتاب الحدود والديات. عالم الكتب: بيروت

ابن حجر، أبو الفضل شهاب الدين أحمـد بـن علـي    "(ديثمنكر الح: "على يزيد بن زياد الدمشقي قال عنه البخاري

 ).328ص11ج.هـ1327.دائرة المعارف النظامية: الهند. 1ط. تهذيب التهذيب: هـ852العسقلاني ت

 )سـنن الـدار قطنـي   مطبـوع بـذيل   (. الذيل المغني على الدارقطني: العظيم أبادي، أبو الطيب محمد شمس الحق) 1(

ف ضـعَّ . 238ص8ج. جاء في درء الحـدود بالشـبهات   باب ما. كتاب الحدود. رىالسنن الكب: البيهقي. 84ص3ج

 .تهذيب التهـذيب : ابن حجر".( منكر الحديث: "قال البخاري والنسائي. بن نافعي هذه الرواية لأن فيها المختار البيهق

دار . فـيض القـدير  : المناوي، محمد عبد الرؤوف. (ن هذه الرواية في فيض القديرولكن المناوي حسَّ). 69ص10ج

 ).291ص1ج .النشر والتوزيعالفكر للطباعة و

دار إحيـاء  : بيـروت . تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي. سنن ابن ماجة: هـ275ابن ماجة، محمد بن يزيد القزويني ت) 2(

ة هذه الرواي. 850ص2ج.  2545حديث رقم . باب الستر على المؤمن ودفع الشبهات. كتاب الحدود. التراث العربي

 ). 150ص1ج.تهذيب التهذيب: ابن حجر".( منكر الحديث: "فيها إبراهيم بن الفضل، قال عنه البخاري
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  .- رضوان االله عليهم -الأحاديث الموقوفة على الصحابة : اًثاني

ادرؤوا الحدود ما استطعتم فإنكم أن تخطئوا فـي العفـو   : "قال τعن ابن مسعود (1)روى البيهقي

 .(2)"خيرٌ من أن تخطئوا في العقوبة، وإذا وجدتم لمسلمٍ مخرجاً فادرؤوا عنه الحدّ

لئن أعطّل الحدود بالشبهات، أحب إليّ ": قال τ عن عمر بن الخطاب (3)أخرج ابن أبي شيبة .1

  .(4)"من أن أقيمها بالشبهات

  إذا اشتبه عليك الحدُّ: "قالوا أنهم ومعاذ بن جبل (5)روي عن ابن مسعود وعقبة بن عامر .2

.(6)"فادرأه ما استطعت

                                                 
البيهقي، أحمد بن الحسين بن علي بن عبد االله أبو بكر نسبة إلى بيهق فقيه شافعي حافظٌ أصولي مكثرٌ من التصـنيف  ) 1(

تـوفي سـنة   ". مناقـب الشـافعي  "و" السنن الصـغرى "و" السنن الكبرى: "كان مناصراً لمذهب الشافعي، من مؤلفاته

: الزركلـي . 4ـ3ص3ج.الشافعية الكبرى طبقات: السبكي .250ـ248ص5ج.شذرات الذهب: ابن العماد. (هـ458

 ).116ص1ج. الأعلام

. موقـوفٌ صـحيح  . 238ص8ج. باب ما جاء في درء الحـدود بالشـبهات  . كتاب الحدود. السنن الكبرى: البيهقي) 2(

 .84ص3ج. كتاب الحدود والديات وغيره. سنن الدارقطني :الدارقطني

: مـن تصـانيفه   ،فقيهٌ مـؤرّخ  ،ابن أبي شيبة، عبد االله بن محمد بن إبراهيم العبسي، من أهل الكوفة إمامٌ في الحديث) 3(

شـمس   أبو عبد االله: الذهبي. (هـ235، من أكبر شيوخه شريك بن عبد االله القاضي، توفي سنة "المصنف"و "المسند"

: كحالـة، عمـر رضـا   . 85ص2ج. المجلد الأول. إحياء التراث العربي: بيروت. تذكرة الحفاظ: هـ748الدين، ت

. المجلـد الثالـث  . ودار إحياء التراث العربـي مكتبة المثنى : بيروت. معجم المؤلفين تراجم مصنفي الكتب العربية

 ) . 122،127ص11ج. سير لأعلام النبلاء: الذهبي. 107ص6ج

ورواه أبو محمد بن حزم في كتاب الإيصال من حـديث  . 566ص9ج. المصنف في الأحاديث والآثار: ابن أبي شيبة )4(

 ). 56ص4ج. تلخيص الحبير: ابن حجر( يُنظر. عمر موقوفاً بإسنادٍ صحيح

مصحفه بخـط يـده،    عقبة بن أبي عامر الجهني، كان قارئاً عالماً بالفرائض والفقه، شاعراً فصيح اللسان، كاتباً كتب) 5(

ابـن الأثيـر   . (وهو من أصحاب الصفة، تولى إمارة مصر، توفي في خلافة معاوية سنة ثمان وخمسـين للهجـرة  

ــزري ــة: الج ــي. 550ص3ج. أســد الغاب ــلام: الزركل ــذهبي. 240ص4ج. الأع ــبلاء: ال . ســير أعــلام الن

 ).469ـ467ص2ج

وأصـحّ    :قـال البيهقـي  . 238ص8ج.درء الحدود بالشبهات باب ما جاء في. كتاب الحدود. السنن الكبرى: البيهقي) 6(

. سـنن الـدارقطني   :الدارقطني. 123ص9ج. السنن الكبرى: البيهقي. الروايات فيه عن الصحابة رواية ابن مسعود

 . 566ص9ج. المصنف في الأحاديث والآثار: ابن أبي شيبة. 84ص3ج
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به والآثار عن أصحا ρهذه الأحاديث عن الرسول  بالرغم من أنّ: (1)الاحتجاج بهذه الآثار

لأن كثرة الروايات  ؛العمل بها ثابت إلا أن ،لا تخلو أسانيدها من ضعف ،رضي االله عنهم

  .(2)درء الحدود بالشبهات ، فتصلح للاحتجاج بها على وجوبيقوي بعضها بعضاً

  : الأدلة من السنة الفعلية. ب

 ـ ρويؤيد هذه الأحاديث السالفة الذكر ما ورد من أفعال الرسول  ن المقـر  من أنه كان يُلقّ

  : الرجوع عن إقراره، وقد ورد ذلك في عدة أحاديث منها

أنه أتى رجـلٌ  : -رضي االله عنهما -(3)البخاري ومسلم من حديث أبي هريرةَ وجابر أخرج.   أ

يا رسول االله، إني زنيت، فأعرض عنـه، حتـى   : وهو في المسجد فناداه فقال ρرسول االله 

، "أبك جنون؟: "فقال ρفسه أربع شهادات، دعاه النبي ردد عليه أربع مرات، فلمّا شهد على ن

: قـال جـابر  ". اذهبوا به فارجموه: "ρنعم، فقال النبي : ، قال"فهل أحصنت؟: "لا، قال: قال

 (5)الحجارة هـرب، فأدركنـاه بـالحرّة    (4)فكنت ممن رجمه، فرجمناه بالمصلّى، فلما أذلفته

  . (6)فرجمناه

                                                 
. والموقوف على الصحابي ρمطلقاً، فهو يعم المرفوع إلى الرسول المختار عند المحدثين إطلاقه على المروي : الأثر ) 1(

صحيح مسلم : النووي.  ( ρإلا أن بعض الفقهاء خصوا الأثر بالموقوف على الصحابي، والخبر بالمرفوع إلى النبي 

 ). 63ص1ج.بشرح النووي

نيـل الأوطـار شـرح    : هـ1250الشوكاني، محمد بن علي بن محمد ت. 690ص4ج. تحفة الأحوذي: المباركفوري) 2(

 .117ص7ج. مطبعة مصطفى البابي الحلبي: مصر. الطبعة الأخيرة. منتقى الأخبار

جابر بن عبد االله بن عمرو بن حرام الخزرجي، شهد العقبة الثانية وهو صبي، وهو من أهل بيعة الرضوان غزا تسعة ) 3(

سير : الذهبي.(هـ78البصري، توفي سنة  حديثاً، روى عنه عطاء بن أبي رباح والحسن1540عشرة غزوة وروى 

. أسـد الغابـة  : ابـن الأثيـر الجـزري   . 104ص2ج. الأعـلام : الزركلي. 189،194ص3ج. 10ط. أعلام النبلاء

  ).308-307ص1ج

 ). 135ص15ج.فتح الباري: ابن حجر.( أصابته بحدها وبلغت منه الجهد: أذلفته) 4(

أبو العلى محمد عبـد الـرحمن بـن عبـد الـرحيم ت      ، المباركفوري( .موقع ذو حجارةٍ سود ظاهر المدينة: الحرّة) 5(

ضـبطه وراجـع أصـوله عبـد الـرحمن محمـد       . 2ط .تحفة الأحـوذي بشـرح جـامع الترمـذي    : هـ1353

  ).693ص 4ج .م1965هـ1385.عثمان

جمعيـة إحيـاء   . ريةلجنة التضامن الخي: الكويت. ناللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخا: عبد الباقي، محمد فؤاد) 6(

 . 186ص2ج. باب من اعترف على نفسه بالزنا. مطبعة الإسراء: القدس. التراث الإسلامي
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بد   أنه لا وجوب العمل بقاعدة الحدود تدرأ بالشبهات و يدل الحديث على: وجه الاستدلال

والإيماء إليه بالرجوع عـن   ،للرجل ρمن التثبت في إقامة الحد، ويلاحظ هذا من ترديد الرسول 

مما يكون سبباً لـدرء   ،غير ذلكاً أو خطأً أو والإشارة إلى قبول دعواه إن ادعى إكراه ،إقراره

  .(1)الحد عنه

رسول  (2)لما أتى ماعز بن مالك -رضي االله عنهما -ن حديث ابن عباس أخرج البخاري م. ب

لا يا : ، قال"لعلك قبّلت أو غمزت أو نظرت: " ρقال له رسول االله  -معترفاً بالزنا - ρاالله 

  .(3)رسول االله، وإنما صرّح بما فعل، فعند ذلك أمر برجمه

عن الإقرار بالزنـا والاعتـذار    في هذا الحديث إشارةٌ إلى تلقين الرجوع: وجه الاستدلال

  .بشبهة

أُتي بلـصٍ قـد    ρأن النبي  (5)في سننه من حديث أبي أميةَ المخزومي (4)وأخرج أبو داوود.  ج

، قال فأعاد عليه "ما إخَالُك سرقت: "ρاعترف اعترافاً ولم يوجد معه متاع، فقال رسول االله 

  .(6) فقطعمرتين أو ثلاثاً فأمر به 

                                                 
 .137-136ص15ج. فتح الباري: ابن حجر) 1(

ابـن الأثيـر   . (ρ، وهو الذي أقرّ بالزنا ورُجم في عهد رسـول االله  ρأسلم وصاحب النبي . ماعز بن مالك الأسلمي) 2(

. 1ط. الطبقـات الكبـرى  : ابن سعد، محمد بن سعد بن منيع الهاشمي البصـري . 232ص4ج. أسد الغابة: الجزري

 ).242-241ص4ج. م1990هـ 1410. دار الكتب العلمية. بيروت. عطا تحقيق محمد عبد القادر

. 6824باب هل يقول الإمام للمقرّ لعلك لمست أو غمزت، حديث رقـم  . كتاب المحاربين. صحيح البخاري: البخاري) 3(

 . 1371-1370ص

أبو داوود، سليمان بن الأشعث بن اسحق بن بشير الأزدي السجستاني، صاحب السنن والتصانيف المشهورة، ولد سنة ) 4(

قيل عنه ألـين لـه   . سمع من مسلم بن ابراهيم والقعنبي، كان رأساً في الحديث والفقه، طوّف بلاداً كثيرة ،هـ202

. 122ص3ج. الأعـلام : الزركلي.( هـ275الحديد، توفي في البصرة سنة  -لام عليه الس -الحديث كما ألين لداوود 

  ).316-313ص3ج.شذرات الذهب: ابن العماد. 255ص4ج. المجلد الثاني. معجم المؤلفين: كحّالة

 بسارق اعترف اعترافـاً  ρأبو أمية المخزومي، معدودٌ في أهل المدينة، وهو راوي الحديث الذي أتي إلى رسول االله ) 5(

ابن . 21ص5ج. أسد الغابة: ابن الأثير الجزري". (إخالك سرقت ما: "ولم يوجد معه متاع فقال له النبي عليه السلام

 ).11ص7ج. المجلد الرابع. الإصابة: حجر

حكم عل أحاديثه وآثاره وعلَّق عليه   . سنن أبي داوود:  ـه275أبو داوود، سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي ت) 6(

 ـ1408. 2ط. اعتنى به أبو عبيدة مشهور بـن حسـن آل سـلمان   . حدث محمد ناصر الدين الألبانيالم . م1988هـ

   .652ص .ضعفه الألباني .4380حديث رقم . باب في التلقين في الحد. كتاب الحدود .مكتبة المعارف: الرياض
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يدلُّ هذا الحديث على تلقين الرجوع عن الاعتراف والتكلّم عند الجـاني   :وجه الاستدلال 

بكلامٍ يُفهمُ منه الرغبة في إنكار الحدِّ فينكره وهذا التلقينُ مستحبٌ لدرء الحـد لا لإسـقاط حـق    

  .(1)المسروق منه وإن اندرأ الحد

  :رضي االله عنهم الأدلة من أفعال الصحابة: ثانياً

. البارحـة : متى عهدك بالنساء؟ قال: أنه كُتب له في رجلٍ قيل له τعمر  أخرج البيهقيُ عن. 1

أن يُستحلف ما علـم أن    τ فكتب عمر. ما علمت أن االله حرم الزنا: قد هلكت قال: فقيل له

  .(2)االله حرم الزنا ثم يُخلى سبيله

وهـي  أنهما عذرا جاريةً زنـت   -رضي االله عنهما -عن عمر وعن عثمان  ذكر الشوكاني. 2

  .(3) أعجمية وادعت أنها لم تعلم التحريم

 -رضي االله عنهما -عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان فعل   يستدل من :وجه الاستدلال

  .شبهةً تدرأ الحد ،قد اعتبرا الجهل بالتحريم أنهما

  : الإجماع: ثالثاً

  .(4)ابن المنذرونقل هذا الإجماع صاحب فتح القدير  

  : المعقول: رابعاً

مبدأ التشدد في إثبات الحدود،  "بالشبهات تدرأ الحدود "قاعدة على مشروعية العمل ب يدلُّ مما .1

 سواءُ كان ذلك بالشهادة أو الإقرار خاصة فيما يكون خفياً عادةً كالزنا، فإنـه لا يثبـت إلا  

                                                 
: بيـروت . يق محمد زكريا الكاندهلويتعل. بذل المجهود في حل أبي داوود: هـ1346السهارنفوري، خليل أحمد، ت) 1(

 .223-222ص17ج. باب في التلقين في الحد. كتاب الحدود. دار الكتب العلمية

 .رجاله ثقات .239ص8ج. باب ما جاء في درء الحدود بالشبهات. كتاب الحدود. السنن الكبرى: البيهقي) 2(

 .155ص7ج. نيل الأوطار: الشوكاني) 3(

 . الةمن هذه الرس 45انظر ص) 4(
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بأربعة شهود، عدول، يصفون الزنا بما لا يوجد معه شكٌ  ، أوبالإقرار الصريح أربع مرات

  .(1) إلا إذا جاهر العاصي بمعصيته أحد عليهلا يكاد يطلع ريب، ومما ولا 

يها نظام القضاء في الإسلام، والـذي  ي يقوم علاس العدل الذستطبيق هذه القاعدة يتّفق مع أ .2

. بمجرد التهم والشكوك أخذ الناس ، وليسلأدلة والبراهين قبل إصدار الأحكاميقتضي إقامة ا

ۆ  ۈ  ۈ    ۆۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  چ :Ι حتـى مـع الأعـداء قـال    دل مبدأٌ أصيل ومبدأ الع

فالعدل مع المسلم من باب أولى، ودرء الحدود بالشبهات مـن أرقـى   . ]8: سورة المائدة[چٷ

 .المبادئ التي يتحقق بها العدل، ويُضمن أن لا تُقامَ العقوبةُ على الفرد إلا إذا كان يستحقها

  :فــرع

ي استند إليها الجمهور على مشروعية العمل بقاعدة درء الحـدود  بعد استعراض الأدلة الت

  ρالرسـول   بالشبهات، نلاحظ أنهم اكتفوا بالاستناد إلى بعض الأحاديث والآثار الـواردة عـن  

بالكتاب الكريم، إلا أن الناظر في كتـاب االله   رضوان االله عليهم، من غير أن يستدلوا الصحابةو

هذه القاعدة، لأن ب العمل ات من الممكن أن يستدل بها على مشروعيةيجد أن هناك كثيراً من الآي

  :معانيها تنسجم تماماً مع روح هذه القاعدة وجوهر العمل بها ومن هذه الآيات

سورة [چ�   �       �  �    �  ��   �  �  �    �  �ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  ې  ېچ  :Ι قوله .1

   ]58: النساء

ومن مقتضيات هذا  (2)مرٌ للحكام والأمراء للعدل بين الناسفي هذه الآية أ :وجه الاستدلال

العدل أن لا يُعاقب أحدٌ إلا إذا كان مستحقاً للعقوبة مستوفياً لجميع الشروط التي توجـب إيقـاع   

ودرء الحد بالشبهة هو احتياطٌ من الحاكم في عدم إيقاع عقوبات الحدود التي هـي  . العقوبة عليه

  .التحري من ثبوت الجريمة ثبوتاً أقرب إلى اليقين من أشد العقوبات إلا بعد

                                                 
 .673ص2ج. 1ط. القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير: صالح، عبد الرحمن) 1(

ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن . 95ـ91ص3ج. دار سحنون: تونس. التحرير والتنوير: ابن عاشور، محمد الطاهر) 2(

 .516ص1ج. م1969هـ1388. دار المعرفة: بيروت. تفسير القرآن العظيم: هـ774عمر، ت
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   ]6:سورة الحجرات[چٺ  ٺ  ٺ  ٿ     ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ     ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦچ : Ι قوله .2

تقرر الآية مبدأ التثبت عند سماع الأخبار، فمن باب أولى أن يكون التثبت  :وجه الاستدلال

ومـن   ،فيما يتعلق بدمائهم وأرواحهـم وأعراضـهم  في الأمور التي ترتبط بالحكم على الناس، 

لأن الحكم بناءً على  ،وعدم قبول شهادة مجهول الحال ،ضمنها وجوب البحث عن عدالة الشهود

لأنها من الممكن أن تؤدي إلى إصابة أحد بضرٍ أو عقابٍ أو  ،شهادةٍ محتملةٍ للشك يوقع في الندم

الندم على تلك الفعلة، لأن هذا تقصيرٌ يؤاخذ عليـه   حدٍ أو غرمٍ دون تبيّن وتحقق، مما يؤدي إلى

  .وهذا الأمر هو روح قاعدة الحدود تدرأ بالشبهات. (1)المرء

   ]12:سورة الحجرات[چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ       پ  پ  پ   پ  ڀچ : Ι قوله .3

في هذه الآية تحذيرٌ من تهمة الناس بلا بيّنة، كمـن يـتهم بالفاحشـة أو     :وجه الاستدلال

الظـن   إتباع، وإقامة الحد مع الشبهة، نوعٌ من (2)لخمر من لم يظهر عليه ما يقتضي ذلكبشرب ا

  .الظن تباعاللابتعاد عن   Ι الذي نهى عنه الشارع، ودرء الحد بالشبهة تنفيذٌ وتطبيقٌ لأمر االله

عندما حكم لأحد الخصمين قبل أن يسـمع   - عليه السلام - ما ورد على لسان سيدنا داوود .4

فيـه إشـارةٌ    ]24:سورة ص[چ       �    �ې  ې       ې     چ : Ι جاء في قوله اكم خرالآمن 

إلى عدم التسرع بالحكم ووجوب إعطاء المتهم الفرصة للإدلاء بحجته والدفاع عن نفسه لعله 

  . وهذا يتفق تماماً مع مبدأ درء الحد بالشبهة ،يكون جاهلاً أو مكرهاً

 [ چ  ژ    ڑ  ڑ  ک    ژڇ  ڇ   ڇ           ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ چ  چ  چ  چ  ڇ  چ : Ι قوله .5

  .                ]١٧ :النساء سورة 

ثم  ،السوء بجهالة نوعمليأوجب االله سبحانه وتعالى التوبة على نفسه لمن  : وجه الاستدلال

 صلحت لتكون ولذلك . تدل على عدم القصد في ارتكاب المعصية ، فالجهالةيسارعون إلى التوبة

                                                 
 .233-228صص 26ج. المجلد الثاني عشر. التحرير والتنوير: ابن عاشور) 1(

دار إحيـاء التـراث   : بيـروت . الجامع لأحكام القرآن: هـ671القرطبي، أبو عبد االله محمد بن أحمد الأنصاري ت ) 2(

 .331ص16ج. المجلد الثامن. العربي
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ومما لا شك فيه أن البون شاسع بين من يرتكب المعصية  عنهم استحقاق العذاب، تدفعشبهة 

   .ومن يرتكبها عالماً حرمتها ،جاهلاً  حكمها

       ]١١٥: طه سورة  [چٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  چ : Ι قوله. 6

ذلك  و، اً لقبول عذره في مخالفته عهد االلهكان نسيان سيدنا آدم علية السلام سبب :وجه الاستدلال

  .فكان شبهة درأت عنه العقوبة التي يستحقها ،النسيان دليل عدم القصد إلى المعصيةلأن 

  .وهكذا يمكن الاستدلال بكثير من الآيات
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  المبحث الثاني

وأدلتهم ومناقشة  "بالشبهات تدرأ الحدود "العمل بقاعدة  حكم رأي الظاهرية في

  رأيهم

  :يه ثلاثة مطالبوف

  "بالشبهات تدرأ الحدود "العمل بقاعدة  حكم في رأي الظاهرية: المطلب الأول

علـى   وقد شنع ابن حـزم ، "تدرأ بالشبهاتالحدود "عدم الأخذ بقاعدة الظاهرية إلى  ذهب

 [چ� � � � � چ :يقـول  Ι، واالله Ιحدود االله ، واعتبر ذلك اعتداءً على الفقهاء الآخذين بها

  .(1)وأكد أن الحد لا يجوز أن يقام بشبهة ولا أن يدرأ بشبهة] 229:لبقرةسورة ا

  أدلة الظاهرية: المطلب الثاني

أورد ابن حزم الظاهري في المحلى عدداً من الأدلة التي تدعم رأي الظاهرية في عـدم   

  :(2) الأخذ بقاعدة الحدود تدرأ بالشبهات، وفيما يأتي بيان لها

 .هو شبهة، مما ليس  بشبهة، إذ لم يأت به قرآن، ولا سنة صحيحةلا سبيل إلى معرفة ما  .1

أحد يستطيع أن يدرأ كل حـد فـلا    دي إلى إبطال الحدود جملة؛ لأن أييؤ تطبيق هذه القاعدة .2

 .يقيمه، وهذا حسب وصفه خلاف إجماع أهل الإسلام و أهل الدين وأهل القرآن والسنة

لأن الأعراض والدماء حرام، وإذا تبيّن  ،ن لا يقيمهففرضه أ ،من جهل أَوَجَبَ الحد أم لم يجب .3

 .وجوب الحد فلا يحل لأحدٍ أن يسقطه لأنه فرض من فرائض االله

من طرق ليس فيها عـن   تجاءنها إ: ، بل قالجمهورلم يصحح الأحاديث التي استند إليها ال  .4

  .ة من طرق كلها لا خير فيهاصحابنص ولا كلمة، وإنما هي عن بعض ال  ρالنبي 

                                                 
 .153ص11ج. المحلى: ابن حزم) 1(

 .155-135ص11ج. لىالمح: ابن حزم) 2(
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  والرد عليه مناقشة رأي الظاهرية: لمطلب الثالثا

  :وفيه فرعان 

  :رأي الظاهرية مناقشة: الفرع الأول

 "بالشـبهات  تدرأ الحدود"بعد أن أفرغ ابن حزمٍ ما في كنانته من سهامٍ على تطبيق قاعدة 

  :سأبدأ بمناقشة أدلته

لأن  ؛هذا حجـةٌ عليـه لا لـه    (1)"إن الحد لا يدرأ بالشبهة وكذلك لا يقام بالشبهة: "إن قوله .1

فلا خـلاف   ،يرون أن وجود الشبهة مانعٌ من إقامة الحدود ،القائلين بدرء الحدود بالشبهات

  .بينه وبينهم

حد، هذا  الكـلام غيـر   لا يؤدي إلى إبطال إقامة ال إن عدم معرفة ما هو شبهة أو: وقوله  .2

شبهة الدارئة للحد قوية وإلا لا أثر ء حددوا معنى الشبهة، واشترطوا أن تكون الدقيق فالفقها

.  (2)"وشرط الشبهة أن تكون قويـة وإلا فـلا أثـر لهـا    : "لها، فقد ورد في الأشباه والنظائر

إضافةً إلى أنه قد تُرِكَ للقاضي مجالٌ لتحديد ما هو شبهةٌ أو لا، مما يعني أن البـاب لـيس   

لا يقـام الحـد بشـبهة،     :يقول ثم هو نفسه .مفتوحاً على مصراعيه لاعتبار أي شيءٍ شبهة

 .فكيف يقول بعد ذلك لا سبيل إلى معرفة ما هو شبهة مما ليس بشبهة

ومن جهل أَوجب الحد أم لم يجب ففرضه أن لا يقيمـه لأن الأعـراض والـدماء    : "وقوله .3

يُرد عليه بأن الذين يدرءون الحد بالشبهة لا يعرفون أن الحد وجب، ولو عرفـوا  . (3)"حرام

وذلك لأن الشبهة أوجدت عندهم حالةً من عدم التيقن بثبوت  ،ا ترددوا في إقامتهأنه وجب م

 . الحكم فلذا درؤوا الحد بالشبهة

                                                 
 .153ص11ج. المحلى: ابن حزم )1(

 .124ص. الأشباه والنظائر: السيوطي) 2(

 .155ص11ج. المحلى: ابن حزم) 3(
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  :على ابن حزم (1)رد الكمال بن الهمام: الفرع الثاني

في رفضه العمل بـدرء الحـدود    -على ابن حزم  الكمال بن الهمام في فتح القديرردَّ   

   : بما يأتي -بالشبهات

لأن إسقاط الواجب بعـد   (4)في هذا له حكم المرفوع (3)لا يقدح وإن الموقوف (2)إن الإرسال" .1

  . (5)"ثبوته بشبهة بخلاف مقتضى العقل فحيث ذكره صحابي حُمِل على الرفع

إجماع فقهاء الأمصار على أن الحدود تدرأ بالشبهات وفي ذلك كفاية حيث إن الفقهاء اتفقوا  .2

 .ديث وأن الأمة تلقتها بالقبولعلى العمل بهذه الأحا

مـا  "وكذلك قوله للسـارق   (6)"لعلك قبّلت أو غمزت أو نظرت  " :لماعز ρرسول االله قول  .3

 .يشير إلى الرغبة في درء الحد (7)"إخَالُك سرقت

فـلا   ،وأن الشك فيه شكٌ في ضـروري  ،درء الحد بالشبهة مقطوعٌ بثبوته من جهة الشرع .4

 .(8)يُلتفت إلى قائله

وجوب بعد استعراض آراء وأدلة الفريقين يتبين أن رأي الجمهور القائلين ب :ي الراجحالرأ

  :درء الحد بالشبهة هو الرأي الراجح، للأسباب الآتيةالعمل بالقاعدة وبوجوب 

                                                 
ابن الهمام، محمد عبد الواحد بن عبد الحميد، إمامٌ من فقهاء الحنفية، مفسرٌ حافظ، ولد في الإسكندرية، وأقام بالقاهرة، ) 1(

السخاوي، شمس الدين محمد بن عبد . 255ص6ج. الأعلام: الزركلي. (هـ861توفي سنة  اشتهر بكتابه فتح القدير،

 ) .127ص8ج. مكتبة الحياة: بيروت. الضوء اللامع لأهل القرن التاسع: الرحمن

فـي أصـول    لمحات :صالح، محمد أديب.(من غير ذكر الصحابي  ρالحديث الذي رفعه التابعي إلى النبي : المرسل) 2(

 ).226ص. المكتب الإسلامي: دمشق، بيروت. 2ط. الحديث

المرجـع  .( هو ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل أو تقرير، متصلاً كان إسناده إليه أو غير متصل: الموقوف) 3(

 ). 220ص. السابق

 ).213ص. المرجع السابق.( من قول أو فعل أو تقرير أو صفة  ρهو ما أضيف إلى الرسول : المرفوع) 4(

 . 249-248ص 5ج. شرح فتح القدير: ابن الهمام) 5(

 .50ص سبق تخريجه) 6(

 .50سبق تخريجه والحكم عليه ص )7(

 . 249-248ص5ج. شرح فتح القدير: ابن الهمام) 8(
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الأحاديث والآثار الواردة في موضوع درء الحدود بالشبهات، وإن اختلف العلماء في صحتها  .1

على هـذا الموضـوع، كمـا     ودليلاً وتصلح في الجملة شاهداً ،إلا أنها يعضد بعضها بعضاً

 .(1)"إلى درجة أن الأمة قد تلقتها بالقبول: "الشوكاني بقولهصرح 

قلـت  :" العمل بقاعدة الحدود تدرأ بالشبهات حيث قال وجوب وجهاً آخر يؤيد (2)ذكر القرافي .2

لم " ادرءوا الحدود بالشبهات :"لبعض الفضلاء الحديث الذي يستدل به الفقهاء، وهو ما يروى

يكفينـا أن  : ، قال لي)جوابه(يصح؟ وإذا لم يكن صحيحاً ما يكون معتمدنا في هذه الأحكام؟ 

ا قصر عن محـل الإجمـاع لا   قد أجمعنا على إقامة الحد كان سالماً عن الشبهة، وم: نقول

وهـو جـواب   عملاً بالأصل، حتى يدل دليل على إقامة الحد في صور الشبهات،  يلحق به

  (3)"حسن

اسب مع روح التشريع الإسلامي الذي يتن" بالشبهات تدرأ الحدود "العمل بهذه القاعدة وجوب  .3

وما لا يتم الواجـب إلا بـه فهـو     حفظ دماء الناس وأموالهم وأعراضهم، وجوب إلى يدعو

 .ولذلك فلا يجوز إقامة الحد على عباد االله إلا بيقين واجب،

الستر على المذنب وقد تقـرر   سلام منالإ إليه ندب ما بهذه القاعدةالعمل  وجوب ومما يؤكد .4

 τمن الحث على الستر والترغّيب فيه، فقد روى أبو هريرة ρذلك بما  ورد عن رسول االله 

اجتنبوا هـذه القـاذورات   " :ρوقال(4) "لا يستر عبدٌ عبداً في الدنيا إلا ستره االله يوم القيامة: "

 (5) ."فليستتر بستر االله ها فمن ألم بشيء منهاالتي نهى االله تعالى عن

                                                 
  .98ص 7ج. نيل الأوطار: الشوكاني) 1(

. بيلة من بربـر المغـرب  أصله من صنهاجة، قق .القرافي، أبو العباس أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن شهاب الدين) 2(

انتهـت  . مصري المولد والمنشأ والوفاة. فقيه مالكي. نسبته إلى القرافة المحلة المجاورة لقبر الإمام الشافعي بالقاهرة

في فقه المالكيـة  " الذخيرة"و " أنوار البروق في أنواء الفروق:" من تصانيفه. إليه رياسة الفقه على مذهب الأمام مالك

 ).31ص. معجم الأعلام: الجابي. 94ص1ج .الأعلام: الزركلي( هـ684توفي سنة 

 .174ص4ج .الفروق أنواء في البروق أنوار: القرافي) 3(

. 2590حـديث رقـم   . عيبه في الـدنيا   Ιباب بشارة من ستر االله . كتاب البر والصلة والآداب. صحيح مسلم: مسلم) 4(

 .1288ص

 ـ1421. المكتب الإسـلامي : الكويت. 3ط. وزيادته مع الصغيرصحيح الجا: الألباني، محمد ناصر الدين )5( . م2000هـ

 .  93ص1ج
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  .(2) "لك لو سترته بثوبك كان خيراً"حينما دفع ماعزاً إلى الاعتراف بالزنا  (1)ومنها قوله لهزال

بين ابن حزم اصـطلاحي فـي    وولا بد من الإشارة إلى أن الخلاف بين جمهور الفقهاء   

ود الشبهة، وهو بذلك يتفق مع الجمهور في أكثـر  ، فابن حزم يقول بعدم إقامة الحد مع وجغالبه

) في أصول النظام الجنائي الإسلامي( أمثلة درء الجدود بالشبهات، وهذا ما ذكره صاحب كتاب

الحدود تسـقط  "بالصيغة التي يتداولها الفقهاء  إن ابن حزم وإن أنكر القاعدة الفقهية: "حيث يقول

عدم جواز إقامة الحد حيث لم يثبت ارتكاب الجريمـة،   إلا أنه لا يخالف مؤداها، وهو "بالشبهات

  .(3)"ووجوب إقامة الحد كلما ثبت لدى القاضي ارتكاب الجريمة الموجبة له

إلا أنه لا بد من أن يكون هناك بعض العمل بدرء الحدود بالشبهات   وجوب ومع ترجيح

ؤدي التوسع في تطبيقها إلى التحفظات على تطبيق هذه القاعدة، بأن تكون الشبهةُ قوية حتى لا ي

  .تمييع نظام العقوبات، وإلى إتاحة الفرصة للعابثين بأن يفروا من إقامة الحدود عليهم

  

  

                                                 
 ρوهو صاحب ماعز بن مالك أمره أن يأتي النبـي   خزيمة الأسلمي، أبو نعيم،  هزال بن ذئاب بن يزيد بن كليب بن) 1(

. أسد الغابة: لأثير الجزريابن ا. (لو سترته بثوبك لكان خيراً لك: لهزال ρويقر عنده بما صنع، فرجم، وقال النبي 

 ). 241ص4ج. الكبرى الطبقات: ابن سعد. 621ـ620ص4ج

.  صححه الألباني. 653ص.4377حديث رقم .باب الستر على أهل الحدود. كتاب الحدود. سنن أبي داوود: أبو داوود) 2(

  .1323ص2ج صحيح الجامع الصغير

 .119ص .في أصول النظام الجنائي الإسلامي: العوا) 3(
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  المبحث الثالث

  أقسام الشبهة عند الفقهاء

سبق البيان أن جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، قد اتفقوا على أن 

  :ولكنهم اختلفوا في تقسيم وتفصيل هذه الشبهات وفيما يأتي بيان ذلك الحدود تدرأ بالشبهات

    أقسام الشبهة عند الحنفية: الأولالمطلب 

اتفق عليهما جمهور الحنفية، وقسم انفرد فيه الإمام  نقسما: الشبهةَ ثلاثة أقسامقسّم الحنفيةُ 

  :(1)تيأي وبيان ذلك فيما ،أبو حنيفة

شبهة في حق مـن  ال بهة مشابهة، وتثبت هذهبهة اشتباه، وشوتسمى شُ: شبهة في الفعل .1

 حل الفعل من غيـر أن  ظنّف وليس هناك دليل شرعي يفيد الحل،حل الفعل وحرمته،  اشتبه عليه

ظنه على ما لا يصـلح أن   اعتمد في ي يفيد الحل، إلا أنهإلى دليل شرعي ضعيف أو قو يستند

. ولا بد من الظن وإلا لم تكن هناك شبهة، (2))ر الدليلِ دليلاًظنَّ غي(ولذا قال الفقهاء . يكون دليلاً

وإن كان لا يصلح للاستدلال به علـى   ،الذي ظنه دليلاً الأمر وهذا .(3)لأنه لا يوجد دليل يثبتها

  . ، لأن الحد يندرئ بالشبهاتإباحة الفعل، إلا أنه صالح لأن يدرأ الحد

امرأةً أجنبيةً  إذا وطئ : ومثال ذلك أ به الحد،أي دليل فلا يدر أما مجرد الظن الخالي عن

الممكن أن  ضافة إلى أنه من نه لا اشتباه مع طول الصحبة، بالإلأ: على فراشه ظانّاً أنها زوجته

                                                 
. 213ص1ج. التشريع الجنائي: عودة. 19ص5ج. البحر الرائق: ابن نجيم. 36-33ص7ج. بدائع الصنائع: لكاساني )1(

. دار الكتـب العلميـة  : بيـروت . لابن نجـيم  غمز عيون البصائر شرح الأشباه والنظائر: الحموي، أحمد بن محمد

  .155-150ص3ج.ر المختاررد المحتار على الد: ابن عابدين .382-379ص1ج. 1ط. م1985هـ1405

 .152ص3ج.رد المحتار على الدر المحتار: ابن عابدين .250-249ص 5ج. شرح فتح القدير: ابن الهمام) 2(

 ).مطبوع مع شرح فتح القدير(250ص5ج. العناية: البابرتي. 251-250ص5ج. شرح فتح القدير: ابن الهمام )3(
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ا لأن فعل الزنا قد تحقق منه وظنّه هـذ : "جاء في المبسوط و. (1)غير الزوجة فراشالينام على 

  .(2)"ليس بصادرٍ عن دليل فكان لغواً

 .في العدة الشبهة في وطء المطلقة ثلاثاً: ومن أمثلتها 

ثلاثاً في العدة ظانّاً أنها تحلُّ له، فهذا الظن يـدرأ   أن يطأ الرجل مطلقته: صورة المسألة

  .الحد عنه

ولا تحل له حتى تنكح زوجـاً   من المؤكد أن المطلقة ثلاثاً مقطوع بحرمتها على مطلّقها،

  �  �  �   �  �  �  ��  �   �  �  �  �ی  ی  ي  ي       �چ :  Ιقولـه  وذلك لغيره 

، وذلـك لأن  ]230:سورة البقـرة [ چ     �  �  �  �  �  �  ��  �  �   �  �     �   �

 كحرمـة  ،ولكن الاشتباه وقع بسبب بقاء بعض الأحكام فـي العـدة   .(3)الطلاق قد أزال الإباحة

ولكنّ هـذا   .ء هذه الأمور يُبيح له هذا الوطءبقا فظن أن وحرمة أختها عليه، ها من غيره،زواج

ولكنه يصـلح لأن يـدرأ الحـد لأن     ،فلا يصلح لإباحة الوطء ،الظن لا يستندُ إلى دليلٍ يُعتدُ به

  .الحدود تدرأ بالشبهات

 . وتسمى شبهة حكمية، وشبهة ملك: شبهة المحل. 2

 :وتسـمى حكميـة أي   .محلت عن دليلٍ موجبٍ للحلّ في اللأنها نشأ :وسُميت شبهة محل

نـاف   وتتحقق هذه الشبهة بسبب وجود دليلٍ شـرعيٍ   .(4)الثابت شبهة حكم الشرع بحل المحل

فهي قائمةٌ سواءٌ اعتقد الفاعل الحـل أو لـم    لذلك للحرمة ولا تتوقف على ظن الفاعل واعتقاده،

   . (5)هي غير قاصرة عليه لأن سبب الشبهة ثبوت الدليلويعتقده، 

                                                 
 .  191ص3ج.المجلد الثاني. دار الكتب العلمية: بيروت. ح الكتاباللباب في شر: الميداني، عبد الغني الغنيمي )1(

 .57ص9ج المجلد الخامس .المبسوط: السرخسي) 2(

 . 337ص. دار الفكر العربي. الأحوال الشخصية: أبو زهرة، محمد )3(

 .150ص3ج. رد المحتار على الدر المختار: ابن عابدين) 4(

 .250ص5ج. شرح فتح القدير: ابن الهمام .150ص3ج. مختاررد المحتار على الدر ال: ابن عابدين )5(
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د دليلاً وطء أجنبية زفت إليه وقال النساء هذه زوجتك، لأنه اعتمدرء الحد ب:  لتهاومن أمث

   .(1)شتباه، فالإنسان لا يميز بين امرأة وبين غيرها في أول مرةوهو الإخبار في موضع الا

  .الشبهةُ في سرقة الوالد من مال ولده: ومن أمثلتها في السرقة

تدخل في عموم آية السرقة التـي أوجبـت    ،ولده مما لا شك فيه أن سرقة الوالد من مال

هناك حديثٌ آخر يشير إلى : ولكن. ]38:سورة المائدة[چ ٿ  ٺ ٺ ٺ چ :Ι القطع على السارق بقوله

، فاللام هنا تفيد التمليك، والتمليك يبـيح  (2)"أنت ومالك لأبيك" : ρأن مال الولد لأبيه وهو قوله 

ع على أن حقيقة الملك ليست مـرادةً هنـا لأن الـنص    للمالك التصرف في ملكه، ولكن الإجما

 -لملكية، فكان هذا الـدليل يتعارض مع الملكية الخاصة التي تثبت للولد بمقتضى القواعد العامة ل

التي تُسقط الحد عن الوالد إذا سرق مـن مـال   إلا أنه أنتج الشبهةَ  -وإن كان غير منتجِ للتحليل

  .(3)مكانولده، وذلك عملاً باللام بقدر الإ

  اً للمقذوفأن يكون القاذف أب :ومثالها كذلك في جريمة القذف

ففي تلك الحالة الجريمة تمت بأركانها مما يقتضي إقامة الحد تطبيقاً للنص الـذي يحـرم    

ہ    چ:Ιة الحد على الوالد وهو قوله القذف ويعين عقوبته، ولكن وجد دليل آخر قد يفيد تحريم إقام

وذلك لأن إقامـة   .ة في بر الوالديندوجميع النصوص الوار ]٢٣: لإسراءسورة ا[ چہ  ہ   ھ  ه  ھ  

  .لإحسان، الوارد في كثير من الآياتوالأمر بالبر وا ،الحد تتنافى مع النهي عن التأفف

وهذا الذي قيـل فـي السـرقة    . هذا التعارض أوجد شبهة درأت الحد عن الأب القاذف 

  .(4)د إذا كان القاتل أباً للمقتوليقال كذلك في القتل العم ،والقذف

                                                 
  .191ص3ج.المجلد الثاني. اللباب في شرح الكتاب: الميداني.24-23ص5ج. البحر الرائق: ابن نجيم )1(

صـححه   .769ص2ج. 2291حديث رقم . باب ما للرجل من مال ولده. كتاب التجارات. سنن ابن ماجة: ابن ماجة) 2(

المكتـب  : بيـروت . 2ط. أحاديـث منـار السـبيل    الغليل في تخريج إرواء :ي، محمد ناصر الدينالألبان. الألباني

 .323ص3ج. م1985هـ1405.الإسلامي

 150ص3ج. رد المحتار على الدر المختار: ابن عابدين )3(

شرح فـتح  : مابن الهما. 19ص5ج. البحر الرائق: ابن نجيم. 150ص3ج. رد المحتار على الدرّ المختار: ابن عابدين) 4(

 .46ص .التعزير في الشريعة الإسلامية: عامر. 207ص1ج. التشريع الجنائي: عودة. 251ص5ج. القدير
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 .(1)قال بها أبو حنيفةَ وسفيان الثوري وزفر، وخالف أبو يوسف والجمهور: شبهة العقد. 3

 تكفي بـذاتها لإيجـاد   ،مع انعدام حكمه وحقيقته ،ن وجود صورة العقدإ: هذه الشبهة تعني

وحصل الوطء بناءً على  ،، فإذا حصل الإيجاب والقبول في عقد نكاح مجمع على تحريمهالشبهة

ومـن    .يندرىء معـه الحـد   ،فإن الوطء في مثل هذا النوع من النكاح وطء شبهة ،هذا العقد

  :للعلماء في هذه المسألة رأيان .احدة من المحارم بعد العقد عليهانكاح و: أمثلتها

 ـ  ىحدإأن من عقد على  يرى أبو حنيفة: الرأي الأول ا، محارمه عالماً بالحرمة ثـم وطئه

  .بناءً على هذا العقد فإنه لا يحد لشبهة العقد

  :واستدلّ بما يلي 

ومقصود . إذ محل العقد ما يقبل مقصوده ،ن العقد وقع على محله وهو أنثى من بنات آدمإ

والعقد إن لم يورث حقيقة الحـل إلا أنـه    ،وهذا يتحقق في كل أنثى ،عقد النكاح التوالد والسكن

  .النصوص والمعقول ،لدليل على أن الأنثى هي محل النكاحأورث شبهة تدرأ الحد، وا

گ  گ  ڳ     گڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ    ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گچ : Ι قولـه : فمن النصوص

  ]3:سورة النساء[چڳ    ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ

  . ]21:سورة الروم[چ   ڳڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳچ  :Ι وقوله

 ،مضافاً إلى الأنثى التي هي محل النكاح) وهو الرجل(لنكاح صدر من أهله وبما أن لفظ ا

  .فأورث شبهة تدرأ الحد

ومحـل التصـرف مـا يقبـل      ،فلأن الأنثى محل صالح لمقاصد النكاح :أما من المعقول

ومع قيام المحلية حقيقة، إلا أن الشرع أخرجها من أن تكون محلاً للنكاح شرعاً، فالعقد  ،مقصوده

  .(1)لأن الشبهة ما يشبه الثابت وليس بثابت ؛إلا أنه أورث شبهة ،م يفد حقيقة الحلّإن ل
                                                 

 .128ص. الأشباه والنظائر: ابن نجيم .253ص5ج.شرح فتح القدير: ابن الهمام )1(
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 (2)ذهب إليـه أبـو يوسـف ومحمـد    هذا ما . حرمةوجوب الحد إذا علم ال: الرأي الثاني

  :واستدلوا بما يأتي (3)والجمهور

ريم لـذا  ، والواطئ عالم بالتح، ولا شبهة ملكليس فيه ملكهذا الوطء وطء في فرج محرم،  .1

  .لم يوجد العقد يجب الحد كما لو

العقد لم يصادف محله فلا ينعقد ، إذ محل العقد ما يقبل حكمه وحكم العقد حلّ المحل، وهذه   .2

  :Ιالمعقود عليها من المحرمات على التأبيد، فلا تحل بحالٍ من الأحوال، لقوله

 .ت من النساءبعد أن ذكر المحرما ] 24:سورة النساء[چٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ڀچ 

 .(4)لا يُعتبر العقد شبهة وإنما هو جناية توجب العقوبة تُضاف إلى جريمة الزنا .3

في هذه المسألة أن شبهة العقد لا تصلح لدرء الحـدود، للأسـباب    الراجح :الرأي الراجح

  :التالية

 ـالرأي الرافضون لهذه الشبهة خاصة أن ح أصحابها قوة الأدلة التي استند إلي .1 م رارمة المح

 .ثابتة بالنصوص القطعية

 ولا تقبله فطرة سليمة، وذلك لأن الحرمة ،إن مجرد العقد على المحارم أمر لا يستسيغه عقل .2

تجمع كـذلك حرمـة    ،عام في كل النساء فهي تجمع مع حرمة الزنا الذي هو ،هنا مزدوجة

 .نكاح هؤلاء المحرمات

                                                                                                                                                
. ح فـتح القـدير  شـر : ابن الهمـام . 25ص5ج. البحر الرائق: ابن نجيم. 36-35ص7ج. بدائع الصنائع: الكاساني) 1(

 .260-259ص5ج

. شـرح فـتح القـدير   : ابن الهمـام . 25ص5ج. البحر الرائق: ابن نجيم. 36-35ص7ج. بدائع الصنائع: الكاساني) 2(

 .261-260ص5ج

 . 154ص10ج.المغني: قدامة ابن) 3(

د المحتار علـى  ر: ابن عابدين. 26 -25ص5ج. البحر الرائق: ابن نجيم. 261ص5ج. شرح فتح القدير: ابن الهمام) 4(

 .155ص10ج. المغني: ابن قدامة. 153ص3ج. الدر المختار
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يعة وإتاحـة الفرصـة  للمنحـرفين     لشـر إن اتخاذ العقد شبهةً تدرأ الحد فيه تمييعٌ لأحكام ا .3

  .منها الإفلاتالعقوبةِ وللتهرب من 

الاعتـداء   ن جريمةٍ تعد من أبشع الجرائم وهيلا يجوز اتخاذ العقد وسيلةً لإسقاط العقوبةِ ع .4

العقد وسيلةٌ لإباحة حـلّ   أن على المحارم بالوطء، لأن هذا يتناقض مع الغاية من العقد، إذ

لأن هـذا  للهروب من العقوبة  ق السكن والمودة، فلا يجوز جعله سبباًحقيالتمتع والإنجاب وت

 .الشريعة حكاميؤدي إلى التناقض بين أ

  أقسام الشبهة عند المالكية: المطلب الثاني

  : (1)قسّم المالكية الشبهة الدارئة للحد ثلاثة أقسام هي

فالاعتقاد يقتضـي عـدم    .وتتحقق في وطء أجنبيةٍ يعتقد أنها امرأته: الشبهةٌ من الواطئ .1

فحصـلت   ،عتقاده غير مطابق للواقع يقتضي الحـد ؛ لأنه يعتقد الإباحة، ولكن كون االحد

 .الشبهة

  

    

فما فيهـا مـن    من أحد الشريكين (2)وتتحقق في وطء أمةٍ مشتركة: ةالموطوءالشبهة في  .2

 .هالاشتبافيحصل  ،قتضي عدم الحد، وما فيها من ملك غيره يقتضي الحدينصيبه 

مثل نكـاح المتعـة،    وتتحقق في كل وطءٍ اختلف العلماء في إباحته،: الشبهة في الطريق .3

فحصـلت   ،وقول المبيح يقتضي عـدم الحـد   ،فقول المحِّرم يقتضي الحد. ونكاح بلا ولي

 .الشبهة
                                                 

والقواعد السـنية فـي    تهذيب الفروق: حسين، محمد علي. 172ص 4ج. في أنواء الفروق روقالب أنوار :القرافي) 1(

 ـ202البقوري، أبو عبد االله محمد بن إبراهيم ت ).الفروقمطبوع مع (  .202ص4ج .الأسرار الفقهية رتيـب  ت: هـ

 .393ص. م2005هـ1425.دار ابن حزم: بيروت. 1ط. الفروق واختصارها

 . تجنبت ذكر الأمثلة المتعلقة بالإماء، إلا أنني اضطررت لذكر هذا المثال، لأن المالكية لم يذكروا سواه )2(
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  الشبهة عند الشافعية أقسام :المطلب الثالث

  :(1)الشبهة عند الشافعية ثلاثة أقسام

جهلـه فـي   أو  ،تنشأ هذه الشبهةُ بناءً على ظن الفاعل حلّ هذا الفعل: الفاعلالشبهة في   .1 

امرأةً وجدها على فراشه ظاناً أنها زوجته، أو أخـذ مـالاً علـى     ومثالها إذا وطئ. التحريم

  .صورة السرقة يظن أنه ملكه أو ملك أصله أو فرعه

كان المحل مملوكاً للفاعل، ومن الملك، تقوم هذه الشبهة كلما  أو شبهة: في المحل الشبهة. 2

وطء الرجل زوجته : ومثال ذلك .ى ظن الفاعلحقه التسلط عليه شرعاً، فهي لا تعتمد عل

أو أحد الأصول مال فرعه،  ،أو سرقة الابن مال أصوله ،حرمةأو المُ ،الحائض أو الصائمة

ذا الوطء حرام ته الحائض من المؤكد أن هففي المثال الأول فيما يتعلّق بوطء الرجل زوج

، فحرمة الوطء إذن ثابتة إلا أنه لا ]222:سورة البقرة[چۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ٹڻ   ڻ  ٹچ  :Ιلقوله 

فوجود المبيح أوجد شبهة  ،والتحريم طرأ لعارض ،لأن عقد النكاح مبيحٌ للوطء ،يوجب حداً

 .فكان سبباً لدرء الحد ،الحل

الاختلاف في حلّ الفعل وحرمته، فكل ما كان حلالاً ومنشأ هذه الشبهة : الشبهة في الطريق. 3

 . فهذا مما تدرأ به الحدود ،وحراماً عند آخرين ،عند بعض الفقهاء

يعتبر شبهةً  فيه فإن الاختلاف ،إذا حصل وطءٌ في مثل هذا النكاحف، النكاح بلا ولي: ومثال ذلك

  .تدرأ الحد

   (1)أقسام الشبهة عند الحنابلة: المطلب الرابع
                                                 

. ة الطالبينروض: هـ676النووي، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف ت .144ص4ج. مغني المحتاج: الشربيني) 1(

 ـ1412. دار الكتب العلمية: بيروت. تحقيق عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد  معوّض. 1ط . م1992هـ

تحقيق وتعليـق أحمـد محمـود    . 1ط. الوسيط في المذهب: الغزالي، محمد بن محمد بن محمد. 312-311ص7ج

ابن عبد السـلام، عبـد العزيـز    . 444ص6ج. م1997هـ1417. دار السلام: الغورية. إبراهيم ومحمد محمد تامر

تحقيق صالح بـن عبـد العزيـز بـن     . مختصر الفوائد في أحكام المقاصد المعروف بالقواعد الصغرى: هـ660ت

. في مصالح الأنام قواعد الأحكام: ابن عبد السلام. 181ص. م1997هـ1417. 1ط. دار الفرقان: الرياض. إبراهيم

  .123ص. ائرالأشباه والنظ: السيوطي. 137ص1ج
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م يذكر الحنابلة تقسيمات محددة للشبهة ولكنهم اكتفوا بإيراد أمثلةٍ عليهـا، ومـن خـلال    ل

  : الأمثلة على ذلك  ومن .يختلفون عن تقسيمات الشافعية الأمثلةِ التي أوردوها يبدو أنهم لا

،  أو دبر فلا يقام عليه الحد لأن الوطء صـادف ملكـاً   امرأته في حيضٍ أو نفاس إذا وطئ .1

  .بشبهة المحل يسمىوهذا ما 

 .هي عينُ شبهة الفاعلهذه الشبهة امرأةً على فراشه ظنّها امرأته، ف إذا وطئ .2

 .بشبهة الطريق  ولي، وهذا ما يسمىالوطء في النكاح المختَلف في صحته، كالنكاح بلا .3

  :ملاحظات على تقسيم الفقهاء للشبهة

  : الله يلاحظ ما يأتيبعد هذا العرض لأقسام الشبهة عند الأئمة الأربعة رحمهم ا

إلا أن  ،على بعض الشبهات مثل شبهة المحل وشبهة الفعـل  هناك اتفاق بين الفقهاء :أولاً

  .بشبهة العقد بقوله حالفهم حنيفةالإمام أبا 

ذكرها الفقهاء شبهات تتعلق بحدي الزنا والسرقة، مع العلـم أن   غالبية الشبهات التي :ثانياً

  .جميع الحدود تدرأ بالشبهات

كثير من الشبهات التي تدرأ حد الزنا كانت الأمثلة التي ذكرها الفقهاء تتعلق بـوطء   :ثالثاً

الجواري، ولكن لم أتناولها في البحث لأن هذه الأمثلة لم يعد لها وجود في واقعنا، بـل أرى أن  

بل إن من واجب طلاب العلم والباحثين المعاصرين أن لا ينقلوا فقط ما وجدوه في كتب الأقدمين 

  . عليهم أن يتخيروا منه ما يتناسب والواقع الذي نحياه، والظروف التي نعيشها 

شملها هذا التقسيم وخاصة الشبهات ذكر الفقهاء في ثنايا كتبهم كثيراً من الشبهات التي لم ي :رابعاً

   .التي من الممكن إدراجها تحت وسائل الإثبات

                                                                                                                                                
كشّـاف القنـاع عـن مـتن     : هـ1051البهوتي، منصور بن يونس بن إدريس ت. 155ص10ج. المغني: ابن قدامة) 1(

الـروض المربـع   : البهوتي. 97-96ص6ج. دار الفكر: بيروت. راجعه بلال جعيلة ومصطفى هلال.  1ط .الإقناع

 . 446ص. بشرح زاد المستقنع
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  المبحث الرابع

  بقاعدة الحدود تدرأ بالشبهات العمل مشروعية الحكمة من

إن درأ الحد بالشبهة يُفيد أن يُدفع الحد بكل شبهةٍ تذهب باليقين في الأمر الموجب للحد، وفـي   .1

هذا تضييقٌ للعقاب وجعله رمزاً مانعاً بدل أن يكون عاماً جامعاً، وأن تكـون شـريعةُ الحـدّ    

 .(1)ارتكاب الجريمةالقليل منها كافٍ لردع من تسوّل له نفسه ، وتنفيذ قائمة

وعدم افتضاحه بين الناس، وتسهيل توبته في درء الحد بالشبهة فتح المجال للستر على المذنب  .2

فالإسلام لا ينتظر عثرة العاثر لكي يبطش به وينتقم منـه، بـل إنـه    .Ι (2)ورجوعه إلى االله 

  يطالب بالستر عليه لعله  يتوب ويستغفر

العقوبـة   لهـذه  دفـع  ، وفي درء الحد بالشبهةالعضو أو النفسللضرر على  يقاعفي العقوبة إ .3

وهذا يتناسب مع الشريعة الإسلامية التي . ن وقعت منه المعصيةالمؤلمة أو المزهقة للنفس عمّ

جاءت لدرء المفاسد وجلب المصالح، والتي من أهمها المحافظـة علـى الـنفس لأنهـا مـن      

مال ، فلا يحل إيقاع الضرر عليها إلا إذا النفس والنسل والعقل وال الدين :الضروريات الخمس

ولا شكّ أن إقامة الحدّ إضرارٌ بمـن  " :(3)يقول الشوكاني .كان الدليل قوياً لدرجة انعدام الشبهة

الشارع كالحـدود   هلا يجوزُ الإضرار به، وهو قبيح عقلاً وشرعاً، فلا يجوز منه إلا ما أجاز

ن مجرد الحدس والتهمة والشك مظنةُ الخطـأ  والقِصاص وما أشبه ذلك بعد حصول اليقين، لأ

  .(4)"وما كان كذلك لا يُستباح به تأليم المسلم وإضراره بلا خلاف ،والغلط

  

                                                 
 .200-199ص. العقوبة: أبو زهرة) 1(

 .271ص7ج. نيل الأوطار: الشوكاني) 2(

وُلي القضاء في . هـ، فقيهٌ مجتهد من كبار علماء اليمن1217الشوكاني، محمد بن علي بن محمد، ولد في صنعاء سنة) 3(

نيـل الأوطـار مـن    "و" فتح القدير: "مؤلف منها114هـ، كان يرى تحريم التقليد، له 1250صنعاء ومات فيها سنة 

 ) .298ص 6ج. الأعلام: الزركلي".( خبارأسرار منتقى الأ

 .117ص7ج. نيل الأوطار: الشوكاني) 4(
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  الفصل الثالث

   والشبهات المتعلقة به الركن الشرعي للجريمة

  :وفيه المباحث التالية

  .تعريف الجريمة والركن وبيان أركان الجريمة: المبحث الأول

  .شبهات الركن الشرعي للجريمة: نيالمبحث الثا



 72 

  المبحث الأول

  تعريف الركن والجريمة والجناية وبيان أركان الجريمة

  :لغةً واصطلاحاً والجناية تعريف الركن والجريمة: المطلب الأول

  : الركن لغةً: الفرع الأول

 والـركن  .جانبه الأقـوى  :ركن الشيءو. كنمال إليه وس: إلى الشيء أي الركن من ركن

لمن آوى إلى ذي عـزة   :ولذا يقال  (1)الناحية القوية، وما يتقوى به من ملك وجند وغيره: أيضاً

  �     �  �  �  �   �  �  �   �  �چ  :Ιقولـه   ومنـه . (2)آوى إلى ركن شديد ،ومنعة

  (3)أراد عز العشيرة التي يستند إليهم كما يستند إلى الركن من الحائط ]80:سورة هود[چ�

الأفعال  :أي ،، ومنها أركان العباداتوانبه التي يستند إليها ويقوم عليهاكل شيء جوأركان 

  .(4) التي عليها مبناها وتبطل بتركها

  :الركن اصطلاحاً: الفرع الثاني

ركن من فالركوع  .(5)هو ما يتوقف عليه وجود الشيء وهو جزء من ماهيته :ركن الشيء

  . تصح الصلاة إلا بهأركان الصلاة، وهو جزء من حقيقتها، ولا

                                                 
  185ص13ج. لسان العرب: ابن منظور )1(

 .255ص. مختار الصحاح: الرازي. 418ص. معجم المقاييس في اللغة: ابن فارس )2(

 185ص13ج. لسان العرب: ابن منظور )3(

  .372ص. مجمع البيان الحديث: زينال. 365ص. مفردات ألفاظ القرآن: الراغب) 4(

أصـول التشـريع   : حسب االله، علـي ). بدون رقم طبعة. (60ص. دار الفكر العربي. أصوال الفقه: أبو زهرة، محمد) 5(

في أصـول التشـريع    الوجيز :هيتو، محمد حسن. 392ص. م1976هـ1396.دار المعارف: مصر. 5ط. الإسلامي

 .481ص. الكليات: الكفوي. 50ص.م1983هـ1403 .مؤسسة الرسالة: بيروت .1ط. الإسلامي
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  : الجريمة لغةً: الفرع الثالث

، ومنه جرمـت  (1)مقطوعة: قطع، وشجرة جريمة أي: الجريمة من جرم يجرم جرماً أي

  . (2)صوف الشاة أي جززته

   ..(3)الذنب، ومنه الجريمة: والجُرم

  .]74:فسورة الزخر[ چٱ     ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   پ    چ : Ι ومنه قوله كافرونال: والمجرمون  

. (4)كاسـبهم : يتكسب، وجريمة أهله أي: يجرم لأهله، أي: يقال. كسب :وتأتي جرم بمعنى

  . (5)أثمر وألبن، واستعير ذلك  لكل اكتساب مكروه: صار ذا جَرم نحو :وأجرم

  .والجريمة في معناها اللغوي تنتهي إلى أنها فعل الأمر الذي لا يستحسن ويستهجن

إنّ الجريمة : هيه مما يستحسن عقلا وشرعاً، فإنه يصح أن يقالوبما أنّ أوامر الشرع ونوا

عصيان ما أمر االله به بحكم الشرع  :فعل ما نهى االله عنه، وعصيان ما أمر االله به، وبعبارة أعم

  . (6)سواء رتب الشارع عليه عقوبة دنيوية أو أخروية .الشريف

ية، وبذلك تكون الجريمة، والإثم ف للجريمة يعتبر تعريفاً عاماً يشمل كل معصوهذا التعري

  .(7) فيما أمر ونهى  Ιوالخطيئة بمعنى واحد، لأنها جميعاً تنتهي إلى عصيان االله 

                                                 
 .90ص12ج. لسان العرب: ابن منظور) 1(

 .91ص12ج. لسان العرب: ابن منظور) 2(

دار : بيـروت . 1ط. القـاموس المحـيط  : هـ817الفيروزابادي مجد الدين محمد بن يعقوب بن محمد بن إبراهيم، ت) 3(

 .25ص4ج. م1995هـ1415. الكتب العلمية

 .92ص12ج. لسان العرب: ظورابن من) 4(

 .192ص. مفردات ألفاظ القرآن: الراغب الأصفهاني. 192ص. مجمع البيان الحديث: الزين) 5(

 .24ص. الجريمة: أبو زهرة) 6(

 .24ص. الجريمة: أبو زهرة) 7(
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  :الجريمة اصطلاحاً: الفرع الرابع

كل أمر محظـور   فهي في اللغة تشمل: صطلاح الفقهاء أخص منها في اللغةالجريمة في ا

يترتب  بالمحظور الذيت عند الفقهاء بينما خصصرتب الشارع عليه عقوبة دنيوية أو أخروية، 

  .عليه عقوبة دنيوية تخضع لسلطان القضاء

  .(1)"محظورات شرعية زجر االله عنها بحد أو تعزير": بأنهافقد عرفها الماوردي 

  ..(3)"تعزير عنها بحد أو  Ιزجر االله  بالشرعمحظورات "  :(2)لفرايعلى ا وعبارة أبي

  : شرح التعريف

  .أمور مطلوب فعلها تركأو ،امنهيٍّ عنه أمور فعلُ هي ":وراتمحظ"قوله 

  .(4)أي أن الشرع نصَّ على تحريمها ":شرعية"قوله 

  .(5)لبيان أنّ العقاب من الشارع كما أن التحريم منه كذلك": زجر االله عنها"قوله 

تشمل  فهي ،بيان للعقوبات المقدرة التي حددها الشارع على ارتكاب المحظور": بحد" قوله

سـواء   :كل عقوبة مقـدرة  :والشافعية يعتبرون الحد ،شافعي المذهب القصاص، لأن الماوردي

  .تعريف الحد  ، كما مر فيأم حقاً للعبد ،أكانت حقاً الله

   .التي تُرك أمر تقديرها لولي الأمريشمل العقوبة غير المقدرة و": تعزير"قوله 

                                                 
 .219ص. الأحكام السلطانية: الماوردي) 1(

عالم عصره هـ وهو شيخ الحنابلة، 380أهل بغداد، ولد سنة، من محمد بن الحسين بن محمد بن خلف: أبو يعلى الفرا )2(

الكفاية في أصول : "، تولى القضاء زمن العباسيين، كان ذا عبادة وتهجد، له تصانيف كثيرة منهاصول والفروعفي الأ

. 91- 89ص18ج. سير أعلام النبلاء: الذهبي. ( هـ458، توفي سنة"كتاب الطب" و" عيون المسائل"و " الفقه

 ).100-99ص6ج. الأعلام: ليالزرك

 .257ص. الأحكام السلطانية: بو يعلى الفراأ) 3(

 .110ص1ج. التشريع الجنائي: عودة) 4(

: بنغـازي . 1ط. الاشتراك الجنائي في الفقه الإسلامي دراسة مقارنـة بالقـانون الوضـعي   : الفاخري، غيث محمود) 5(

 .26ص. 1993. منشورات جامعة قاريونس
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يس لها في الدنيا جزاء، وإن كانت معاصـي  يخرج الجرائم التي ل": بحد أو تعزير"وقوله 

  .(1)يترتب عليها عذاب في الآخرة

فعل محرم معاقب على فعله، أوترك فعل محرم الترك معاقـب   إتيانهي : "فالجريمة إذن

 دنيويـة  أنّ الفعل أو الترك لا يعتبر جريمة إلا إذا تقررت عليه عقوبة، مما يعني .(2)"على تركه

  .(3)فليس بجريمةفإذا لم تكن له عقوبة 

  الجناية لغة: الفرع الخامس

  .(4)من الفعل جنى وأصلها أخذ الثمرة عن شجرها: فالجناية في اللغة

  ..(5)"ادعى ذنباً لم يفعله" وتجنَّى فلان على فلان ذنباً

اسم لما يجنيه المرء من شر اكتسبه، تسمية بالمصدر من جنى عليه شراً وهو عام إلا  :والجناية

  . (6)ا يحرم من الفعل دون غيرهأنه خص بم

  الجناية اصطلاحاً: الفرع السادس

لكنها في عرف الفقهـاء خُصصـت بمـا             . (7)"س أو مالوالجناية كل فعل عدوان على نف"

 غصباً ونهباً وسرقةً وخيانةً فقد سمي على الأموال أما التعدي. (8)يحصل به التعدي على الأبدان

  .(9)وإتلافاً

                                                 
 .26ص. تراك الجنائيالاش:الفاخري) 1(

 .66ص1ج. التشريع الجنائي: عودة) 2(

 .66ص1ج. التشريع الجنائي: عودة) 3(

 .155ص14ج. لسان العرب: ابن منظور. 225ص. معجم المقاييس في اللغة: ابن فارس) 4(

 .339ص4ج. القاموس المحيط: باديالفيروزا) 5(

. دار الكتب العلمية: بيروت. 1ط. الدقائق كنز شرح الحقائق تبيين: هـ743ت. الدين عثمان بن علي الزيلعي، فخر) 6(

 .67ص1ج. التشريع الجنائي: عودة. 207ص7ج. م2000هـ1420

 .318ص9ج. الشرح الكبير: ابن قدامة. 318ص9ج. المغني: ابن قدامة )7(

 .المرجعين السابقين. 207ص7ج. الحقائق تبيين: الزيلعي) 8(

 .المراجع السابقة) 9(
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 ـوذلك  ،الدماءبو ، أ(1)أحياناً عن الجنايات بالجراح لغلبة وقوعها به وقد يعبر   ىبالنظر إل

  .(2)نتيجتها في الغالب

يتبين أنّ الجريمة أخص مـن   ،من خلال بيان معنى الجريمة والجناية في اصطلاح الفقهاء

  .الجناية، فكل جناية جريمة وليسس كل جريمة جناية

  أركان الجريمة: المطلب الثاني

  :ثلاثة لابد من توافرها حتى تكون الجريمة تامة، وهذه الأركان هي لجريمة أركانل 

  .هو وجود نص شرعي يحدد الجريمة ويقرر عقوبةً لها: الركن الشرعي .1

وهو أن يكون هناك مظهر خارجي للجريمة سواءٌ أكان فعلاً محظـوراً تـم   : الركن المادي .2

 .ارتكابه أم أمراً مطلوباً فعله تمت مخالفته

عن الجريمـة مـتحملاً نتيجـة     مسئولاأي أن يكون الجاني مكلفاً ): الأدبي(الركن المعنوي  .3

 .(3)أعماله وله أهلية جنائية تامة

 .(4)هذه هي الأركان العامة للجريمة مع العلم أنّ لكل جريمة من الجرائم أركانها الخاصة بها

ا يتنافى مع المنطق لأن ركن لأن هذ ؛هناك اعتراض على اعتبار النص ركناً من الجريمة  

ولا يصحُ أن يُقال إن النصّ هو جزءٌ من الجريمة ولكن علماء القانون الجنائي  ،الشيء جزءٌ منه

                                                 
 .318ص9ج .المغني: ابن قدامة. 2ص4ج. مغني المحتاج: نيالشربي) 1(

 .215ص6ج. الفقه الإسلامي وأدلته: الزحيلي) 2(

شـرح  : ، محمد علي السالم عيادالحلبي. 169ـ168ص. الجريمة: أبو زهرة. 111ص1ج. التشريع الجنائي: عودة) 3(

 القسم. قانون العقوبات: ، محمد صبحينجم. 97ص . م1997.مكتبة دار الثقافة: عمان .القسم العام قانون العقوبات

 .101ص. م1996. دار الثقافة: عمان. 3ط. العام

 .111ص1ج. التشريع الجنائي: عودة) 4(
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وهذا الرأي قـد اعتمدتـه فـي    . (1)في العالم العربي توافقوا على أن أركان الجريمة هذه الثلاثة

  .البحث في أركان الجريمة

  :وأدلته لجريمةالركن الشرعي ل :المطلب الثالث

على تحريم وتجريم الفعل المرتكـب إذا كـان    الدال نصال: هو للجريمة الشرعي الركن

فعله، وذلك لأن الأصل في الأشياء الإباحة حتـى يـدل   ترك الفعل المطلوب أو  ،مطلوباً تركه

  .(3)كم لأفعال العقلاء قبل ورود الشرعولا ح. (2)الدليل على التحريم

ؤديان معنىً واحداً هو أنه لا يعتبر فعل أو ترك جريمة إلا بنص صريح  فهاتان القاعدتان ت

عليها، سـواء   ةبتقرير عقوبيحرم الفعل أو الترك، وبما أنّ الأفعال المحرمة لا تعتبر جريمة إلا 

أن (كانت العقوبة حداً أو تعزيراً، فإن المعنى الذي يستنتج من ذلك هو أنّ قواعد الشريعة تقضي 

  .(4))نصبلا عقوبة إلا لا جريمة و

  : ومن الممكن الاستناد إلى نصوص خاصة وصريحة لتأييد هذه القاعدة ومنها

  .من القرآن الكريم: أولاً

  .]15: سورة الإسراء[چ    �     �  �  �        �  �چ : Ιقوله .1

 .]59:ة القصصسور[چ �  �  �  �  �  �   �  �          �  � چ: Ιوقوله .2

قضـت    Ιفحكمـة االله  ، ]165:سورة النساء[چژ  ژ  ڑ  ڑ  ڈڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڇ  ڍ   چ :Ιوقوله .3

بأن لا توجد عقوبة من غير رسالة رسول يبشر وينذر، وأنّ االله سبحانه وتعالى لا يعاقـب  

                                                 
 .97ص. شرح قانون العقوبات: الحلبي. 170ص. الجريمة :أبو زهرة) 1(

 .60ص. الأشباه والنظائر: السيوطي) 2(

 .91ص1ج .الإحكام في أصول الأحكام: الآمدي) 3(

أصـول   في: العوا. 117ص1ج. التشريع الجنائي: عودة. 171ص. الجريمة: أبو زهرة. 95ص. العقوبة: أبو زهرة) 4(

 .76ص. الإسلامي النظام الجنائي
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وبسـوئها إن أعـرض    ،وبُشر بحسن العاقبة إن أحسن ،أحداً من عباده إلا إذا بلغته الرسالة

  . (1)وخالف

 ] 38:سورة الأنفال[ چۀ   ۀ  ہ    ہ  ہ   ہ  ھ  ه  ھ   ٹ چ : Ι وقوله .4

 ]95:سورة المائدة[ چ�  �  �  �  ��  �  �  �  �  ��   �  �  �چ :Ι وقوله .5

إذا كانت قد ارتكبت قبـل   ،وهذه الآيات تبين أن لا عقوبة على الذنوب المنصوص عليها

 .النص مما يدل على أنه لا عقوبة قبل ورود. (2)الدخول في الإسلام

  . من السنة: ثانياً

: في حجة الـوداع  ρقوله " جريمة ولا عقوبة إلا بنص لا أن"قاعدة  من الأحاديث التي تقرر .1

ودماء الجاهلية موضوعة وإن أول  .تحت قدمي موضوع ألا كل شيء من أمر الجاهلية..."

وربا  .هذيل في بني سعد فقتلته كان مسترضعاً .دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث

  .(3)"...ربا عباس بن عبد المطلب .وأول ربا أضع ربانا. الجاهلية موضوع

عندما أسلم وجاء يبايعـه   (4)قال لعمرو بن العاص ρثبت في الآثار الصحاح أن رسول االله  .2

أما علمـت  : " على نصرته مشترطاً أن يغفر االله ما تقدم من ذنبه فقال عليه الصلاة والسلام

 .(5)..."هدم ما كان قبله؟أن الإسلام ي

                                                 
. أصول النظام الجنـائي الإسـلامي   في: العوا. 118ص1ج.التشريع الجنائي: عودة. 174ص. الجريمة: أبو زهرة)  1(

  .76ص

  .174ص. ريمةالج: أبو زهرة) 2(

 .582ص. 1218حديث رقم   ρباب حجة النبي . كتاب الحج. صحيح مسلم: مسلم) 3(

عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم القرشي، يكنى أبا عبد االله، كان يعد من دهاة العرب، أسلم قبل الفـتح،   )4(

ير الأجناد بالشام، وهو يقربه ويدنيه لمعرفته وشجاعته، وولاه غزوة ذات السلاسل، وكان أم ρوكان النبي 

سـير أعـلام   : الـذهبي . (فاتح مصر وأميرها في زمن عمـر بـن الخطـاب، تـوفي زمـن معاويـة      

 ).2ص5ج. المجلد الثالث. الإصابة: ابن حجر. 54ص3ج.النبلاء
 .75ص. 192حديث رقم. باب كون الإسلام يهدم ما قبله. كتاب الإيمان. صحيح مسلم: مسلم) 5(
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ولا على الربا في الجاهلية،  ،لم يعاقب على دماء الجاهلية ρ وهذه الأحاديث تُبين أنّ النبي

مما يؤكد أنّ الفعل أو السلوك لا يعاقب عليه إلا إذا سبقه نص من الشـارع يوجـب المعاقبـة    

  .(1)عليه

  :الدليل العقلي: ثالثاً

مع مقتضيات عدل االله وفضـله الـذي   "  عقوبة إلا بنصلا جريمة ولا أن" تتناسب قاعدة 

ومن مقتضيات هذا العدل أن لا يُعذبهم إلا بعد التعليم والتوجيه . يُحرِّم الظلم والحَيف على العباد

  .(2)وبيان ما يترتب على عدم الالتزام بالأوامر والنواهي من عقاب

نص في جرائم الحدود تطبيق قاعدة لا جريمة ولا عقوبة إلا ب: المطلب الرابع

   :والقصاص

يتضـح بجـلاء أن هـذه     ،ع النصوص التي وردت فيها جرائم الحدود والقصاصبُتَمن تَ

فما مـن جُـرمٍ إلا وقـد ورد الـنص      ،القاعدة طُبقت تطبيقاً دقيقاً في جرائم الحدود والقصاص

في الفـروع   ذلك سواءٌ في القرآن أو السنة وفيما يلي بيان ،وورد النص على عقوبته ،بتحريمه

  :(3)الآتية

  "لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص في جرائم الحدود"تطبيق قاعدة : الفرع الأول

فـي   Ι ، ويقول االله]32: سورة الإسراء[چژ  ژ  ڑچ في تحريمه  Ιفي جريمة الزنا، يقول االله  .1

الـرجم  وقد ثبتـت عقوبـة    .]2:سورة النور[چ  ٿڀ  ڀ  ڀ  ٺ       ٺ    ٺ  ٺ    ٿچ  عقوبته،

  .للزاني المحصن في السنة المطهرة كما مر في قصة ماعز عندما جاء معترفاً بالزنا

ڑ  ڑ  ک     ک   ک  ک  گ     گ   گ    گ  ڳ  ڳ  چ : Ιفي جريمة القذف وعقوبتها يقـول   .2

 .]4 :سورة النور[    چ ڱ  ں   ں  ڱڳ  ڳ  ڱ  ڱ

                                                 
 .76ص. الإسلامي الجنائي في أصول النظام: العوا. 174ص. ةالجريم: أبو زهرة) 1(

 .117ص1ج. التشريع الجنائي: عودة) 2(

 . 178ـ175ص. الجريمة: أبو زهرة. 120ـ119ص1ج. التشريع الجنائي: عودة) 3(
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[  چپ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ      چ  :Ιوفي جريمة الشرب يقول االله  .3

 ] 90 :ةالمائد سورة

 (1)"ر حرامكل مسك:"ρويقول الرسول 

" اضـربوه :"فقال . برجل قد شرب الخمر ρ، فقد أُتي النبي  (2)وعقوبة الشرب ثبتت بالسنة

فلما انصـرف قـال   . فمنّا الضارب بيده والضارب بنعله، والضارب بثوبه" قال أبو هريرة

 (3))لا تقولوا هكذا، لا تعينوا عليه الشيطان: (ρقال رسول االله . أخزاك االله: بعض القوم

ڤ  ڤ    ڤ     ٹٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ         ٹ  ٹ   ٹچ :  Ιوفي جريمة السرقة وعقوبتها يقول  .4

 .]38:سورة المائدة[چ

ھ   ه  ھ    ھہ  ہ  ہ  ہڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ٹ  ٹ  ۀ  ۀچ : Ιيقول  في جريمة الردة، .5

 .]217:سورة البقرة[چ

 .(4))من بدّل دينه فاقتلوه:(ويقول الرسول عليه الصلاة والسلام 

چ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  چ : Ι في جريمة الحرابة، يقـول  .6

 .]33:سورة المائدة[ چڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں       ڳگ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  گک  ک  ک  ک  گ

                                                 
. 1018ص. 2003حديث رقم . باب بيان أن كل مسكر خمر وأن كل خمر حرام. كتاب الأشربة. صحيح مسلم: مسلم) 1(

 327ص3ج. 3679حديث رقم . باب النهي عن المسكر. كتاب الأشربة: سنن أبي داود. أبو داوود

ذهب الدكتور سليم العوا إلى أن عقوبة شرب الخمر ليست عقوبة حدية بل هي عقوبة تعزيرية، وذلك لأنه لـم يـرد   ) 2(

في خصوصـها نصـوص    ي وردتمقصورة على الجرائم التعليها نص في القرآن ولا في السنة، وعقوبات الحدود 

. الجنـائي الإسـلامي   فـي أصـول النظـام   : العـوا .(القرآن والسنة وليس لأحد أن يزيد عليهـا أو يـنقص منهـا   

 ).176ـ163ص

  .1363ص.6777حديث رقم. والنعالباب الضرب بالجريد . كتاب الحدود. صحيح البخاري: البخاري) 3(

وكتاب استتابة . 632ص. 3017حديث رقم. باب لا يُعَّذَب بعذاب االله. يركتاب الجهاد والس. صحيح البخاري: البخاري) 4(

 .1389ص. 6922حديث رقم. باب حكم المرتد والمرتدة. المرتدين



 81 

  "لا عقوبة ولا جريمة إلا بنص في جرائم القصاص: "الفرع الثاني 

جريمة القتل العمد، وجريمة الاعتداء على مـا  : الجرائم التي يعاقب عليها بالقصاص هي

ومن الملاحظ أن القاعدة التـي نحـن   . الجرح عمداً دون النفس إما بإتلاف الأطراف عمداً، أو

  :م القصاصبصددها قد طبقت أيضاً على جرائ

ۆ    ۆۓ    ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  چ :Ιيقول قتل النفس ف  Ιفقد حرم االله : جريمة القتل العمدفي  .1 

  ��  �  �  �  �    �  �  �  ��  �  �  ېۉ  ۉ  ې  ې    ې  ۅۋ  ۅ  ۋۈ   ۈ     ٷ

ي وقال ف .]151 :الأنعام سورة[ چ     �  �  �ي  ي    یی      �  �  �     �  �  �  �

           .]١٧٩: البقرة سورة[چڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  چ  :عقوبتها

ے  ے   ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ  چ :  Ιفي جريمة الاعتداء على ما دون النفس، يقول االله  .2

: سورة المائدة[ چ  �  �  �  �  �  �  �  �ې     ېۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ۋۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٷ   ۋ

45[. 

ــه ــذلك قول ک  ک  ک  ک    گ  گ  گ  گ    ڑڎ                ڈ        ڈ        ژ  ژ  ڑچ : Ι وك

  ]194:سورة البقرة[ چڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں      ڳڳ

تبـين ممـا    ]126:سورة النحل[ چ    �  �    �   �  �  �ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ېچ : Ι وقوله

وحـدد   ،د ورد النص بتحريمهاإلا وق ،سبق أنه ما من جريمة من جرائم الحدود والقصاص

الشارع الحكيم عقوبتها تحديداً دقيقاً إلى درجة أنه لم يترك للقاضي إلا تنفيذ العقوبة من غير 

  .(1)أن يُسمح له بتبديلها أو العفو فيها

أمر أقرته القوانين الدولية المعاصرة، فقـد   "ن لا عقوبة ولا جريمة إلا بنصأ"والعمل بقاعدة    

م على إثر انطـلاق  1789مبدأ المادة الثامنة من إعلان حقوق الإنسان والمواطن عامأقرت هذا ال

                                                 
 .276ص33ج. الموسوعة الفقهية. 178ـ175ص. ريمةالج: أبو زهرة. 122ص1ج. التشريع الجنائي: عودة) 1(
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لا يجوز أن يعاقب أحد إلا بموجب قـانون وضـعي   : "الثورة الفرنسية فقد نصت المادة على أنه

  .(1)"منشور

العالمي لحقوق الإنسان الصادر عـن  عالمياً حين نص عليها الإعلان  وقد اكتسبت إقراراً

لا يـدان أي شـخص   : "منه حيث نصت على أنـه  2-11 دةم في الما1948لمتحدة عام الأمم ا

بجريمة بسبب أي عمل أو امتناع عن عمل لم يكن في حينه يشكل جرمـاً بمقتضـى القـانون    

الوطني أو الدولي، كما لا توقع عليه أية عقوبة أشد من تلك التي كانت سارية في الوقت الـذي  

  .(2)"ارتكب فيه الفعل الجرمي

فنصت عليه في دسـاتيرها حتـى يحترمـه     احترام معظم الدول شرعيةالوقد اكتسب مبدأ "

  .(3)"المشرع والقاضي ولا يجرؤ على خرقه

هذه القاعدة وأول من طبقها أوجدت  سلامية هي التيالإشارة إليه أن الشريعة الإا ينبغي موم

  .ثورة الفرنسيةن القول أن تطبيقها بدأ بالفمن الظلم البيِّ ،والتزم بها

فالشريعة الإسلامية التي جاءت لإحقاق الحق ورفع الظلم، من أول مبادئها أن لا يعاقـب  

أحد قبل البيان والإعلام كما أسلفنا، ولكن الغرب يرى بعين واحدة فكأنّ التاريخ يبدأ فـي كـل   

فـي   متجاهلين حضارة سبقتهم وتفوقت عليهم، بل إنّ الفضـل حتـى   ،بدؤواالقضايا من حيث 

  .بالمسلمين وتأثرهم بهم احتكاكهمالثورات المطالبة بحقوق الإنسان عندهم يرجع إلى 

  

  

  

  

                                                 
 . 125ص . قانون العقوبات القسم العام: نجم.  73ص.في أصول النظام الجنائي الإسلامي: العوا) 1(

  .125ص. قانون العقوبات :نجم. 50ص: ملحق كتاب مادة التربية المدنية للصف التاسع الأساسي) 2(

 .126ص. قانون العقوبات :نجم) 3(
 



 83 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  المبحث الثاني

   الركن الشرعي للجريمةشبهات 

شبهة الـدليل،  : الشبهات التي تعتري الركن الشرعي للجريمة ترجع إلى أربعة أقسام وهي

  :تفصيلاتها في المطالب التالية (1)ورةشبهة الحق، شبهة الملك وشبهة الص

                                                 
 .201ص. العقوبة: أبو زهرة) 1(
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  ويتجلى هذا في  شبهة الدليل: المطلب الأول

  (1):تعارض الأدلة ظاهراً :أولاً

چ  چ  چ :Ιلا يوجد بين أدلة الأحكام الشرعية تعارض حقيقي، لأنها جميعاً مـن عنـد االله   

  .]82:سورة النساء[ چڇ    ڇ      ڇ    ڍ  ڍ   ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ      ڇچ

 ـالخطـأ فـي    عن ناجماً يكون ما غالباًف ،أما ما يبدو من تعارض ظاهر بين الدليلين م فه

أو بما يراد بكل منهمـا علـى سـبيل     ،لعدم العلم بظروف الدليلين وشروط تطبيقهما ، أوالمراد

فمنشأ الاختلاف في  ،وعند التأمل يتبين أنه لا تعارض القطع، أو بسبب الجهل بزمن ورودهما،

 يتنـازع  قدف. (2) اختلاف فيهلاأما أصل الشريعة ف ،مرجعه إلى اختلاف نظر المجتهدينالأحكام 

 الحرمة، وهو الراجح والآخر يدل على الإباحة وهو المرجوح، على أحدهما يدل :دليلان المسألة

  :التعارضالناتج عن  ومن الاشتباه .(3)فينشأ الاشتباه

  :سرقة الوالد من مال ولده الشبهة في. 1

 چٺ  ٺ  ٺ   ٿچ : Ιصوص العقاب على السرقة تشمل في عمومها هذه المسألة يقـول  فن 

 ρغير أنه جاء في السنة ما يفيد حل مال الابن لأبيه فقد روي أنّ رسـول االله   ،]38:سورة المائدة[

فأوجد هذا التعارض شبهة تدرأ الحد عن الأب إذا سرق مـن مـال    (4)"أنت ومالك لأبيك" :قال

  .الابن

إنّ كل فعل يختلف فيه الفقهاء " :د قرر الفقهاء بالنسبة لشبهة الدليل قاعدة فقهية، فقالواولق"

  .( 5)"ن الاختلاف شبهة تمنع إقامة الحدحلاً وتحريماً فإ

                                                 
 .292ص4ج: الموسوعة الفقهية) 1(

علق عليه محمـد حسـنين    .الأحكام الموافقات في أصول: 790ت م بن موسى الغرناطيإسحاق ابراهي الشاطبي، أبو) 2(

 .292ص4ج. الموسوعة الفقهية. 174ص4ج. المجلد الثاني. الفكر دار .مخلوف

 .201ص. العقوبة: أبو زهرة) 3(

 .58ص سبق تخريجه) 4(

 .201ص. العقوبة: أبو زهرة) 5(
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، (1)كنكـاح المتعـة   :فيـه  ح مختلـف ولا يجب الحد بالوطء في نكـا "  :جاء في المغني

ح لا شهود، ونكاح الأخت في عدة أختها البائن، ونكا، والنكاح بلا ولي، و(3)، والتحليل(2)والشغار

وهذا قول أكثر أهل العلم لان الاختلاف في إباحة الوطء فيه  ....الخامسة في عدة الرابعة البائن 

  .(4)"والحدود تدرأ بالشبهات ،شبهة

  :للفقهاء في هذه المسألة رأيان .في قتل الوالد بولده الشبهة. 2

  

  

 لى أن الوالد لا يقتل بولده وإنمـا عليـه  إ (7)والحنابلة (6) والشافعية(5)فيةذهب الحن: الرأي الأول

  :واستدلوا على ذلك بالأدلة الآتية .الدية

فهذا الحديث يدل صـراحة علـى منـع     (8)"لا يقتل الوالد بالولد:"قوله عليه الصلاة والسلام .1

  .(9)القصاص من الوالد

                                                 
اللبـاب  : هـ1298، عبد الغني الغنيمي تالميداني". (بكذا من المال بك كذا مدة أتمتع "أن يقول لامرأة : نكاح المتعة) 1(

 ـ1399 .دار الحـديث : حمـص، بيـروت  . حققه محمد محيي الدين عبد الحميد. 4ط .في شرح الكتاب . م1979هـ

 ). 20ص3ج

عبد االله ابـن عبـد   : صالحابن . (أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق: نكاح الشغار) 2(

. جمعية إحياء التراث الإسـلام . لجنة التضامن الخيرية: الكويت. تيسير العلام شرح عمدة الأحكام. الرحمن آل بسام

 .192ص2ج. مطبعة الإسراء: القدس

: بـو زهـرة  أ. 575ص7ج.المغني: ابن قدامة.( هو أن ينكح الرجل المرأة بقصد تحليلها لمطلقها الأول: نكاح التحليل) 3(

  ).337ص. الأحوال الشخصية

 .155ص10ج. المغني :ابن قدامة) 4(

 .235ص7ج. بدائع الصنائع: لكاسانيا )5(

. 2ط. المهذّب في فقه الإمام الشافعي: هـ476ت إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزابادياسحق  الشيرازي، أبو )6(

 .175ص2ج .م1959ـه1379. شركة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده: مصر

 .  359ص9ج. المغني: ابن قدامة )7(

. حسنه الألباني .888ص2ج. 2662حديث رقم . باب لا يقتل الوالد بولده. كتاب الديات. سنن ابن ماجة: ابن ماجة )8(

 .582ص2ج. صحيح الجامع الصغير

: عودة. 359ص9ج. المغني: ابن قدامة. 175ص2ج. المهذب: الشيرازي. 235ص7ج .بدائع الصنائع: الكاساني )9(

 .417ص. ةالعقوب: أبو زهرة. 115ص2ج .التشريع الجنائي
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ث وإن لم ينص صراحة على منع القصاص، إلا فهذا الحدي (1)"أنت ومالك لأبيك: " ρوقوله  .2

لأن  - تقتضي تمليك الوالد ولده، وإذا لم تثبت حقيقة الملكيـة  "لأبيك: "في قوله أنّ الإضافة

لأنّ القصـاص يُـدرأ    ،بقيت الإضافة شـبهة فـي درء القصـاص    -الخلق جميعاً ملك االله

  .(2)بالشبهات

ولم يؤته منها ظة في الأب الذي قتل ابنه أنه قضى بالدية المغل τورد عن عمر بن الخطاب  .3

: يقـول  ρلولا إني سمعت رسول االله  :وقال للأب القاتل. ولوإنما أعطاها لأخوة المقت ،شيئاً

  .(3) لقتلتك" لا يقاد الأب من ابنه"

لا يجوز أن يأتي و .(4)لإعدامه لأن الوالد سبب في إيجاد الولد فلا يصح أن يكون الولد سبباً .4

  .أصله بالإبطالالفرع على 

مـن كـان   سواء كان من جهة الأب أو جهة الأم، لأن الوالد اسم لكل  والجد في ذلك مثل الأب،

  .(5)سبباً في الولادة وإن علا

أحد الوالدين فحكمها في  الأنه ؛فإذا قتلت ولدها فلا يقتص منها ،بمثل حكم الأوحكم الأم 

حين سئل من أولى الناس بحسـن الصـحبة    ρله هذه المسألة كحكمه، بل إنّ الأم أولى بالبر لقو

 .(6)"ثمَّ أبـوك : "ثمَّ من؟ قال: ، قال"أمُّك: "ثمَّ من؟ قال: ، قال"أمُّك: "قال ثمَّ من؟:، قال"أمك: "قال

  . (7)فكانت أولى بنفي القصاص عنها

                                                 
 .62سبق تخريجه ص )1(

 .418-417ص. ةالعقوب: أبو زهرة. 115ص2ج. التشريع الجنائي: عودة. 359ص9ج. المغني: ابن قدامة) 2(

. موسوعة فقه عمر بن الخطـاب : جيقلع. 38ص8ج. باب الرجل يقتل ابنه. كتاب الجنايات. السنن الكبرى: البيهقي) 3(

 .269ص7ج. الإرواء. صححه الألباني .264ص

 .418-417ص. ةالعقوب: أبو زهرة. 115ص2ج. التشريع الجنائي: عودة. 359ص9ج. المغني: ابن قدامة) 4(

 :أبو زهرة. 116ص2ج. التشريع الجنائي: عودة. 360ص9ج. المغني: ابن قدامة. 175ص2ج. المهذب: الشيرازي) 5(

 .418ص. العقوبة

: مسـلم . 1235ص. 5971حديث رقم. باب من أحق الناس بحسن الصحبة. كتاب الأدب. صحيح البخاري: البخاري) 1(

 .1271ص. 2548حديث رقم. باب بر الوالدين، وأنهما أحق به. كتاب البر والصلة والآداب. صحيح مسلم

 .419ص. العقوبة: أبو زهرة.116ص2ج. التشريع الجنائي: عودة. 360ص9ج. المغني: ابن قدامة) 7(
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لهـا   وذلك لأنّ الأم لا ولاية ،أنّ الأم تُقتل إذا قتلت ولدها ،وهناك رواية عن الإمام أحمد

بـدليل أنّ   ،بأنّ الولاية ليست معتبرة في القصاص ،على هذا الرأي درَيُوَ. على ولدها فتقتل به

  .(1)مع أنّه لا ولاية له عليه ،الأب لا يقتص منه إذا قتل ولده الكبير

وإذا سـقط  .(2)جدة مثل الأم في الحكم سواء كانت من جهـة الأب أو مـن جهـة الأم   لوا

فلا بد من دفع الدية، لأنه لا يذهب دم في الإسلام  ،لجد أو الأم أو الجدةو االقصاص عن الأب أ

  .(3)هدراً

ينسـحب كـذلك علـى     قيل في انتفاء القصاص عن الأصول في قتل أحد الفـروع    وما

 ص في قصاترط للشي ما أو اعتداء على الأطراف، لأنّ ،جراح من ،دون النفسعتداء على ما الا

أن لا يكون المجنـي   هومن شروط. كذلك للقصاص فيما دون النفسيشترط  ص في النفسالقصا

    .(4)من الجاني اعليه جزءً

إلى أن الوالد  يقتل بولده إذا انتفت الشبهة  -رحمه االله  -ذهب الإمام مالك : الرأي الثاني

قتله قتلاً  ولده فذبحه، أو عاضطجفإذا  كلما ثبت ثبوتاً قاطعاً أنه أراد قتله، في أنه أراد تأديبه، أو

  . (5)مقصوداً لا احتمال فيه للتأديب فقد انتفت الشبهة ووجب القصاص

نّ شفقة الوالد علـى  ، ولأوذلك لشبهة التأديب فإن حذفه بسيف أو بعصا فمات فلا يقتل به،

  .(6)ولده توجد شكاً في أنه قصد قتله، وهذا الشك يكفي لدرء الحد عنه وتجب الدية مغلظة

                                                 
 .419ص. العقوبة: أبو زهرة. 116ص2ج. التشريع الجنائي: عودة. 360ص9ج. المغني: ابن قدامة)  1(

 . 235ص7ج. بدائع الصنائع: الكاساني. المراجع السابقة) 2(

 .419ص. لعقوبةا: أبو زهرة) 3(

 .420ص. العقوبة: أبو زهرة) 4(

، أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمـد بـن أحمـد القرطبـي     ابن رشد. 250ص2ج. كام القرآنالجامع لأح: القرطبي) 5(

التشـريع  : عـودة . 300ص2ج .دار الفكـر  .ونهاية المقتصد بداية المجتهد: هـ595ت) بابن رشد الحفيد( الشهير

 .421ص. العقوبة: أبو زهرة. 117ص2ج. الجنائي

. العقوبـة : أبـو زهـرة  . 117ص2ج. التشريع الجنائي: عودة. 251-250ص2ج. الجامع لأحكام القرآن: القرطبي) 6(

 .421ص
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  :بما يأتي لك على ذلكواستدل الإمام ما

ے  چ  :Ι و قولـه  ]178:سورة البقـرة [چ  کڑ           ڑ  ک  ک  کچ  Ι: عموم الآيات كقوله .1

فهاتان الآيتان توجبان القصاص من غير تفريق بـين   ]45:سورة المائدة[ چے   ۓ  ۓ  ڭ  ڭ

  . والد وغيره

  .(1)"سواهم  تتكافأ دماؤهم وهم يد على من سلمونالم: "ρعموم الأحاديث كقوله  .2

 (2)هو رأي الجمهور لقوة أدلتهم قال ابن عبد البـر  اجحرأرى أن الرأي ال: الرأي الراجح

هو حديث مشهور عند أهـل العلـم بالحجـاز    " ،(3)"لا يقتل الوالد بالولد"في تعليقه على حديث 

الإسناد والعمل به عن الإسناد فيه، حتى يكون  وقبوله والعراق، مستفيض عندهم يستغنى بشهرته

  .(4)"تكلفاً مع شهرته في مثله

  خفاء اللفظ الذي ورد به دليل التحريم : ثانياً 

هو ما خفي معناه في بعض مدلولاته، لعارض غير الصـيغة، بـل فـي    " :اللفظ الخفي  

   .(5)"تطبيقه على مدلولاته

فـراد  على معناه دلالة ظاهرة، ولكن في انطباق معناه على بعض الأ فاللفظ الخفي دلالته

يوجد شبهة فـي   ،خارجي عارض ،يحتاج إلى نظر وتأمل، ومنشأ هذا الغموض ،غموض وخفاء

                                                 
 . 265ص7ج. الإرواء. صححه الألباني .28ص8ج. باب قتل الرجل بالمرأة. كتاب الجنايات. السنن الكبرى: البيهقي) 1(

حديث، مؤرخ، أديب، هـ القرطبي المالكي، من كبار حفاظ ال368يوسف بن عبد االله بن محمد، ولد سنة :ابن عبد البر) 2(

، "التمهيد لما في الموطأ مـن المعـاني والأسـانيد   "الاستيعاب في تراجم الصحابة، و" بحاثة، ولي القضاء، من كتبه 

 ـ463توفي بشاطبة سـنة " الاستذكار في شرح مذاهب علماء الأمصار"و . سـير أعـلام النـبلاء   : الـذهبي  . (هـ

 ). 240ص8ج. الأعلام: الزركلي. 153ص18ج

 .84ق تخريجه صسب) 3(

  . 417ص. العقوبة: أبو زهرة. 359ص9ج. المغني: ابن قدامة) 4(

 .244ص. الجريمة: أبو زهرة. 124ص. أصول الفقه: أبو زهرة) 5(



 89 

في  صفة زائدة وهذا العارض قد يكون بسبب .(1)دلالة اللفظ على معناه العام لا من نفس الصيغة

 على سائر الأفراد، أو ينقص صفة عنها، أو أنّ له اسم خاص دونها، فهذه الزيادة أو دهاأحد أفر

  .(2)لتسمية الخاصة تجعله موضع اشتباههذا النقص أو هذه ا

 لفظ السـارق  الخفاء في ،ومن الأمثلة التي ساقها الفقهاء على الاشتباه الناتج عن خفاء اللفظ

فـالمعنى   .]38: المائدةسورة [چڤ  ڤ    ڤ  ٹٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ    ٹ  ٹ   ٹچ :Ιالوارد في قوله 

  .هى كل من أخذ مال الغير خفية من حرز مثلينطبق عل الظاهر للسارق

                                                 
: القاهرة. 1ط. أصول الفقه الإسلامي، تاريخه، وأسسه، ومناهج الأصوليين في الأحكام والأدلة: مدكور، محمد سلام )1(

 191ص1ج. التشريع الجنائي: عودة. 283ص. م1976.دار النهضة

 .191ص1ج. التشريع الجنائي: عودة) 2(
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من يعتاد الطرَّ، وهو الشق والقطع، أي يشق : )النشال( ارالطرّلكن في دلالة هذا اللفظ على 

شـيء   .(2)والنباش هو الذي ينبش القبور ويسرق أكفان الموتى .(1)أو يقطع ثوباٍ فيأخذ منه مالاً

  (3)من الغموض

يأخذ مال غيره  فهو وصف زائد فيه، وهو جرأة المسارقة،فالطرّار يختلف عن السارق ب 

ولكن يسـتغل  في خفة وهم أيقاظ وعلى غفلة منهم، فهو لا يستعمل الظلام أو البعد عن الأنظار، 

  .ومن ثم فقد سمي باسم خاص.(4)مهارته وغفلة الآخرين

خـذ مـن   والنبّاش يختلف عن السارق في أنه يأخذ ما ليس على ملك أحد على رأي، أو يأ

  .(5)لطرار والنباشخفياً بالنسبة ل فلفظ السارق يعتبر. غير حرز على رأي آخر

جتهاد فإن رأى القاضي أنّ اللفظ يتناولهمـا جعلهمـا مـن    زال هذا الخفاء بالبحث والاوي

يلـي   وفيما ،اختلافاً بين الفقهاء في حكمهما مدلولاته وطبق عليهما حكم السرقة، ولذا نرى هناك

  .والنباش ) النشّال( كل من الطرار الفقهاء فيبيان آراء 

  ):النشال( ارالطرَّآراء الفقهاء في  :أولاً 

ودخوله في عموم . على اعتبار الطرَّار سارقاً وعلى الحكم عليه بحد القطع (6)اتفق الفقهاء

  :    للأسباب الآتية  .]38: سورة المائدة[چ ٺ  ٺچ :Ι قوله

                                                 
ضبط وتعليق وتخريج . طِلبةُ الطََلبة في المصطلحات الفقهية: هـ537النسفي، نجم الدين أبو حفص عمر بن محمد ت) 1(

 .184ص. م1995هـ1416. دار النفائس: بيروت. 1ط. خالد عبد الرحمن العك

: علي بن محمد بن حبيـب ، الماوردي 93ص5ج.البحر الرائق: ابن نجيم. 374ص5ج. شرح فتح القدير: ابن الهمام) 2(

. دار الكتـب العلميـة  : بيـروت . تحقيق علي محمد معوض وعـادل أحمـد عبـد الموجـود     .1ط .الحاوي الكبير

: دمشـق . 2ط. أثر الأدلة المختلف فيها في الفقه الإسلامي: البغا، مصطفى ديب. 313ص13ج. م1994هـ1413

 . 325ص. م1993هـ1413. دار القلم، دار العلوم الإنسانية

 .283ص. ه الإسلاميقأصول الف: مدكور )3(

 .125ص. أصول الفقه: أبو زهرة. 192ص1ج: التشريع الجنائي: عودة) 4(

 .192ص1ج. التشريع الجنائي: عودة) 5(

 .التشـريع الجنـائي  : عـودة  .241ص10ج. كبيـر الشـرح ال : ابن قدامة. 317ص13ج. الحاوي الكبير: الماوردي) 6(

 =اشترط أبو حنيفة لقطـع .  76ص .أحكام السرقة: الكبيسي .283ص. أصول الفقه الإسلامي: مدكور. 192ص1ج

والراجح أنه يقطع ..  الطرار أن تكون الدراهم مصرورة في داخل الكم، أما إن كانت مصرورة ظاهراً فإنه لا يقطع=

  .)161ص9ج. المجلد الخامس. المبسوط: السرخسي(  .لأنّ الطرار سارق وزيادة على أي جهة كان الطرُّ
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بينمـا   ،ارق الاعتيادي، فالسارق يستغل نوم الناس أو الظلاملأنّ النشال أشد خطراً من الس .1

  .(1)فساداًطراً وأشد إمما يدل على أنَّ جريمته أكثر خ ،الطرار يستغل غفلة الأعين المنتبهة

منـه فـي فعلـه    د فيه وهو جرأة المسارقة والحذق الطرار يختلف عن السارق بوصف زائ .2

  .   (2)ولذلك سمي باسم خاص

  : )النباش( الفقهاء في آراء: ثانياً 

  :على النحو الآتي وكانت آراؤهم الحد على النباشاختلف الفقهاء في وجوب إقامة 

  .(3)وهو ما ذهب إليه أبو حنيفة ومحمد .عدم قطع النباش: الرأي الأول

  :الآتية الأدلـةذلك ب لوا علىواستد

   .(4)"ليس على النباش قطع": روي عن ابن عباس رضي االله عنهما أنه قال .1

وفي المدينة فضربهم ونفاهم  -يعني ينبشون  -بقوم يختفون القبور  (5)أتي مروان بن الحكم .2

  .(6)بقية الصحابة

 ρرسـول  بفسأل من كان بحضرته مـن أصـحا  ، كان مروان على المدينة أيام أخذ نباش .3

  .(7)فأجمع رأيهم على أن يضربه ويطاف به: بالمدينة والفقهاء، فلم يجدوا أحدا قطعه، قال

                                                 
 .78ص. أحكام السرقة : الكبيسي. 161ص9ج .المجلد الخامس .المبسوط: السرخسي) 1(

 .192ص1ج. التشريع الجنائي :عودة. 161ص9ج .المجلد الخامس .المبسوط: السرخسي) 2(

المجلـد   .المبسـوط : السرخسـي . 376ص5ج. شرح فتح القـدير : ابن الهمام .69ص7ج. بدائع الصنائع: الكاساني) 3(

 .93ص5ج. الرائق البحر: ابن نجيم. 159ص9ج الخامس

 .375ص5ج. شرح فتح القدير: ابن الهمام. 351ص6ج. المصنف في الأحاديث والآثار: ابن أبي شيبة )4(

هـ خليفة أموي وهو أول ملك من بني الحكم بن أبي 2 مروان بن الحكم بن أبي العاص ابن عبد مناف، ولد بمكة سنة )5(

العاص، روى عن عمر وعثمان وعلي، وممن روى عنه سهل بن سعيد بن المسيب وابنه عبد الملك، كان ذا شجاعة 

جعله عثمان في خاصته واتخذه كاتباً له قاتل في موقعة الجمل وشهد صفين مع معاوية وولاه . وشهامة ومكرٍ ودهاء

 )207ص7ج. الأعلام: الزركلي. 479-476ص3ج. سير أعلام النبلاء: الذهبي.( هـ65توفي سنة المدينة، 

 530ص6ج. في الأحاديث والآثار المصنف: ابن أبي شيبة )6(

 .530ص6ج. في الأحاديث والآثار المصنف: ابن أبي شيبة )7(
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  . (1)"لا شك في ترجيح مذهبنا من جهة الآثار: "ن الهمام بعد ذكره هذه الآثارقال اب

فلا يدخل في عموم كلمة السـرقة ولا يأخـذ    النباش له اسم غير اسم السارق، وما دام كذلك .4

  .(2)حكم السارق

 ،ًًًًه فيعتبر تافهـا نّ الكفن لا يعد مالاً لأنه لا يتمول بحال لأنّ الطباع السليمة تنفر منه وتعافلأ .5

  . (3)والحنفية لا يقطعون بالشيء التافه

لا للميت لأنه ليس أهلاً للملك، ولا للوارث لأنه لا يملـك مـن   لأنّ الكفن غير مملوك لأحد  .6

  . (4)فتمكنت الشبهة في الملكية التركة إلا ما يفضل عن حاجة الميت

ذهب إلـى هـذا    .يجب فيه القطعوجوب القطع عليه إذا أخرج من القبر ما : الرأي الثـاني 

    (9)وابن حزم (8)وأبو يوسف (7)وأحمد (6)والشافعي (5)مام مالكالرأي الإ

  :رأيهم بما يليواستدلوا على 

 ].38:سورة المائـدة [  چڤ  ڤ    ڤ       ٹٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ         ٹ  ٹ   ٹچ :Ιعموم قوله  .1

ه، فهو يأخذ شيئاً لا يباح له أخذه متملكاً له معنى السرقة متحقق في فعلف لأن النباش سارق،

واختصاصه بهذا الاسم ليس لنقص معنى السرقة فيه، وإنما للدلالـة علـى    .(10)مستخفياً به

                                                 
 .375ص5ج. شرح فتح القدير: ابن الهمام )1(

 .137ص. العقوبةو .245ص. الجريمة: أبو زهرة )2(

 .160-159ص9ج .المجلد الخامس .المبسوط: السرخسي. 69ص7ج. بدائع الصنائع: الكاساني )3(

 .93ص5ج. البحر الرائق :ابن نجيم. 160ص9ج .المجلد الخامس .المبسوط: السرخسي )4(

 .337ص2ج. بداية المجتهد: ابن رشد) 5(

 .169ص4ج. مغني المحتاج: الشربيني) 6(

 .280ص10ج. المغني: امةابن قد) 7(

 .374ص5ج. شرح فتح القدير: ابن الهمام) 8(

 .330ص11ج. المحلى: ابن حزم) 9(

 330ص11ج. المحلى: ابن حزم) 10(
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سـارق  : "حـين قالـت   سارقاً - عنهارضي االله -وقد سمته السيدة عائشة  .(1)وسيلة سرقته

  .(3)وقولها حجة في اللغة (2)"أمواتنا، كسارق أحيائنا

   .وهذا نص في أنّ النباش يقطع .(4)"يقطع النباش"ي عن عطاء أنه قال رو .2

  .(5)روي أنّ عبد االله بن الزبير قطع نباشاً .3

، فكتـب أن  τفون القبور باليمن، فََكتُِب فيهم إلى عمر بن الخطـاب  روي أنه وُجد قوم يخت .4

 .(6)تُقطع أيديهم

الإمام أبو حنيفة ومحمد، وذلـك   الراجح في هذه المسألة هو ما ذهب إليه: الرأي الـراجح 

لأن النباش لا يعتبر سارقاً لتسميته باسم غير اسم السارق واختلاف الأسامي يدل على اخـتلاف  

ضافة إلى أنّ السرقة فيها ترويع للآمنين وهذا لا يتصور مع الأمـوات بـل مـن    بالإ. المعاني

  .ممكن أن يخرج النباش فزعاً خائفاًال

د شرعت للزجر والحاجة إليها فيما يكثر وجوده وهذه الجناية نادرة الأمر الآخر أنّ الحدو

  .الحدوث لأن النفوس تعافها فليست بحاجة إلى الزجر والردع

ملـه مـن انتهـاك لحرمـات     ولكن لا بد من العقوبة التعزيرية الرادعة وذلك لما في ع 

  .الأموات

                                                 
 .201ص. أحكام السرقة: الكبيسي) 1(

  .188ص3ج. كتاب الحدود والديات وغيره. سنن الدارقطني: الدارقطني) 2(

 .202ص. أحكام السرقة: الكبيسي) 3(

 .270ص8ج. باب النباش يقطع إذا أخرج الكفن من جميع القبر. كتاب السرقة. السنن الكبرى: البيهقي) 4(

 .270ص8ج. باب النباش يقطع إذا أخرج الكفن من جميع القبر. كتاب السرقة. السنن الكبرى: البيهقي) 5(

 .330ص11ج. المحلى: ابن حزم) 6(
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   شبهة الملك: المطلب الثاني

لعقوبة في كثير من الجرائم لأنها في الغالب تسـتند إلـى   سقط اوهي من الشبهات التي تُ

في جريمة السرقة تنتج عن كون السارق له ملكية صحيحة فـي   -مثلاً -فشبهة الملك   .(1)دليل

وهذه الشيء الذي سرقه، لكن هذه الملكية تكون غير مستقرة لأنها قد تكون شائعة وغير محددة، 

. -على خلاف بين الفقهـاء   - فية لإسقاط الحد عن السارقتنتج شبهة كا .الملكية غير المستقرة

وسرقة صـاحب الـدين إذا سـرق     ،المشتركمال السرقة الشريك من  ،ومن أمثلة هذه الشبهة

يلـي بيـان لآراء    وفيمـا ، (3)متهامن الغنيمة قبل قس المحارب المستحق جزءاً سرقةو (2)غريمه

  .المشتركمال الالفقهاء في سرقة الشريك من 

  .السرقة من المال المشترك: مسألةال

هـل  ف ،فسرق أحدهم من هـذا المـال   ،إذا كان هناك مال مشترك بين شخصين أو أكثر

تورث شبهة تدرأ الحد؟ تتمثل آراء  ن ملكيته لجزء من هذا الماليستحق هذا السارق القطع؟ أم إ

  :الفقهاء في هذه المسألة في الآتي

 (4)الحنفيـة  وهو مـا ذهـب إليـه    .المال المشتركفي السرقة من  لا قطع: الرأي الأول

  . (7)والأظهر عند الشافعية (6)والحنابلة (5)والمالكية

أن السارق له حق في كل جزء من أجزاء هذا المال لكونه شريكاً فيه، فعنـدما   :حجتهمو

  .(8)سرق منه، سرق من مال له فيه شركة، فأورث شبهة تدرأ الحد

                                                 
 .70ص. م2004هـ1425. دار قتيبة: دمشق. 1ط. القسم العام. الإسلاميالفقه الجنائي : الخماسي، فتحي بن الطيب) 1(

 .287ص. أحكام السرقة: الكبيسي )2(

 . 592ص2ج. التشريع الجنائي: عودة. 203ص. العقوبة: أبو زهرة) 3(

 .93ص5ج. البحر الرائق: ابن نجيم. 377 -376ص5ج. فتح القدير: ابن الهمام) 4(

 . 307ص6ج .التاج والإكليل: المواق. 320 -319ص8ج.حاشية الخرشي: الخرشي )5(

 .134ص9ج. المبدع: ابن مفلح. 142ص6ج. كشاف القناع: البهوتي) 6(

 .333ص7ج. روضة الطالبين: النووي. 162ص4ج. مغني المحتاج: الشربيني) 7(

  .162ص4ج. مغني المحتاج: الشربيني) 8(
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يقطع بالسرقة  فكما أن الوالد لا ،سرقة الوالد من مال ولده وقاسوا كذلك هذه السرقة على

   .(1)الشريك من باب أولى بالسرقة من مال فأن لا يقطع ،لكون الأب له فيه شبهة  ،من مال ولده

وهـو رأي عنـد    (3)والظاهرية (2)وجوب القطع وهو ما ذهب إليه المالكية: الرأي الثاني

  :ا لذلك شرطينولكن المالكية اشترطو .(4)الشافعية

كما  ،(5)ن كان المال مثلياًمن جميع مال الشركة إ أن يكون أخذ فوق حقه نصاباً: الأول 

، (6)ًإن كان المال قيمياًإذا كانت جملة المال اثني عشر درهماً وسرق منه تسعة دراهم، وأما 

ومثال السرقة  .(7)نصاباّ مما سرق منه لا من جميع المالفالمعتبر أن يكون ما سرقه فوق حقه 

 ،من المال القيمي أن يسرق من عروض تجارة، ككتب مختلفة القيمة جملتها اثني عشر درهماً

فسرق كتاباً معيناً يساوي ستة فيقطع لأن حقه في نصفه فقط فيكون قد سرق فوق حقه نصاباً 

  . (8)فإن سرق دون حقه فيها لم يقطع

ويكـون   .(9)أي ليس له فيه تصـرف  عن السارق محجوباً أن يكون مال الشركة: الثاني

المال محجوباً عنه بأن يكون مودعاً عند شخص ليس شريكاً معهم، أو كان بيد غيـر السـارق   

  .(10)منهم على وجه الحفظ والإحراز، أو يُغلق عليه وتودع المفاتيح عند غيرهم

                                                 
 .134ص9ج. المبدع: ابن مفلح )1(

 .320ص8ج. لخرشيحاشية ا: الخرشي) 2(

 .328ص11ج. المحلى: ابن حزم) 3(

 .333ص7ج. روضة الطالبين: النووي. 162ص4ج. مغني المحتاج: الشربيني) 4(

المدخل الفقهي : الزرقا. (هو ما تماثلت آحاده بحيث يمكن أن يقوم بعضها مقام بعضٍ دون فرقٍ يعتد به: المال المثلي) 5(

 ). 130ص3ج. العام

  ).المرجع السابق. (ما تفاوتت أفراده فلا يقوم بعضه مقام بعضٍ بلا فرق: يالمال القيم) 6(

 .320ص8ج. حاشية الخرشي: الخرشي) 7(

صـفحات   مطبـوع أسـفل   . 321-320ص8ج. حاشية العدوي على الخرشي: هـ1112العدوي، علي بن أحمد ت) 8(

 .حاشية الخرشي

 .307ص6ج. لإكليلالتاج وا: المواق. 320ص8ج. حاشية الخرشي: الخرشي) 9(

 .320ص8ج. حاشية العدوي: العدوي) 10(



 96 

ٹ  ٹ        ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ    چ :  Ι بعموم آية السرقة في قولـه  :على ذلك واستدلوا

  .، فالآية لم تفرق بين سارق وآخر]38: سورة المائدة[چڤ  ڤ    ڤ     ٹٹ

ن الشريك له ملكية في المال المشترك الذي سرق منه، فكأنه أخـذ  أ: المسألة والراجح في

ليس علـى  و ،والسرقة من الشركة نوع من الخيانة .مال نفسه، فيعتبر هذا شبهة تدرأ الحد عنه

  .الخائن قطع

   شبهة الحق: لمطلب الثالثا

 ـ  لح تتحقق هذه الشبهة إذا كان للشخص نوع حق فيما أقدم عليه، ولكن هذا الحـق لا يص

  .أن يكون شبهة تدرأ الحدسبباً للإباحة، إلا أنه يصلح 

لأموال العامة، كـأموال بيـت   ة كثيرة، منها ما يكون من سرقة لوالأمثلة على هذه الشبه 

وإن كان لا يثبت الملكيـة فهـو يثبـت الشـبهة      ،بيت المال نوع حقالمال، فإن لكل مسلم في 

  .المسقطة للحد

إذا سرق أحد الزوجين من الآخر، إذا كان المال في حرز مثله، وكـذلك  : ومن ذلك أيضاً 

ومنها مـا يكـون فـي     وهو وجوب النفقة عليه، سرقة الولد من مال أبيه لأن له نوع حق فيه،

يتاء ذي وإ ،من صلة الرحم Ιفإن ما أوجبه االله  ،المحرم غير الآباء السرقة من أموال ذي الرحم

  .(1)بعضهم في أموال بعض ،أوجد شبهة حق للأقارب ،القربى

  مسألة وهذه المسائل عليها خلاف بين العلماء، وسأتناول منها بالتفصيل

  : السرقة من بيت المال

  : لت آراؤهم في الآتياختلفت آراء الفقهاء في حكم السرقة من بيت المال وتمث

                                                 
  .206ص. العقوبة: أبو زهرة) 1(
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 (1)كـل مـن الحنفيـة    وذهب إلى هذا  .من بيت المال لا قطع في السرقة : الرأي الأول

من المالكية ولم يفرق كـل مـن    (4)في قول، وعبد الملك بن الماجشون (3)والشافعية (2)والحنابلة

ذه لأن لكل واحد فيه الحنفية والحنابلة بين كون السارق غنياً أو فقيراً وذلك لوجود الشبهة في أخ

  .حقاً

ولكن الشافعية اشترطوا لعدم القطع أن يكون السارق صاحب حق في المال، بأن يكون المال 

، فلا قطع عليـه  أصوله أو فروعه حق فيهله أو لأحد : لفئة من الناس مخصصاًي سرق منه الذ

من مال الصدقات فـلا  مثاله كما لو سرق فقير  في مثل هذه الحالة لتحقق الشبهة في هذا المال،

  .(5)قطع عليه لثبوت حقه فيه

  :استدل أصحاب هذا الرأي بعدد من الآثار والمعقول: أدلة أصحاب هذا الرأي

  :(6)الأدلة من الآثار 

: يقطعه وقال فلم  ρروي أن عبداً من رقيق الخمس سرق من الخمس فرفع ذلك إلى النبي   .1

  .(7)"سرق بعضه بعضاً -عز وجل  -مال االله "

                                                 
المجلـد   .المبسـوط : السرخسـي . 205ص3ج. اللباب شرح الكتاب: الميداني. 70ص7ج. بدائع الصنائع: الكاساني) 1(

 .188ص9ج .الخامس

. منتهـى الإرادات  :ابـن النجـار  . 142-141ص6ج. كشـاف القنـاع  : البهوتي. 287ص10ج. المغني: ابن قدامة) 2(

 .487.ص2ج

. كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار: الحصني، أبو بكر بن محمد الحسيني. 163ص4ج. مغني المحتاج: الشربيني) 3(

 .118ص2ج. لا توجد سنة الطبعة. دار المعرفة. بيروت. 2ط

بأبي مروان، مفتي المدينة، وكان من أصحاب الإمام مالك يكنى . عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد االله: ابن الماجشون) 4(

ابـن  . 360-359ص10ج. سير أعلام النبلاء: الذهبي.( هـ213توفي . بن أنس، وكان له فقه ورواية مالكيٌ فصيح

 ).506ص5ج. الطبقات الكبرى: سعد

 .118ص2ج. كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار: الحصني. 163ص4ج. مغني المحتاج: الشربيني) 5(

 6ج. كشاف القنـاع : البهوتي. 287ص10ج. المغني: ابن قدامة. 188ص9ج .المجلد الخامس .المبسوط: السرخسي) 6(

 .141ص

. ضـعفه الألبـاني  . 864ص2ج. 2590رقـم الحـديث  . د يسرقباب العب. كتاب الحدود. سنن ابن ماجة: ابن ماجة) 7(

 .205ص. م1988هـ1408.المكتب الإسلامي: بيروت. 1ط. ضعيف سنن ابن ماجة: الألباني، محمد ناصر الدين
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  .(1)"ليس على من سرق من بيت المال قطع: "قال  τروي عن علي   .2

  .(2)"أحد إلا وله في هذا المال حقما " :روي عن عمر بن الخطاب رضي االله عنه أنه قال  .3

  :الأدلة من المعقول

، واحتجوا كذلك بأن ما هو موجود في بيت مال المسلمين فهو لعموم المسلمين وهو منهم 

  .(3)فأورث ذلك شبهة تدرأ الحد عنه ق له فيه بقدر حاجتهوإذا احتاج ثبت الح

 (4)ب إلى هذا الرأي الإمام مالـك وذه .قة من بيت المالوجوب القطع بالسر :الرأي الثاني

  .(5)وابن حزم

  يلي استدلوا بما :أدلة أصحاب الرأي الثاني

 چ     ڤ  ڤ    ڤ  ٹٹٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ         ٹ  ٹ   چ : يقـول  Ιفاالله  عموم آية السرقة .1

قـد   ρكذلك رسـول االله  و. فلم تخصص الآية سارق بيت المال من غيره ]38: سورة المائدة[

أوجب القطع على السارق من غير تفريق بين سارق من بيت المال وغيره، ولو أنّ االله أراد 

  .(6)ذلك ما أغفله

  .درأ الحد عنهاعتبروا شبهة الحق التي للسارق في بيت المال شبهة ضعيفة لا ت .2

جح في هذه المسألة رأي القائلين بالقطع وذلك لضعف الأدلة التي استند ارال: الرأي الراجح

التي تطاولت عليها الأيدي بعـد   ،حفاظاً على الأموال العامة وأموال الدولة ،إليها القائلون بعدمه

لمعقـول  ، فليس من اوالتنافس المحموم على المال وكسبه مهما كانت وسيلة الكسب ،فراغ الذمم

                                                 
 . 282ص8ج. باب من سرق من بيت المال شيئاً. كتاب السرقة. السنن الكبرى: البيهقي) 1(

 .347ص6ج. حق العطاء في للمماليك ليس قال من باب. كتاب قسم الفيء والغنيمة. السنن الكبرى: البيهقي) 2(

 .131ص. العقوبة: أبو زهرة. 94ص5ج. البحر الرائق: ابن نجيم )3(

 .337ص2ج. بداية المجتهد: ابن رشد. 310ص8ج. حاشية الخرشي: الخرشي) 4(

 .328ص11ج. المحلى :ابن حزم) 5(

 .328ص11ج. المحلى: ابن حزم) 6(
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دون  ويترك الغارقون في نهب ثروات الأمة ومقدراتها ،دراهم عضإقامة الحد على من يسرق ب

وتحديـد رواتـب المـوظفين     ،خاصة بعد التنظيم الإداري المتبع في الأنظمة المعاصرة.عقوبة

  .ن ينهبون ثروات الأمة ومقدراتهامّ، فلم يعد هناك شبهة تدرأ الحد عوالعاملين

  شبهة العقد أو شبهة الصورة: لمطلب الرابعا

وقد تم بيانها بالتفصيل عند الحديث  -رحمه االله  -شبهة اختص بها الإمام أبو حنيفة هذه ال

  .(1)عن أقسام الشبهة عند الحنفية في الفصل السابق

                                                 
 .من هذه الرسالة 63انظر ص) 1(
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  الفصل الرابع

  والشبهات المتعلقة به الركن المادي لكل جريمة من جرائم الحدود والقصاص

وأُفرد هـذا الفصـل    الركن الشرعي،ب تي تتعلق حدثت في الفصل السابق عن الشبهات الت

  .تتعلق بالركن المادي للجريمةلبيان الشبهات التي 

  المقصود بالركن المادي للجريمة؟  ما

سواء كان فعل المنهي عنه أو ترك  - الفعل المحظور فالركن المادي للجريمة هو ارتكاب

   .(1)رتب الشارع عليه عقوبة يطبقها القضاءالذي  -المأمور به 

فركن الجريمة في الزنا ذلـك الفعـل   . "والركن المادي للجريمة يختلف باختلاف الجرائم

المفسد للنسل، وركن الجريمة في الدماء الاعتداء بالفعل الذي يعرض النفس أو العضو للتلف، أو 

ل جريمة من جرائم الحـدود  كن المادي لكبيان الر فيما يأتيو. (2)"وهكذا.... الضرر بشكل عام

   :الآتية  المباحثلتي تتعلق به، وذلك والشبهات اوالقصاص، 

  .والشبهات المتعلقة به الركن المادي لجريمة الزنا: المبحث الأول

  .والشبهات المتعلقة به الركن المادي لجريمة القذف: المبحث الثاني

  .والشبهات المتعلقة به قةالركن المادي لجريمة السر: المبحث الثالث

  .والشبهات المتعلقة به الركن المادي لجريمة شرب الخمر: المبحث الرابع

  .والشبهات المتعلقة به الركن المادي لجريمة الحرابة: المبحث الخامس

   .والشبهات المتعلقة به الركن المادي لجريمة الردة: المبحث السادس

  .والشبهات المتعلقة به القتلالركن المادي لجريمة : المبحث السابع

                                                 
  .353ص. ريمةالج: أبو زهرة. 342ص1ج. التشريع الجنائي: عودة) 1(

 .353ص.ريمةالج :زهرة أبو) 2(
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  المبحث الأول

  والشبهات المتعلقة به الركن المادي لجريمة الزنا

  :تعريف الزنا لغةً واصطلاحاً: المطلب الأول

  .(1)بأنه وطء في قُبُل خال عن الملك وشبهته: عُرف الزنا عند الحنفية

      .(2)اتفـاق تعمـداً  بأنه وطء مسلم مكلف فرج آدمي لا ملـك لـه فيـه ب   : وعرفه المالكية

      .(3)بأنه إيلاج الذكر بفرج محرم لعينه خـال عـن الشـبهة مشـتهى طبعـاً     : وعرفه الشافعية

  .(4)بأنه فعل الفاحشة في قبل أو دبر: وعرفه الحنابلة

الـذي يمثـل الـركن    و _المظهر المادي لجريمة الزنا  أن التعريفات تبين من خلال هذه       

 ولا بـد  لا يملكـه،  المتمثل بإيلاج الفرج في الفرج الـذي  (5)هو فعل الوطء _المادي للجريمة 

لأن عدم اكتماله يوجـد شـبهة تـدرأ     .أن يكون الركن المادي للجريمة مكتملاً لوجوب الحد من

وفيما يأتي بيان لبعض الحالات التي يدرأ بها الحد لعدم  اكتمال الركن المـادي لجريمـة    .الحد

  . الزنا

                                                 
 .5ص5ج.البحر الرائق: ابن نجيم) 1(

 .290ص6ج.التاج والإكليل: المواق) 2(

 ).مغني المحتاجمتن . (14-143ص4ج.منهاج الطالبين: النووي) 3(

 .349ص10ج. المغني: ابن قدامة) 4(

أصـول  : أحمـد  المشهداني، محمـد . 193ص3ج. الموسوعة الجنائية: بهنسي. 349ص2ج. التشريع الجنائي: عودة)5(

الدار العلميـة الدوليـة ودار الثقافـة للنشـر     : عمان. 1ط. الإجرام والعقاب في الفقهين الوضعي والإسلامي علمي

 .328ص. م2002. والتوزيع
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  شبهة وطء المرأة الأجنبية في الدبر: لثانيالمطلب ا

.  (1)من المتفق عليه عند الفقهاء أن الوطء في قُبُلٍ لا شبهة فيه حرام، وأنه يجب فيه الحـد 

  :ولكن الخلاف حاصل بينهم على إيجاب الحد في الوطء في الدبر على رأيين

 (2)إليه الإمـام مالـك  الوطء في الدبر يعتبر زنا يوجب الحد، وهذا ما ذهب : لرأي الأولا

  .(5)ومحمد وأبو يوسف من أصحاب أبي حنيفة (4)وأحمد (3)والشافعي

   استدل الجمهور على رأيهم بالأدلة الآتية :أدلة الجمهور

  وطءٌ امرأة لا ملك له فيها لأنه  .الوطء في القبلبالوطء في الدبر إلحاق    .1

سـورة  [چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ    چ  : Ι د قالفق: بالفاحشةتسمية الوطء في القبل والوطء في الدبر   .2

 .والمقصود بالفاحشة هنا الزنا ]15 :النساء

والفاحشـة   ]28: سورة العنكبـوت [چ     ے        ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭھ   ھ     چ :Ιوقال  

 .(6)دليلٌ على أنه لا فرق بينهمابنفس الاسم فتسمية كل واحدٍ منهما  هنا هي الوطء في الدبر،

يشير إلى أن الحد واجـبٌ فـي الـوطء     ،الحد في الوطء بالقبل وهو مما يُستباحإن وجوب  .3

 .(7)بالدبر الذي لا يُستباح بحالٍ من الأحوال من باب أولى

                                                 
 .151ص10ج. المغني: ابن قدامة) 1(

 .278ص8ج. حاشية الخرشي: الخرشي. 296ص6ج. مواهب الجليل: ابن الحطاب) 2(

 .144ص4ج. المغني المحتاج: الشربيني. 441ص6ج. في المذهبالوسيط : الغزالي) 3(

تحقيـق زهيـر   . 5ط.في فقه الإمام المبجل أحمد بن حنبل لكافيا: ، أبو عبد االله محمد موفق الدين عبد اهللابن قدامة) 4(

 . 197ص4ج. م1988هـ1408 .المكتب الإسلامي: بيروت، دمشق. الشاويش

 .33ص7ج. بدائع الصنائع: الكاساني) 5(

 .352ص2ج. التشريع الجنائي: عودة. 151ص10ج. المغني: ابن قدامة) 6(

 .198ص4ج. الكافي: ابن قدامة) 7(
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بل إن فيه حرمة  لأن في الوطء في الدبر قضاءً للشهوة في محلٍ مشتهىً على وجه الكمال، .4

الزنا قد تنكشف بالعقد بخلاف الـوطء  لما فيه من تضييع الماء، ولأن حرمة  ؛الزناأبلغ من 

  .(1)في الدبر

  رأي أبي حنيفة : الرأي الثاني

ويعاقـب  الموطوءة، إلا أنه محرم يوجب الحد لا على الواطئ ولا الوطء في الدبر لا يعتبر زنا 

  .(2)مرتكبه بعقوبة تعزيرية

  :استدل أبو حنيفة بالأدلة الآتية :أدلة أبي حنيفة

لاختلاف اسم الزنا عن  ،سواءٌ كان الموطوءُ ذكراً أو أنثى وذلك ،بزناالوطء في الدبر ليس   .1

  .(3)اللواط، واختلاف الأسامي دليلٌ على اختلاف المعاني

فمنهم من أوجب التحريق  :اختلاف الصحابة في العقوبة المترتبة على من ارتكب هذا الفعل .2

ن مكانٍ مرتفع مع إتباع الحجارة، بالنار، ومنهم من قال يُهدم عليه الجدار، ومنهم من يلقيه م

فاختلافهم في العقوبة المترتبة عليه وهم أهل اللغة العربيـة   ،فلو كان زنا، لما اختلفوا عليه

وهذا الاختلاف بين الصـحابة  . (4)دليلٌ على أنه ليس من مسمى لفظ الزنا لا لغةً ولا معنى

 :دليلٌ على أن الواجب على هذا الفعل هو التعزير لسببين

  . بينما الحد ثابتٌ لا يتغير ،ن التعزير هو الذي يحتمل الاختلاف في القدر والصفةإ: الأول

بل لا يُعرف إلا بالتوقيف، وأما التعزير ففيـه مجـال    ،لا مجال للاجتهاد في الحد: الثانيو

 .(5)للاجتهاد

                                                 
 .34ص7ج. بدائع الصنائع: الكاساني. 264ص5ج. شرح فتح القدير: ابن الهمام) 1(

 .262ص5ج. شرح فتح القدير: ابن الهمام. 33ص7ج. بدائع الصنائع: الكاساني) 2(

 .33ص7ج. بدائع الصنائع: الكاساني) 3(

 .263ص5ج. شرح فتح القدير: ابن الهمام. 33ص7ج. بدائع الصنائع: الكاساني) 4(

 .33ص7ج. بدائع الصنائع: الكاساني) 5(
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إذ ليس فيـه   ،وليس الأمر كذلك في اللواط ،الزنا يؤدي إلى اشتباه الأنساب وتضييع الأولاد .3

 .إلا تضييع الماء المهين الذي يباح مثله في العزل

ووجود الزنا قد يغلب لوجود دواعيه من الجانبين  ،العقوبة تشرع في الغالب لما يغلب وجوده .4

 . (1)بخلاف اللواط

وقد رد أبو حنيفة على قولهم بأن تسمية الزنا فاحشة وتسمية اللواط فاحشة بأن لهما نفـس  

 چ�  �  �  �  �    �  �  �  چ :Ιية الفاحشة ليس خاصاً بهما فقـد قـال   الحكم، أن تسم

  .(2)  ]151 :سورة الأنعام[

رأي الإمام أبي حنيفة لأن اسم الزنا لا ينطبق على الوطء في الدبر لعـدم   :الرأي الراجح

 ـ تهم توافر الركن المادي لجريمة الزنا وهو الوطء في الفرج، فكان ذلك شبهة تدرأ الحد عن الم

وتقام عليه عقوبةٌ تعزيرية، هذا بالإضافة إلى أن اختلاف الصحابة دليلٌ قويٌ على أنه ليس فـي  

  .هذه الجريمة حد، إذ الحد عقوبةٌ مقدرةٌ كما مرّ معنا

  وطء الميتة الأجنبية: طلب الثالثالم

؟ يـة تعزير عقوبـة وتجعلها   يةالحد العقوبة فهل يعتبر زنا يوجب الحد؟ أم فيه شبهة تدرأ

  :للفقهاء رأيان

لحد وإنما يوجب التعزير وهذا وطء الأجنبية الميتة لا يعتبر زنا ولا يوجب ا :الرأي الأول

  .(5)وأحمد (4)، وقولٌ في مذهب الشافعي(3)ذهب إليه أبو حنيفةما 

                                                 
 263ص5ج. حاشية سعدي جلبي: جلبي. 33ص7ج. بدائع الصنائع: الكاساني) 1(

 .265ص5ج. شرح فتح القدير: ابن الهمام) 2(

 .34ص7ج. بدائع الصنائع: الكاساني 265ص5ج.فتح القديرشرح : ابن الهمام) 3(

 .145ص4ج. مغني المحتاج: الشربيني) 4(

 .198ص4ج. الكافي: ابن قدامة. 152ص10ج.المغني: ابن قدامة) 5(
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  :واستدلوا على ذلك 

لحد إنمـا  فلا حاجة إلى شرع الزجر عن الفعل، وا ،يشتهى وتعافه النفس لأن هذا الفعل لا

  .(1)يجب للزجر

وقول آخر  (2)إن الفعل يعتبر زنا ويوجب الحد، هذا ما ذهب إليه الإمام مالك: الرأي الثاني

  . (4)وأحمد (3)في مذهب الشافعي

  :واستدلوا على ذلك

  .(5)بأنه وطء في فرج محرم فأشبه وطء المرأة الحية 

انضم إلـى الفاحشـة هتـك حرمـة      بل ذهبوا إلى أنه أعظم من الزنا ذنباً وأكبر إثماً إذ

  . (6)الميت

فتبقى حرمة الميتة كحرمتها وهي  ،لأن الموت لا يبيح الفرج ؛وجوب الحد : الرأي الراجح

بل على العكس من ذلك فالأولى أن يضاف لـه عقوبـة أخـرى    ، لا يوجد الشبهة فالموت، حية

رى أن يؤخذ بعـد جلـده إلـى    بسبب انتهاك حرمة الميت، وإن كان الحد المقام عليه حد الجلد أ

مصحة نفسية ليتم علاج انحرافه النفسي وليتخلص مما يعانيه من قسوة قلب أذهبت عنه رهبـة  

  . الموت والاتعاظ به إلى حد أنه يتلذذ بانتهاك حرمات الأموات ويعتدي على أعراضهم

  وطء الحيوانات: المطلب الرابع

  .يواناً من نفسهاوذلك بأن يطأ الرجل حيواناً أو تمكن المرأة ح

                                                 
. 152ص10ج. المغني :ابن قدامة 145ص4ج. مغني المحتاج: الشربيني. 265ص5ج. شرح فتح القدير: ابن الهمام) 1(

 .198ص4ج. كافيال: ابن قدامة

 .279ص8ج. حاشية الخرشي: الخرشي) 2(

 .145ص4ج. مغني المحتاج: الشربيني. 441ص6ج. الوسيط: الغزالي) 3(

 .198ص4ج. الكافي: ابن قدامة) 4(

 . 145ص4ج. مغني المحتاج: الشربيني )5(

 .198ص4ج. الكافي: ابن قدامة. 152ص10ج. المغني: ابن قدامة) 6(
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وتنطمس الفطرة السليمة وتغرق النفـوس فـي    ،حينما تسيطر الشهوة والغريزة الحيوانية

فمن ضمن الأمـور التـي   . قد يرتكب البعض من الحماقات ما لا يخطر على بال ،أوحال الطين

كانـت  ؟ فويجب التعزير فهل يجب الحد بهذا الوطأ؟ أم يدرأ الحد .بحثها الفقهاء وطء الحيوانات

  :لآتيآراؤهم كا

 (1)حنيفـة  الإمـام أبـو   عدم وجوب الحد ووجوب التعزير، وهذا ما ذهب إليه: الرأي الأول   

  . (5)وابن حزم (4)وهو الأظهر عند الشافعي (3)ورواية عن أحمد (2)ومالك

  :أصحاب هذا الرأي بالأدلة الآتية واستدل :هذا الرأي أصحاب أدلة

ومثـل   (6)"ليس على الذي يأتي البهيمة حـد " :أنه قال نهمارضي االله ع روي عن ابن عباس .1

 .(7)هذا القول لا يقوله الصحابيُّ إلا عن توقيف

 .(8)أنه لم يحد واطئ البهيمة τروي عن عمر   .2

منه، ولا يَحمِل عليـه فـي    تعافه وعامتها تنفر النفوسو ،فرج لا حرمة لهفرج الحيوانات  .3

  .(9) جــر عنــه إلــى الحــد   يحتــاج فــي الز  الغالــب إلا الســفه، فــلا  

 ،حد الزنا فيفرق فيه بين المحصن وغير المحصن، فيرجم إن كان ثيباً وبجو: الرأي الثاني

  .(10)وهذا رأيٌ عند الشافعية. ويجلد إن كان بكراً

                                                 
 .355ص7ج. بدائع الصنائع: الكاساني. 265ص5ج. شرح فتح القدير: ابن الهمام. 102ص2ج.ايةالهد: المرغيناني) 1(

  .283ص8ج. حاشية الخرشي: الخرشي) 2(

 .211ص4ج. الكافي: ابن قدامة. 163ص10ج. المغني: ابن قدامة) 3(

 .225ص13ج. الحاوي الكبير: الماوردي .145ص4ج. مغني المحتاج: الشربيني) 4(

 .388ص11ج. المحلى :ابن حزم) 5(

 .667ص .حديث حسن. 4465حديث. ي من أتى بهيمةباب ف. كتاب الحدود. سنن أبي داوود: أبو داوود) 6(

 .145ص4ج. مغني المحتاج: الشربيني) 7(

 .34ص7ج. بدائع الصنائع: الكاساني) 8(

. 355ص2ج. تشريع الجنائيال: عودة. 163ص10ج. المغني: ابن قدامة. 265ص5ج. شرح فتح القدير: ابن الهمام) 9(

 .145ص4ج. مغني المحتاج: الشربيني

 .225ص13ج. الحاوي الكبير: الماوردي. 145ص4ج. مغني المحتاج: الشربيني) 10(
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  .(2)عند أحمد وقول(1)للشافعي يقتل محصناً أو غير محصن، وهو قولٌٌ: الرأي الثالث

 :لآتيةا بالأدلة وقد استدلوا على ذلك

من أتى بهيمة فـاقتلوه واقتلوهـا   " :ρ رضي االله عنهما عن الرسول -ما روى ابن عباس  .1

  .(3)"معه

لقوة حجتهم فالأثر الذي  ب العقوبة التعزيريةووجقول القائلين بدرء الحد عنه و :راجحال الرأي  

به القـائلون   استدلوا به الذي ورد عن ابن عباس موقوفاً أصح من الحديث المرفوع الذي استدل

ظرنا في القول الذي لـم  ثم ن: "للرأي القائل بأن عليه التعزير  يقول ابن حزم  منتصراً. (4)بالقتل

چ  ليقـو  Ιفوجدناه صحيحاً؛ لأنه قد أتى منكراً، فإنّ االله  -أي القول بتعزيره فقط  -يبق غيره 

 [چۅ    ۅ   ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ے  ے  ۓ    ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭ      ۇ     ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ٷ  ۋ  ۋ  
البهيمة أصلاً، ففاعـل   ولا خلاف بين أحد من الأمة أنه لا يحل أن تؤتى ]31-29:المعارجسورة 

  . (5)"بتغيير المنكر باليد، فعليه التعزير ρذلك فاعل منكر، وقد أمر رسول االله 

  المساحقة: خامسالمطلب ال

وإنمـا   ،ن كنت غير راغبـة فيهـا  وإ ،أرى نفسي مضطرة للخوض في مثل هذه المسائل

نا الوقت الذي انتشرت فيه المنكرات والموبقات وأصبح هذا في ،الحاجة ملحة لبيان أحكام الشرع

  .نقرأ عن المطالبة بالاعتراف بالشاذين جنسياًنسمع عن الزواج المثلي، بل و

يعمـر الكـون   الفطري بين الذكر والأنثى ل وجعل هذا الميل خلق الذكر والأنثى، Ιإن االله 

ويستمر النسل، ولكن بعض النفوس تنحرف عن فطرتها فتميل إلى نفس الجنس، ونفـس النـوع   

  .فتتم ممارسة العملية الجنسية بين أفراد الجنس، النساء مع النساء والرجال مع الرجال

                                                 
 .224ص13ج. الحاوي الكبير: الماوردي. 146ص4ج. مغني المحتاج: الشربيني) 1(

 .163ص10ج. المغني: ابن قدامة) 2(

 .حديث حسـن صـحيح  . 667ص .4464حديث. باب في من أتى بهيمة. كتاب الحدود .سنن أبي داوود: أبو داوود) 3(

  .856ص2ج. 2564حديث . باب من أتى ذات محرم ومن أتى بهيمة. كتاب الحدود سنن ابن ماجةونحوه جاء في 

 .265ص5ج. شرح فتح القدير: ابن الهمام) 4(

 .388ص11ج. المحلى: ابن حزم) 5(
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چ  :Ιلفعل متفق على تحريمه بقوله وهذا ا. (1)أو السحق هي إتيان المرأة المرأةفالمساحقة 

، فالمرأة لا تحل نفسـها  ]6-5 :سورة المؤمنون[چٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ٹ 

  .إلا لزوجها وإذا أحلته لغيره فهي من العادين

لا " :ρولذلك حرص الإسلام على تشريع الأحكام التي تقي المجتمع من هذه الفـتن فقـال   

إذا أتـى  " :ρقال رسـول االله  و. (2)"المرأة ولا المرأة إلى عورة .ينظر الرجل إلى عورة الرجل

  . (3)"أتت المرأة المرأة فهما زانيتان الرجل الرجل فهما زانيان، وإذا

ومن المتفق عليه أنه لا حد في الفعل، وأن عقوبته التعزير لأنه معصية لا حد فيها، ومـع  

ون إيـلاج، والزنـا   إلا أنه ليس زناً حقيقة لأن السحاق مباشـرة د  ،أن الحديث وصفه بأنه زنا

المعاقب عليه يقتضي الإيلاج، فانتفى الركن المادي للزنا، فكان السحاق مما يجب فيه التعزير لا 

  .(4) رجل المرأة دون الفرجفأشبه مباشرة ال ،الحد

   والمجنونة صغيرةالوطء العاقل البالغ : سادسالمطلب ال

  :يلآتهم كاالمجنونة فكانت آراؤاختلفت آراء الفقهاء في إقامة الحد بوطء الصغيرة أو 

   ، هذا ما ذهب إليهالبالغ العاقل إذا زنا بصغيرة أو مجنونة وجوب الحد على :الرأي الأول

 .لأن العذر من جانبها لا يسقط الحـد عنـه   (8)وبعض الحنابلة(7)والشافعية (6)والمالكية (5)الحنفية

   .(9)ي الصغيرة أن يجامع مثلهاإلا أن بعض الفقهاء اشترط  ف. ولأنها كالكبيرة في ذلك

                                                 
 . 121ص6ج. كشاف القناع: البهوتي. المرجع السابق) 1(

 . 170ص. 338حديث رقم. باب تحريم النظر إلى العورات. كتاب الحيض. صحيح مسلم: مسلم) 2(

  .ضعفه الألباني في ضعيف الجامع . 233ص8ج. باب ما جاء في حد اللوطي. كتاب الحدود. السنن الكبرى: البيهقي) 3(

. 162ص10ج. المغنـي : ابن قدامة. 144ص4ج. ني المحتاجمغ: الشربيني. 283ص8ج. حاشية الخرشي: الخرشي )4(

 .121ص6ج. كشاف القناع: البهوتي

 . 34ص7ج. بدائع الصنائع: الكاساني. 271ص5ج. فتح القدير: ابن الهمام) 5(

 .279ص8ج. حاشية الخرشي: الخرشي. 291ص6ج. التاج والإكليل: المواق) 6(

 .146ص4ج. مغني المحتاج: الشربيني) 7(

 .152ص10ج. المغني: قدامة ابن )8(

 152ص .المرجع السابق )9(
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لا حد على واطئ الصغيرة التي لم تبلغ تسع سنين، وهو رأي مرجوح عند  :الثانيالرأي 

لكن الصحيح أنه متى أمكن وطؤها، فإن واطئها يحد إذا كان مكلفاً، ولا  .لأنها لا تشتهى الحنابلة

  .(1)توقيف في ذلك  يصح تحديد سن معينة؛ لأنّ التحديد لا يكون إلا بالتوقيف ولا

لأن المجرم حقق رغبته وأشبع شـهوته   ؛صغيرةالوطء وجوب الحد على  :الرأي الراجح

 - يةتعزيروأرى أن تضاف له عقوبة  فالجريمة من ناحيته مكتملة يستحق عليها العقوبة مكتملة،

ا لهـا مـن   لأن مثل هذه الجريمة تستدعي التشديد في العقوبة وذلك لم -إذا لم يكن الحد رجماً 

  . أضرارٍ نفسية واجتماعية وأخلاقية على الطفلة الضحية

فأي رعبٍ ستعيشه تلك الطفلة التي هجم عليها ذلك الوحش البشري هجوم الوحش الكاسر 

  !!على فريسته؟

أي مستقبلٍ ينتظرها وقد اعتدى ذلك المجرم على عفتها وبراءتهـا ممـا جعلهـا تخـاف     

  !ها؟المستقبل وتتوجس خيفة مما ينتظر

من نتائج خطيرة على الطفلـة   عن مثل هذه الأفعال وما لها عبر وسائل الإعلام ما ينشرو

لـه   المعتدى عليها قد تصل إلى قتلها وتشويه صورة عائلتها  وتدنيس عرضـهم أمـر تقشـعر   

الأبدان، فعلى ولي الأمر في مثل هذه الأحوال أن يتخذ من الإجراءات ما يردع أمثال هؤلاء من 

  .جرائمهم ارتكاب

وعلى الآباء والأمهات أن يتقوا االله فيما استرعاهم فيه ويهتموا بأطفالهم ذكوراً وإناثاً حتى 

  . ولا ترحم طفولتهم وبراءتهم - عز وجل -لا يقعوا فريسةً للوحوش البشرية التي لا تخاف االله 

                                                 
  .152ص10ج. المغني: ابن قدامة) 1(
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  المبحث الثاني

  والشبهات المتعلقة به الركن المادي لجريمة القذف

  معنى القذف لغةً واصطلاحاً : الأولالمطلب 

  :وبيان أنواعه وصيغته في الفروع التالية

  القذف لغةً: الفرع الأول

الرمي بالسهم : أي. (2)الرمي: ومنها كذلك. (1)السب :يأتي على معان منها القذف في اللغة

الافتـراء   في الرمي بالمكاره، ويسمى أيضا الفرية أي من واستعمل مجازاً .(3)والحصى والكلام

  .(4)والكذب

  القذف اصطلاحاً: الفرع الثاني

   .(5)"بأنه الرمي بالزنا" :الحنفية هعرف

  (6)"أو قطع نسب مسلم ،نسبة آدمي غيره لزنا" تعريفاً عاماً وهو :وعرفه المالكية

عفيفاً مسـلماً بالغـاً أو    نسبة آدمي مكلف غيره حراً" :وهو -يوجب الحد -وتعريفاً خاصاً

  .(7)"أو قطع نسب مسلم ،ق الوطء لزناتطي صغيرة

                                                 
 277ص9ج. لسان العرب: ابن منظور )1(

 .879ص. معجم المقاييس في اللغة: فارسابن   )2(

 .  277ص9ج. لسان العرب: ابن منظور) 3(

 .298ص8ج. حاشية الخرشي: الخرشي) 4(

 .316ص5ج. لقديرشرح فتح ا: ابن الهمام) 5(

 298ص8ج. حاشية الخرشي: الخرشي. 298ص6ج. مواهب الجليل: الحطاب )6(
 .المرجعين السابقين )7(
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واشـتراط التعييـر لإخـراج    . (1)"في معرَض التعيير الرمي بالزنا: "وعرفه الشافعية بأنه

  .الشهادة بالزنا إذا كان عدد الشهود مكتملا

أي علـى   -واط أو شهادة بزنـا أو لـواط عليـه    الرمي بزنا أو ل: "بأنه عرفه الحنابلةو

  .(2)"لبينة بذلكولم تكتمل ا -المقذوف 

  أنواع القذف: الفرع الثالث

  : الشريعة الإسلامية نوعان فيالقذف 

  .نسبه يالمحصن بالزنا أو نف يهو رمو :قذف يحد عليه القاذف .1

محصنًا  يمبغير الزنا ونفى النسب سواء كان من رُ الرميهو و :قذف يعاقب عليه بالتعزير .2

  .(3)ففيهما التعزير أيضاًويلحق بهذا النوع السب والشتم  .أو غير محصن

                     وحكمهالركن المادي لجريمة القذف تعريف : المطلب الثاني

  :في الفروع التالية

  الركن المادي لجريمة القذف: الفرع الأول

  .(4)الركن المادي لجريمة القذف هو القذف بالزنا أو نفي النسب

مع عجزه عن إثبات ما  ه بالزنا، أو نفى نسبهيتوفر هذا الركن إذا رمى الجاني المجني علي

ڑ  ڑ  ک     ک   ک  ک  گ     گ   گ    گ  ڳ  ڳ  ڳ  چ  :Ιوالدليل على ذلك قولـه   .(5)رماه به

، ويفهم ذه الآية هو الرمي بالزنا، فالمراد بالرمي في ه]4: سورة النور[ چڱ  ں   ں      ڱڳ  ڱ  ڱ

شهدون بما رماها به ليظهر صدقه فيما رماها به، والشيء هذا من اشتراط الإتيان بأربعة شهود ي
                                                 

 .155ص4ج. مغني المحتاج: الشربيني) 1(

 .104ص6ج. كشاف القناع: البهوتي) 2(

 . ص2ج. التشريع الجنائي: عودة) 3(

 .462ص2ج. التشريع الجنائي: عودة) 4(

 . المرجع السابق) 5(
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الوحيد الذي يشترط لثبوته أن يكون الشهود أربعة هو الزنا، بالإضافة إلـى أن الرمـي بسـائر    

  .(1)المعاصي لا يوجب الحد وإنما يوجب التعزير

أو ما يشترط لصيغة القذف أن تكون باللفظ الصريح، وهو اللفظ الدال على الرمي بالزنا و 

قـد زنيـت    يـا زانٍ أو (  يجري مجراه كنفي النسب، ولا يحتمل معنى غيره، كأن يقول القاذف

  . (2) )ورأيتك تزني أو أنت زانٍ

  حكم القذف باللفظ الصريح: الفرع الثاني

على أن القذف باللفظ الصريح الدال على الزنا ونفي النسب دلالة واضـحة   (3)اتفق الفقهاء

ال لمعنى آخر، موجب لإقامة حد القذف على القـاذف إذا تـوافرت بقيـة    من غير لبس أو احتم

  .شروطه

  شبهة الركن المادي لجريمة القذف: الثالث المطلب

   :شبهة القذف بالتعريض

  .(5)المحتمل له ولغيره يءوهو إفهام المعنى بالش.(4)ضد التصريح: في اللغة التعريض

الكلام دلالة ليس لها فيه ذكر كقول ما أقبح  والفرق بينه وبين الكناية أن التعريض تضمين

  .البخل، تعريض بأنه بخيل

 ،وكثير رمـاد القـدر   ،فلان طويل النجاد :كقول ذكر الرديف وإرادة المردوف، والكناية

  .(1)تعبيراً عن أنه طويل القامة ومضياف

                                                 
 .316ص5ج. شرح فتح القدير: ابن الهمام) 1(

 . 465ص2ج. التشريع الجنائي: عودة. 109ص6ج. كشاف القناع: البهوتي) 2(

. شرح بدايـة المجتهـد  : ابن رشد. 42ص7ج. بدائع الصنائع: الكاساني. 316ص5ج. شرح فتح القدير: ابن الهمام) 3(

 .المجلـد الثـاني  . دار المعرفـة : بيروت. فاظ أبي شجاعالإقناع في حل أل: محمد الخطيب الشربيني،. 330ص2ج

 . 465ص2ج. التشريع الجنائي: عودة. 212ص10ج. المغني: ابن قدامة. 183ص2ج

 .54ص2ج.المغرب في ترتيب المعرب: المطرزي )4(
 .187ص3ج. الجامع لأحكام القرآن: القرطبي) 5(
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لا يعـد  هو القذف بكلام يحتمل الرمي بالزنا وغيره من المعاني التي : والقذف بالتعريض

ما أنا بـزانٍ ولا  (  :ويكون التعريض بأن يقول أحدهم للآخر. (2)الرمي بها موجباً للعقوبة الحدية

في  العلماء تمل أكثر من معنى فقد اختلفوبناء على أن صيغة القذف بالتعريض تح. )أمي بزانية

  :وجوب الحد فيه وكانت آراؤهم كالآتي

 3)(القـاذف وهـو رأي أبـي حنيفـة     لحد علىالقذف بالتعريض لا يوجب ا: الرأي الأول

  :يأتي واستدلوا بما.(6) والظاهرية (5)رواية عن أحمد بن حنبلو (4)والشافعي

وحـرم  فأباح االله التعـريض   ،بين التصريح والتعريض بالخطبة في فترة العدة Ιتفريق االله  .1

، ففرّق ]235 :لبقرةاسورة [ چڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ     ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  :Ι التصريح قال

عز وجل بين حكم التصريح وحكم التعريض، فكذلك القذف يفـرق فيـه بـين التصـريح     

 . (7)والتعريض

أنه لا إثم عليكم أيها المسلمون في التعريض بخطبـة المعتـدات مـن وفـاة     : ومعنى الآية

ن التصـريح  أزواجهن بأن يقول الرجل للمرأة قولاً تفهم منه عرضاً أنه راغبٌ فيها، ثم نهى ع

  . (8)بالزواج والوعد به أثناء العدة

وإذا كان التصريح والتعريض شيئين مختلفين لا يصح أن يُعطى أحدهما حكم الآخر بغير نـصٍ  

وإذا كان االله قد فرّق بين التعريض والتصريح فيما يُعزر عليه، فأولى أن يُفـرق  . (9)ولا إجماع

  . درأ بالشبهاتبينهما فيما يُعاقب عليه بالحد، والحدود ت

                                                                                                                                                
 .54ص2ج.المغرب في ترتيب المعرب: المطرزي )1(
 .255ص. الإسلامي الجنائي في أصول النظام: العوا. 465ص2ج. التشريع الجنائي: عودة) 2(

 . 255ص. الإسلامي الجنائي في أصول النظام: العوا. 317ص5ج. شرح فتح القدير: ابن الهمام) 3(

 .  105ص7ج. نهاية المحتاج: الرملي) 4(

 . 213ص10ج. المغني: ابن قدامة) 5(

 . 280ص11ج. المحلى: ابن حزم) 6(

 . 213ص10ج. المغني: ابن قدامة) 7(

 .190ص3ج. الجامع لأحكام القرآن: القرطبي) 8(

 .279ص11ج. المحلى: ابن حزم) 9(
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والاحتمال شبهة، والحد لا يجـب   ،والكناية يحتمل غيره من المعاني بالإضافة إلى أن التعريض

  .(1)مع الاحتمال

هل لك من  ":فقال .ماً أسوديا رسول االله، إن امرأتي ولدت غلا: ρروي أن رجلاً قال للنبي  .2

فأنى  ":قال .نعم: قال" ها من أورق؟هل في ":قال .رحُمْ :قال "ما لونها؟ ":قال .نعم: قال "إبل؟

  . (2) "فلعل ابنك هذا نزعه عرق " :قال .نزعه أراه عرق: قال" كان ذلك؟

أسود وهو أبيض،  د بسبب أنهن هذا الأعرابي قد عرض بنفي نسب الولإ: وجه الاستدلال

عريض فدل هذا على أنه لا حد في الت. التعريض بذلك الحد عليه  ρالرسول  ومع ذلك لم يوجب

  .(3)بالقذف

 .(4))إذا بلغ الحد لعل وعسى فالحد معطل:( روي عن علي بن أبي طالب أنه قال .3

انتفـت الاحتمـالات، والقـذف     إذا يبين هذا القول أن الحـد لا يقـام إلا  : وجه الاستدلال

  .ثر من معنى  وهذا يؤدي إلى منع إقامتهبالتعريض يحتمل أك

                                                 
 .466ص2ج. التشريع الجنائي: عودة. 42ص7ج. بدائع الصنائع: الكاساني) 1(

 . 1375ص .6847حديث رقم. ما جاء في التعريض: باب. كتاب المحاربين. صحيح البخاري: البخاري) 2(

تعليقات فقهية الشيخ ناصر الـدين  . صحيح فقه السنة: السيد سالم، أبو مالك كمال. 213ص10ج. المغني: ابن قدامة) 3(

بدون طبعة وسـنة  . (المكتبة التوفيقية: القاهرة. الألباني، والشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ محمد بن صالح العثيمين

 .60ص4ج) النشر

 . 277ص11ج. ىالمحل: ابن حزم) 4(
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ولا فرق بـين القـذف الصـريح والقـذف      لقذف،يجب الحد بالتعريض با: الرأي الثاني

ومادام ذلـك مفهومـاً لـدى     ،مادام القاذف يريد القذف ،بالتعريض من حيث ترتب الحكم عليه

  . (2)وأصحابه ورواية عن الإمام أحمد (1)هذا ما ذهب إليه الإمام مالك. المقذوف

  :أدلة الرأي الثاني

ھ  ے  ے  چ  :Ιوهو قولـه   قاب القاذفاحتج أصحاب هذا الرأي بعموم النص الوارد في ع .1

من غير تفريق ما بين  ]٦ :النور سورة[چٷ   ۋ  ۋ     ۈۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ      ڭ   ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ

  .القذف الصريح أو التعريض أو الكناية

مـا أبـي    واالله: للآخر فقال أحدهما .ا في زمانهبين رجلين تسابّ τما روي من قضاء عمر  .2

وقـال  . مدح أباه وأمه: ، فقال قائلالصحابة في ذلك  τفاستشار عمر  .يةبزانٍ ولا أمي بزان

 .(3)قد كان لأبيه وأمه مدح غير هذا، نرى أن تجلده الحد، فجلده عمر الحد ثمانين: آخرون

  .(4)كان يجلد الحد في التعريض τروي أن عمر  .3

ولأن الحدود  ،أدلتهملقوة  ،رأي القائلين بعدم وجوب الحد بالقذف بالتعريض  :الرأي الراجح

  .مبنية على الدرء 

                                                 
 330ص2ج. بداية المجتهد: ابن رشد .302ص8ج. حاشية الخرشي: الخرشي) 1(

 .213ص10ج. المغني: ابن قدامة) 2(

تبصـرة  . 486ص. 1511حديث رقـم . باب الحد في القذف والنفي والتعريض. كتاب الحدود. الموطأ: مالك بن أنس) 3(

 .276ص11ج. المحلى: ابن حزم. 213ص10ج .المغني: ابن قدامة. 178 -177ص2ج. الحكام

 .276ص11ج. المحلى :ابن حزم. 213ص10ج. المغني: ابن قدامة) 4(
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  المبحث الثالث

  والشبهات المتعلقة به السرقةدي لجريمة الركن الما

   السرقة لغةً واصطلاحاً: المطلب الأول

  :وذلك في الفروع الآتية

  .  (1)اء وسترأخذ الشيء في خف: لغةًالسرقة : الفرع الأول

  : اء السرقة عدة تعريفات منهاعرف الفقه: اًالسرقة اصطلاح:الفرع الثاني 

  . (3)"بمكان أو حافظ (2)عشرة دراهم مضروبة محرزةمكلف خفية قدر أخذ " :عرفها الحنفية .1

  .(4)"اخذ مال الغير مستتراً من غير أن يؤتمن عليه" :عرفها المالكية .2

 أخذ شيء خفية لـيس للآخـذ  أو  .(5)" أخذ المال خفية ظلماً من حرز مثله" :عرفها الشافعية .3

 .(6) من حرز مثله أخذه

خذ مال محترم لغيره وإخراجه من حرز مثله لا شبهة فيـه علـى وجـه    أ" :عرفها الحنابلة .4

 .(7)"الاختفاء

  : هذه التعاريف يتبين لنا الآتيبالنظر إلى  

  .خذ مال الغير خفيههي أالفقهاء جميعاً متفقون على أن حقيقة السرقة  .1

                                                 
  .513ص. معجم المقاييس في اللغة: ابن فارس) 1(

هو الموضع الذي يحفظ فيه المال ولا يعد الواضع فيه مضيعاً له بوضعه فيه وهو يختلف باختلاف الأشخاص : الحرز) 2(

 ). 321ص8ج. الخرشي اشيةح :الخرشي.( والأموال

 .354ص5ج. شرح فتح القدير: ابن الهمام) 3(

 .334ص2ج. بداية المجتهد: ابن رشد) 4(

 .158ص4ج. مغني المحتاج: الشربيني) 5(

 .104ص15ج. الباري فتح: ابن حجر) 6(

 .129ص6ج. كشاف القناع: البهوتي) 7(
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ضافة بعض الشروط الموجبة للقطع واكتفاء البعض الاختلاف في التعريف هو اختلاف في إ .2

 .بذكر حقيقة السرقة فقط

تعريفات الحنفية والحنابلة تضمنت شروطهم الموجبة للقطع من حيث شروط المال، وشروط  .3

 .الجاني، وعدم الشبهة في المال، واشتراط الحرز إلى غير ذلك من الشروط

  شبهات الركن المادي للسرقة : المطلب الثاني

  .(1)هو الأخذ خفية أو بتعبير آخر أخذ المال أو الشيء خفيةالمادي لجريمة السرقة  لركنا 

ٺ  ٺ  چ :Ι، قال االله قة فهو الأخذ على سبيل الاستخفاءأما ركن السر" :جاء في بدائع الصنائع

  .(2)"أخذ المسموع على وجه الاستخفاء استراقاً Ιفسمى االله  ،]18 :سورة الحجر[چٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  

وذلك كعـادة   .هو أن يؤخذ الشيء دون علم المجني عليه ودون رضاه: ومعنى الأخذ خفية

والذي يأخذ في مثـل  . (3)شخاص أو منامهم، فيسرقون أمتعتهماللصوص الذين يستغلون غيبة الأ

هذه الحالة يصعب الاستدلال عليه ولذلك شددت عليه العقوبة، وتسـمى هـذه الخفيـةُ الخفيـةَ     

  .(4)الحقيقية

                                                 
: بهنسـي . 124ص.العقوبـة : أبو زهرة.518ص2ج. نائيالتشريع الج: عودة. 65ص7ج. بدائع الصنائع: الكاساني) 1(

عقوبة السـرقة  : أبو العينين، عبد الفتاح محمد. 61ص .أحكام السرقة: الكبيسي. 273ص3ج. الموسوعة الجنائية

 ). بدون دار نشر ولا سنة طباعة ولا رقم طبعة( 23ص. الفقه الإسلامي في

 .65ص7ج. بدائع الصنائع: الكاساني) 2(

 .518ص2ج. لتشريع الجنائيا: عودة) 3(

وهـي التـي لا   : وقد أشار في نفس الموضع إلى أن هناك خفية حكميـة . 274ص2ج. الموسوعة الجنائية: بهنسي) 4(

يستطيع فيها المجني عليه أن يرشد إلى المتهم بالرغم من رؤيته له، ومثّل لها باللص الذي يركب دراجـة بخاريـة   

في يدها ويهرب، فبالرغم من أنها رأته إلا أنها لا تستطيع الإرشاد إليـه ولا  ويخطف من امرأة مصاغها الذي تلبسه 

فمن المصلحة العامة أن يعاقب هؤلاء بالقطع علـى أسـاس أن   . تستطيع كذلك رجال الشرطة القبض عليه في الحال

  .هذه خفية حكمية لا حقيقية
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  :(1)ولكي يكون الأخذ تاماً لا بد من توافر ثلاثة شروط

  .أن يكون الأخذ من حرز .1

 .ال المسروق من حيازة المجني عليهن يخرج المأ .2

 . ن يدخل الشيء المسروق في حيازة السارقأ .3

ويكـون   ،وإذا لم تتوافر هذه الشروط لا يكون الأخذ تاماً، فلا يتحقق الركن المادي للجريمة

   :وفيما يأتي بيان لبعض هذه الشبهات .ت فيه الشبهة، والحدود تدرأ بالشبهاتأخذاً تمكن

  شبهات عدم تمام الأخذ: أولاً

ذكر الفقهاء أمثلةً على سرقاتٍ لا يكون الأخذ فيها تاماً مستوفياً شروطه، وبناءً عليه يكون 

لبعض أنواع  الأخذ  وفيما يأتي بيان. درأ الحد عن الجانيفيوجد شبهة ت ركن السرقة غير مكتمل

  :الذي يكون فيه شبهة تدرأ الحد

  شبهة أخذ المال دون الدخول في الحرز .1

وذلك بأن ينقب سطح  ،أن يأخذ السارق المال دون الدخول في الحرز :ة هذه المسألةصور

الحـرز كـأن يجـره     الحرز أو الجدار أو يكسر الباب ثم يُخرج المسروق من غير الدخول في

هذا الأخذ أخذاً تاماً يوجب الحد أم أنه أخذ تمكنت فيه الشبهة فلا يوجب الحد؟  فهل يعتبر. بعصا

  :رأيانللفقهاء في هذه المسألة 

  

  

                                                 
. جرام والعقاب في الفقهين الإسلامي والوضـعي أصول علمي الإ: المشهداني. 518ص 2ج. التشريع الجنائي: عوده) 1(

 .128-127ص. العقوبة :أبو زهرة. 295ص
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هذا ما ذهب إليه . ، لا شبهة فيها، وأنها توجب القطعسرقةً تامةهذه السرقة اعتبار : الرأي الأول

  . من الحنفية (2)يوسف وأبو (1)جمهور الفقهاء

وأما دخول الحرز  ،أن ركن السرقة إنما هو الأخذ من الحرز وقد تحقق :وحجتهم في ذلك

 فهم لا يعتبرون الـدخول  ،وإنما هو من أجل إخراج المال وقد تم ذلك فعلاً ،فليس مقصوداً لذاته

  . في الحرز شرطاً لهتكه

  . (3)وحكمه في ذلك كمن أدخل يده في صندوق وأخذ ما فيه

هذا ما ذهب إليـه جمهـور   . قة غير تامة فلا توجب القطعاعتبار هذه السر: الرأي الثاني

ووجهة نظرهم أن الأخذ من دون دخول الحرز أخذٌ ناقص، والناقص يشبه المعـدوم  . (4)الحنفية

لا يمكن الدخول فيه كالصناديق  أما ما. وهي شبهةٌ مسقطةٌ للحد ،فأورث شبهة تنفي قصد السرقة

  .ترط الدخول حينئذٍفلا يُش

وكيف : قيل. ريفاً لم يقطعإذا كان اللص ظ" :أنه قال τ عليبما روي عن  ذلكواستدلوا ك

ولم يُنقل أنـه أنكـر   . (5)"أن ينقب البيت فيدخل يده ويخرج المتاع من غير أن يدخله: قال ؟ذلك

  . (6)"عليه منكر فيكون إجماعاً

فيمـا   كاملاًمت الهتكون كالحرز على سبيل الكمال شرط  لتكامل الجناية، ولا يولأن هتك 

لأن هتكه متعذر فكـان   ؛يُتصور الدخول فيه إلا بالدخول ولم يوجد، بخلاف الأخذ من الصندوق

  . (7)الأخذ بإدخال اليد فيه هتكاً متكاملاً فيُقطع

                                                 
. المهـذّب : الشـيرازي . 271ص6ج. المدونة الكبرى: الأمام مالك بن أنس. 321ص8ج. حاشية الخرشي: الخرشي) 1(

 .526ص2ج. التشريع الجنائي: عودة. 259ص10ج. المغني: ابن قدامة. 280ص2ج

 .66ص7ج. بدائع الصنائع: الكاساني. 390ص5ج. فتح القدير :ابن الهمام) 2(

 . 390ص5ج.شرح فتح القدير: ابن الهمام )3(

 .66ص7ج. بدائع الصنائع: الكاساني. 390ص5ج. فتح القدير: ابن الهمام) 4(

 .66ص7ج.بدائع الصنائع: الكاساني. 147ص9ج. المجلد الخامس .المبسوط: السرخسي) 5(

  .66ص7ج.الصنائع بدائع: الكاساني) 6(

 .66ص7ج. بدائع الصنائع: الكاساني) 7(
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وذلـك   ،ن عدم دخول الحرز لا يصلح شبهةٌ لدرء الحـد عـن السـارق   أ: الرأي الراجح

بل هو وسيلة للمقصود منه  ،ز ليس هدفاً بحد ذاتهلضعف ما احتج به الأحناف، ولأن دخول الحر

وهذا تحقق للسارق من غير دخول، فتكون السرقة قد تمت بالفعل ويكون الأخذ . وهو أخذ المتاع

  .كاملاً

يفتح الباب لتمرير كثير مـن   اشتراط الدخول في الحرز لتكون الجريمة، أن افة إلىضالإب

مما يسـهل عمليـة    ،دت أساليبها في عصرنا الحاضروتعد ،جرائم السرقات التي كثرت حوادثها

فيمد يده ويتنـاول   ،السرقة، فما على السارق إلا أن يكسر واجهةً زجاجية لأحد المحال التجارية

  .(1)ما يشاء، فليس من المعقول أن يُعفى هذا السارق من عقوبة السرقة

أصلاً، وفي ذلك يقـول   فهم يرون أن الأخذ تام، لأنهم لا يشترطون الحرز: أما الظاهرية

 .لا خلاف بين أحدٍ من الأمة كلها في أن السرقة هي الاختفاء بأخذ الشيء لـيس لـه  " :ابن حزم

فمن أقحم في  ،وأنه لا مدخل للحرز فيما اقتضاه الاسم ،وأن السارق هو المختفي بأخذ ما ليس له

عى في الشرع مـالا  وادّ ،ذلك اشتراط الحرز فقد خالف الإجماع على معنى هذه اللفظة في اللغة

  . (2)"سبيل إلى وجوده

  شبهة الإذن بدخول الحرز .2

  : الإذن بدخول الحرزمن أمثلة شبهات 

  سرقة الضيف ممن أضافه

أو من مكانٍ لم يُؤذن له الـدخول   ،له الدخول فيه من مكانٍ مأذونٍ :سرقة الضيف قد تكون

علـى أنـه لا    (3)فقد اتفقت آراء الفقهاء ،له الدخول فيه فإذا سرق الضيف من مكانٍ مأذونٍ .فيه

   .قطع عليه

                                                 
 . 64ص. أحكام السرقة: الكبيسي) 1(

 . 327ص11ج. المحلى: ابن حزم) 2(

. 352ص7ج. روضـة الطـالبين  : النووي. 310ص6ج. والإكليل التاج: المواق. 387ص5ج. فتح القدير: ابن الهمام) 3(

  . 140ص6ج. كشاف القناع: البهوتي. 257ص10ج. نيالمغ: ابن قدامة. 281ص2ج. المهذب: الشيرازي
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  :واستدلوا على ذلك بما يأتي

: فقـال   τفأتى أبا بكرٍ  .أضاف رجلاً فوجد متاعاً له قد اختانه فيهما روي أن جابراً . 1

    .(1)"وإنما هي أمانةٌ اختانها ،خلّ عنه فليس بسارق"

   .السرقة غير تامةتعتبر الدخول، فبسبب شبهة الإذن في  (2)لأنه لم يسرق من حرز. 2

  : في المسألة رأيان قهاءفدخول فيه، فللالضيف من مكانٍ لم يؤذن له ال ةأما إذا كانت سرق

ن بالـدخول  الإذ لأن ،من الدار على الضيف إذا سرق من أي مكانلا قطع : الرأي الأول

، وهذا مـا ذهـب   حرزٌ واحدلدخول في جميع الدار، لأن الدار جميعها با إذنٌ في جزءٍ من الدار

  . (4)وبعض المالكية (3)الحنفية إليه

عليه القطع إذا سرق من مكانٍ غير المكان المحدد لضيافته إذا كانت بقيـة  : الرأي الثاني

 (5)الشـافعية  هـذا مـا ذهـب إليـه    . وذلك لأن السرقة تكون تامةً حينئذ ،الأمكنة محرزةً عنه

  :ومما يؤيد هذا الرأي . (6)والحنابلة

فسرق عقـداً    τأضافه أبو بكر قدم ف ،من أهل اليمن أقطع اليد والرجل ما ورد أن رجلاً 

  .(8)فقطعت يده اليسرى τامرأة أبي بكر الصديق فأمر أبو بكر (7)لأسماء بنت عميس

                                                 
 .281ص2ج .المهذب: الشيرازي )1(

 .281ص2ج. المهذب: الشيرازي. 100ص5ج.البحر الرائق: ابن نجيم )2(

 .100ص5ج.البحر الرائق: ابن نجيم) 3(

  .326ص8ج.حاشية الخرشي: الخرشي) 4(

  . 281ص2ج. المهذب: الشيرازي) 5(

  .140ص6ج. اعكشاف القن: البهوتي) 6(

،  أسلمت قديماً، وهـاجرت إلـى   ρأسماء بنت عميس بن معد بن الحارث، هي أخت ميمونة بنت الحارث زوج النبي ) 7(

بعد مقتل جعفر، ثـم تزوجهـا    τ، ثم هاجرت إلى المدينة، تزوجها أبو بكرτالحبشة مع زوجها جعفر بن أبي طالب 

المجلـد  . الإصـابة : ابـن حجـر  . 15-14ص6ج.أسـد الغابـة   :ابن الأثير الجزري. ( بعد وفاة الصديق  τعلي 

 ).  9-8ص8ج.الرابع

  .490ص.الموطأ: مالك بن أنس) 8(
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لأنه أخذ الواجـب   ؛لم يُقطع ،فسرق بقدره ،قراهإن كان قد منعهِ : لوا فقالواوالحنابلة فصَّ

أما إذا لـم يمنعـه    ،ا كالزوجة التي تأخذ من مال زوجها في حالة عدم إنفاقه عليهاوحاله هن .له

  . (1)وسرق منه فإنه يُقطع؛ لأنه لا شبهة للضيف في مال المضيف ،قراه الواجب له

  شبهات الخفية: ثانياً

وهي تعني أخـذ   (2)الخفية شرطٌ جوهريٌ لاكتمال الركن الأول من أركان جريمة السرقة

  .(3)من حرزه دون علم المأخوذ منه ودون رضاهالشيء 

   .نتهاباًإفإذا حصل الأخذ على سبيل المجاهرة والاعتماد على القوة فيسمى ذلك  

الهـرب فهـو    السـرعة  وإذا حصل الأخذ على سبيل المجاهرة لكـن بالاعتمـاد علـى   

  . (4)الاختلاس

آنفاً والتي لا تأخذ المـال   واشتراط الأخذ خفية كان له أثرٌ في اختلاف الأصناف المذكورة

  :كالآتي وهي الفقهاء في المختلس وسأكتفي ببيان آراء. م الحد أو لا؟خفية، هل يقام عليه

 .(6)وابـن حـزم   (5)الأئمة الأربعة عليه اتفقهذا ما  .لا قطع على المختلس: الرأي الأول

  :يأتي واستدلوا على ذلك بما

                                                 
  .140ص6ج. كشاف القناع: البهوتي) 1(

  .275ص2ج. الموسوعة الجنائية: بهنسي) 2(

  . 74ص. أحكام السرقة: الكبيسي. 518ص2ج. التشريع الجنائي: عودة) 3(

عقوبة السرقة في : أبو العينين. 273-272ص2ج. الموسوعة الجنائية: بهنسي .93ص5ج. قالبحر الرائ: ابن نجيم )4(

  .29ص. الفقه الإسلامي

راجعـه طـه عبـد    . اعتنى به محمود بن الجميل. 1ط. الموطأ: مالك بن أنس. 373ص5ج. فتح القدير: ابن الهمام) 5(

 334ص2ج.بدايـة المجتهـد  : ابـن رشـد  . 492ص. م2006هـ1427. مطابع دار البيان: القاهرة. الرؤوف سعد

: دمشـق، بيـروت  . 1ط. موسوعة الفقه المالكي: العك، خالد عبد الرحمن .327ص8ج. حاشية الخرشي: الخرشي

. المنظم للحكام العقد: ابن سلمون. 457ص7ج. نهاية المحتاج: الرملي .394ص3ج. م1993هـ1413.دار الحكمة

  . 239ص10ج. المغني: ابن قدامة. 129ص6ج. كشاف القناع :البهوتي. 263ص2ج. مطبوع مع تبصرة الحكام

  .326ص11ج. المحلى: ابن حزم) 6(
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وزاد في روايـة    ".ليس على الخائن قطع :"قال  ρما رواه جابر بن عبد االله أن رسول االله  .1

 .(1) "ولا على المختلس قطع"

أما السـارق   -على سبيل المثال  -كن دفعه بالاستعانة برجال الأمن ملأن المختلس من الم .2

  .(2)منعه فكان حكمه القطع زجراً له يمكنفلا 

 ـ .3 أن : ن السـارق فـي  المختلس غير داخلٍ في مدلول لفظ السرقة في الآية، لأنه يختلف ع

السارق يأخذ المال خفية، بينما المختلس يأخذه عياناً معتمداً على الهرب، والواجـب  قطـع   

  .(3)السارق وهذا ليس بسارق

لأن ركـن السـرقة غيـر     سرقةالعل ي ففخذ المختلس تتحقق الشبهة وبانتفاء الخفية في أ

  . (4)يؤدي إلى سقوط الحد عن الجانيف مكتمل

وقد نقـل  .(5)إياس بن معاوية إليه ذهب وجوب القطع على المختلس هذا ما :الرأي الثاني

  . (6)"فيكون سارقاً بأخذه أقطع المختلس لأنه يستخفي": المغني أنه قال عنه صاحب

وسبب ذلك أن المختلس وإن كان ظاهراً إلا أنه يتغفل الآخر فيأخذ ما يريـد مـن غيـر    

 .مغالبة، ففي عمله نوع من الاستخفاء

  

  

                                                 
  . 655ص. صحيح .4393حديث رقم . باب القطع في الخلسة والخيانة. كتاب الحدود. سنن أبي داوود: أبو داوود) 1(

  .457ص7ج. المحتاج نهاية: الرملي) 2(

  .457ص7ج. نهاية المحتاج :الرملي. 240ص10ج. المغني: ابن قدامة) 3(

 .93ص5ج. البحر الرائق: ابن نجيم) 4(

إياس بن معاوية المزني قاضي البصرة العلامة أبو واثلة المشهور بالذكاء، عده البعض من الصحابة والصواب أنـه  ) 5(

, حـذاء روى عن أبيه، وعن أنس وسعيد بن جبير، وثقه ابن معين، وممن روى عنه خالـد ال . تابعي والصحبة لجده

أسـد  : ابـن الأثيـر الجـزري   . 155ص5.سـير أعـلام النـبلاء   : الذهبي.( هـ121توفي سنة. وحماد بن سلمة

 ).187ص1ج.الغابة

  .239ص10ج. المغني: ابن قدامة) 6(
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ن الركن في هذه المسألة هو رأي جمهور الفقهاء في عدم قطع المختلس وذلك لأ :الرأي الراجح

لم يتحقق تحققاً كاملاً، فأورث هذا شبهة قوية تدرأ الحد  - وهو الخفية -المادي لجريمة السرقة 

  .عنه

ولة وقد خصت السرقة بالقطع لأنها الأكثر شيوعاً بالنسبة لما عداها من الانتهاب، ولسـه 

  .(1)إقامة البينة على ما عداها بخلافها

وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على تضييق معنى السرقة، مما يـؤدي إلـى تضـييق     

لقـد أطلقـت الشـريعة    " :يقول الشيخ الكبيسي. تطبيق عقوبة الحد، لأن الحدود تدرأ بالشبهات

ة تشريعية تفردت بها الشريعة الإسلامية على هذه الأنواع من الأخذ أسماء غير السرقة وهذه دق

في الشريعة الإسـلامية معنـى   " الأخذ"وبهذا يكون معنى  ،الإسلامية عن غيرها من التشريعات

  .(2)"فلا يندرج تحته كثير من أنواع الأخذ كالخيانة والاختلاس ،محدداً ضيقاً إلى أبعد حد

  

  

  

  

                                                 
 .104ص15ج .فتح الباري: ابن حجر )1(

 .84ص. أحكام السرقة: لكبيسيا) 2(
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  لمبحث الرابعا

  متعلقة بهوالشبهات ال الركن المادي لجريمة شرب الخمر

  والخمر  ،والسكر ،الشرب :تعريف: المطلب الأول

  :في الفروع الآتية  

   تعريف الشُرب والشراب لغةً: الفرع الأول

 ـ. (2)والمائع ما لا يمضـغ . (1)تناول كل مائع، ماء أو غيره :لغةرب الشُ راب كـل مـائع   والشَ

  : أيضاً ويقول ]٢١: الإنسانسورة [ چ    �   �  �  �چ  :Ιيقول .(3)يُشرب

                                                        ].68:سورة الواقعة[چے  ۓ  ۓ  ڭ   چ 

  حاًرب اصطلاالشُ: الفرع الثاني 

  . (4)ويستعمل الفقهاء لفظ الشراب والشرب بنفس المعنى اللغوي 

  .(5)إن المقصود بالشراب اصطلاحاً الشراب الذي يسكر: إلا أنه جاء في الدر المختار

  لغة  تعريف السُكر: لثالفرع الثا

  .هو غيبوبة العقل واختلاطه من الشراب المُسكر: السُّكر لغة

                                                 
. المصـباح المنيـر  : الفيـومي . 316ص. طلبة الطلبة: النسفي. 448ص. مفردات ألفاظ القرآن: الراغب الأصفهاني) 1(

 116ص6ج. كشاف القناع: البهوتي. 329ص1ج

 .72ص. التعريفات: الجرجاني) 2(

  .288ص5ج. رد المحتار على الدر المختار: ابن عابدين) 3(

 .362ص25ج. الموسوعة الفقهية) 4(

  .288ص5ج. رد المحتار على الدر المختار: ابن عابدين) 5(
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ومنـه سـكرات    .أو الغضب أو العشـق (1)القوة أو الظفر منوالسكر قد يعتري الإنسان  

أخـذه  : يقال.  (2)]19: سورة ق[ چڃ  ڃ  چ           چ  چ      ڃڄ  ڄ   ڄ  ڃچ :Ιقال االله  الموت،

  .(3)سُكر الشباب أو المال أو السلطان

   تعريف الخمر لغةً:  الفرع الرابع

ال خَِمر الشـيء بمعنـى   يق  (4)"ي ستريدل على التغطية، والمخالطة ف ": الخمر في اللغة

 :ومنه خمار المرأة، وكل شيء غطّى شيئاً فقد خمره، فالخمر تَخمُر العقـل، أي . (5)ستره وغطاه

   . (6)وتستره تغطيه

 :τومنه قول عمر بن الخطـاب  . (7)خالطته: أو من خامر بمعنى خالط، خامرت فلاناً أي

  .(8)ه فلم يتركه على حالهغطاه، أو خالط: أي .والخمر ما خامر العقل

  .(9)ويطلق الخمر على ما أسكر من عصير العنب، لأنها خامرت العقل أي سترته

   اًصطلاحالخمر ا :الفرع الخامس

  :ختلف الفقهاء في تحديد حقيقة الخمر على قولينا

من عصير العنب إذا غلا واشتد وقـذف  للنيئ اسم : (10)الخمر في اصطلاح الحنفية :الأول

  .وهذا عند أبي حنيفة .بالزبد

                                                 
  .438ص1ج. المعجم الوسيط: مؤلفون) 1(

 .416ص. مفردات ألفاظ القرآن: الراغب الأصفهاني. 438ص1ج. المعجم الوسيط: مؤلفون) 2(

  .438ص1ج. المعجم الوسيط: مؤلفون. 372ص4ج. لسان العرب: ابن منظور) 3(

  .330ص. معجم المقاييس في اللغة: ابن فارس) 4(

  .330ص. معجم المقاييس في اللغة. ابن فارس. 120ص. أساس البلاغة: الزمخشري) 5(

  . 51ص3ج. المجلد الثاني. امع لأحكام القرآنالج: القرطبي) 6(

  .120ص. أساس البلاغة: الزمخشري) 7(

 .145ص12ج. فتح الباري: ابن حجر) 8(

  .78ص2ج. القاموس المحيط: باديالفيروزا. 255ص4ج. لسان العرب: ابن منظور) 9(

  .288ص5ج. رد المحتار على الدر المختار :ابن عابدين) 10(
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  .(1)وعند أبي يوسف ومحمد إذا غلا واشتد قذف بالزبد أو لم يقذف 

ادة، سواءٌ كان عصيراً كل ما أسكر من أية م :في اصطلاح جمهور الفقهاء الخمر: الثاني

  .(2)ولا يختص بالمسكر من ماء العنب أو التمر أو نقيعاً،

  شرب الخمريمة الركن المادي لجرمن شبهات : المطلب الثاني

  الركن المادي لجريمة شرب الخمر: الفرع الأول

  .شرب الخمر :أي (3)هو فعل الشرب :الركن المادي لجريمة شرب الخمر 

  : وفعل الشرب لا بد لتحققه من أمرين

  .أن يكون هناك شيء يشرب :الأول

  . أن يكون هذا الشيء مسكراً: والثاني 

ي الشرب إلى السكر بل يكفي لقيام الجريمة مجـرد  ولا يشترط لقيام ركن الجريمة أن يؤد

  .(4)الشرب ولو كان من المستحيل أن تؤدي تلك الكمية التي شربها الجاني إلى السكر

  شرب الخمرالشبهة الأولى من شبهات الركن المادي لجريمة  :الفرع الثاني

  وصول المسكر عن غير طريق الفم 

  .ى الجوفول الشراب عن طريق الفم إلهو وص :الشرب

                                                 
 .112ص5ج. بدائع الصنائع: لكاسانيا) 1(

كشـاف  : البهـوتي . 112ص20ج. المجمـوع : النووي. 52ص3ج. المجلد الرابع. الجامع لأحكام القرآن: القرطبي) 2(

  .117ص6ج. القناع

. أصول علم الإجرام والعقاب: لمشهدانيا. 501ص2ج. التشريع الجنائي: عودة. 39ص7ج. بدائع الصنائع: الكاساني) 3(

. م2004. دار النهضـة العربيـة  : القـاهرة . نظرية الحدود في الفقه الإسلامي: حسن، سعيد عبد اللطيف. 318ص

  .181ص

  .502ص2ج. التشريع الجنائي: عودة) 4(
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كأن يصل عن طريق الأنـف، أو  : أما إن دخل المسكر إلى الجوف من غير طريق الفم 

  .(1)عن طريق الشرج، فهل يجب فيه الحد؟ فيما يلي بيان آراء الفقهاء في هذه المسألة

 إلـى ذلـك   ذهـب . لمسكر إلى جوفه عن غير طريق الفممن أوصل الا حد على  :الأول

  .، لأنه ليس بأكل ولا شرب، على أن درأ الحد لا يمنع التعزير (3)والمالكية  (2)الحنفية

أنه لا يحد وإن سكر منها، لأن : الأول:رأي الشافعية ولهم في المسألة ثلاثة أقوال: الثاني 

يحد إذا أدخله عـن طريـق   : والثالث. يحد: والثاني. (4)الحدود للزجر ولا يُحتاج هنا إلى الزجر

  :رأي الحنابلة، ولهم في المسألة قولان: الثالث .(5)عن طريق الشرجالأنف ولا يحد إذا ادخله 

أما إن وصل  ،عن طريق الأنف ففيه الحد، كما لو دخل إن دخل عن طريق الحلق: الأول

  . (6)رج فلا حد فيهعن طريق الش

ويحد من احتقن به أو استعط به " :جاء في كشاف القناع. يوجب الحد في الحالين: والثاني

   .(7)"مض به فوصل إلى حلقه لأن ذلك في معنى الشربأو تمض

هو وجوب إقامة الحد على من أدخل المسكر إلى جسـمه   اجحرأرى أن ال: الرأي الراجح

مع  الوسيلة الأكثر ظهوراً في التعاطي، وإنما هو ،الشرب ليس مقصوداً لذاتهبأي طريق كان، و

لتي يسـتعملها مـدمنو الخمـور ومتعـاطو     أنه ظهر في وقتنا الحاضر كثير من الوسائل ا العلم

  .وغيرها من الوسائل" الإبرة"المخدرات مثل استعمال الحقنة 

                                                 
  .502ص2ج. التشريع الجنائي: عودة. 95ص25ج. الموسوعة الفقهية) 1(

  .502ص2ج. التشريع الجنائي: عودة. 25ص24ج .المجلد الثاني عشر .المبسوط: السرخسي) 2(

. دار إحياء الكتـب العربيـة  . المجلد الرابع. حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: الدسوقي، شمس الدين محمد عرفة) 3(

  .502ص2ج. التشريع الجنائي: عودة. 352ص4ج

. ضبطه وصححه محمـد سـالم هاشـم    .1ط .الطالبينحاشية إعانة  :هـ1300عثمان بن محمد شطا تالدمياطي،  )4(

: الشـربيني . 376ص7ج. روضـة الطـالبين  : النووي. 250ص4ج .م1995هـ1415. دار الكتب العلمية :بيروت

  .187ص2ج. الإقناع

  .376ص7ج. روضة الطالبين: النووي. 13ص8ج. نهاية المحتاج: الرملي) 5(

  .329ص10ج. المغني: ابن قدامة) 6(

  .118ص6ج. كشاف القناع: البهوتي) 7(
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  شرب الخمرمن شبهات الركن المادي لجريمة  لشبهة الثانيةا :الفرع الثالث 

  شرب القدر الذي لا يسكر مما اختلف على تسميته خمراً 

ة الحد مع توافر شروطها إذا شـرب  اتفق الفقهاء على أن  شارب الخمر آثم يستحق عقوب

 قليـل الشـرب  ب وجوب الحد ولكن الخلاف وقع بينهم في (1)قليلاً أو كثيراً سكر منه أو لم يسكر

كالمسكرات المأخوذة من الذرة أو الشعير أو غيرها، وتمثلت  من بقية المسكرات، لا يسكر الذي

  :آراؤهم في الآتي 

 أكـان  سكر أو لـم يسـكر، سـواء    ،ا يسكرمن شرب م وجوب الحد على :الرأي الأول

جمهور الفقهاء مـن   إليه ذهبما  هذا، غيرها من الأشربة الخمر المتخذة من العنب أم المشروب

  . (4)والحنابلة  (3)والشافعية  (2)المالكية

شرب قليلاً من الأشربة المسكرة سوى الخمـر،   من على حدال عدم وجوب: الرأي الثاني

أن إقامة الحد مرتبطة  :أي ،(5)أبو حنيفة هذا ما ذهب إليه .شرب حتى سكر  وإنما يقام الحد إذا

  .بالسكر لا بالشرب

إلى أن من شربه معتقدا تحريمه وجب عليه الحد، وأمـا  (7) (6)ذهب أبو ثور: الرأي الثالث

هـا  الحد في يدرألأنه مختلف فيه، فشأنه كبقية المسائل التي  ؛فلا حد عليه ،من شربه معتقداً حله

  .بسبب الخلاف بين العلماء وذكر من أمثلتها النكاح بلا ولي

                                                 
. النسفي، أبو البركات عبد االله بـن محمـود  . 326ص10ج.المغني: ابن قدامة. 376ص7ج. روضة الطالبين: النووي) 1(

. الموسوعة الفقهيـة . 232ص4ج. الكافي: ابن قدامة. 47ص5ج). مطبوع مع البحر الرائق(كنز الدقائق . 710ت

  .92ص25ج

  .345ص1ج. بداية المجتهد: ابن رشد. 168ـ167ص4ج. مالك الزرقاني على موطأ: الزرقاني) 2(

  .387ص13ج. الحاوي الكبير: الماوردي.  504ص6ج. الوسيط في المذهب: الغزالي) 3(

  . 395ص. جامع العلوم والحكم: ابن رجب. 326ص10ج. المغني: ابن قدامة) 4(

  .289ص5ج. الدر المختاررد المحتار على : ابن عابدين. 39ص7ج. بدائع الصنائع: الكاساني) 5(

أبو ثور، إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان الكلبي البغدادي، صاحب الشافعي، فقيه ورع، صنف الكتـب وفـرع علـى    ) 6(

: الـذهبي . (هـ240السنن، وقد دافع عن السنة دفاعاً شديداً، ألف كتاباً في اختلاف مالك والشافعي، مات ببغداد سنة

  ).180ص3ج. شذرات الذهب: ابن العماد. 37ص1ج. الأعلام: الزركلي. 72ص12ج. سير أعلام النبلاء

 .328ص10ج. المغني: ابن قدامة) 7(
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  :استدل الجمهور بأدلة منها :أدلة الجمهور

  .(1) "كل مسكر خمر، وكل مسكر حرام " :قال أنه  ρن النبي روي ع ما .1

  .(2)حرام كالخمرأنه  كل مسكر يسمى خمراً، وعلىأن  دل الحديث على: وجه الاستدلال

 ـ : عنه أنه قال τ (3)عن أبي موسى .2 عير المـزر،  يا نبي االله إن أرضنا بها شراب مـن الش

  .(4) "كل مسكر حرام " :، فقالوشراب من العسل البتع

  .كل ما يسكر ةحرم بيّن قد  ρيتبين من هذا الحديث الشريف أن النبي : وجه الاستدلال

منـه   سـكر كل مسكر حرام، وما أ " : ρقال رسول االله : عن عائشة رضي االله عنها قالت .3

  .)6("، فملء الكف منه حرام)5(الفَرق

 .  يسكرة القليل من الشراب إن كان كثيره بين هذا الحديث حرمتي: وجه الاستدلال

 .)7("فقليله حرام ما أسكر كثيره، : "نه قالأ ρ روى عدد من الصحابة عن رسول االله .4

                                                 
. 1018ص. 2003حديث رقم . باب بيان أن كل مسكر خمر وأن كل خمر حرام. كتاب الأشربة. صحيح مسلم: مسلم) 1(

  .327ص3ج. 3679رقم حديث . باب النهي عن المسكر. كتاب الأشربة: سنن أبي داود. أبو داوود

 :بيروت. 4ط. سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام: هـ1182الصنعاني، محمد بن إسماعيل الكحلاني ت) 2(

  .319ص13ج. الحاوي الكبير: الماوردي .33ص4ج. المجلد الثاني. دار إحياء التراث العربي

إلـى   ، الفقيه المقـريء، هـاجر  ρالكبير، صاحب رسول االله أبو موسى الأشعري، عبد االله بن قيس بن سليم، الإمام ) 3(

 حدث عنه أبو سعيد الخدري وأنس بن مالك، معدود فيمن قـرأ  ρالحبشة، وأول مشاهده خيبر، غزا وجاهد مع النبي

. الإصـابة  :ابن حجر. (هـ240إلى اليمن، وولي إمرة الكوفة زمن عثمان  توفي سنة ρ، بعثه الرسولρعلى النبي 

 ).  382-380ص2ج. سير أعلام النبلاء: الذهبي. 120-119ص4ج. الثانيالمجلد 

. 4344حديث رقم. باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن قبل حجَّة الوداع. كتاب المغازي. صحيح البخاري: البخاري) 4(

. 1733حديث رقم. باب بيان أن كل مسكر خمر، وأن كل خمر حرام. كتاب الأشربة. صحيح مسلم: مسلم. 898ص

  .1017ص

. معجم المقاييس فـي اللغـة  : ابن فارس. (مكيال من المكاييل، تفتح راؤه وتسكّن، ويقال إنه ستة عشر رطلاً: الفَرق) 5(

  ).393ص13ج. الحاوي الكبير: الماوردي. (ويساوي ثلاثة أضعاف الصاع). 833ص

  .558.ص .صححه الألباني .3687ث رقمحدي. باب النهي عن المسكر. كتاب الأشربة. سنن أبي داود: أبو داود) 6(

  .قال الألباني حسن صحيح. المرجع السابق )7(
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نـص  "كر كثيره، فهو هذا الحديث واضح الدلالة على حرمة القليل مما أس: وجه الاستدلال

  .)1("في موضع الخلاف

العنب والتمر والحنطة : إنَّه قد نزل تحريم الخمر وهي من خمسة أشياء ":قال  τوعن عمر  .5

 . (2)"والخمر ما خامر العقل. والشعير والعسل

 ،ظاهر هذا الأثر يشير إلى أن كل ما خالط العقل أو غطاه يسمى خمـراً : وجه الاستدلال

: قال حينما τوجاء في فتح الباري أن عمر بن الخطاب . (3)لمذكورة أو غيرهاسواء الأصناف ا

لأنه كان فـي  : أراد بيان الحقيقة الشرعية للخمر وليس الحقيقة اللغوية" والخمر ما خامر العقل"

  . (4)معرض بيان حكم الشرع

للحد  مسقطةشبهة  لا يعتبر اختلاف العلماء في هذه المسألةويضاف إلى الأدلة السابقة أن 

 :(5)لسببين

لأن فعل المختلف فيه هنا داعية إلى فعل ما أُجمع على تحريمه، بينما فعـل بقيـة   : الأول

  .الأمور المختلف فيها يصرف عن جنسه من المجمع على تحريمه

قد استفاضت بتحريم شرب القليل مما يسكر فلم يبق لأحد عذر  ρ السنة عن النبي: والثاني

  .بخلاف غيره من المجتهداتفي اعتقاد إباحته 

  :الأدلة التي استدل بها الحنفية

 ،حرمت الخمر بعينها قليلهـا وكثيرهـا   ":أنه قال رضي االله عنهما  -روي عن ابن عباس .1

  .(6)"والسَّكر من كل شراب

                                                 
  .345ص1ج. بداية المجتهد: ابن رشد) 1(

. 5588حديث رقم . باب ما جاء في أن الخمر ما خامر العقل من الشراب. كتاب الأشربة. صحيح البخاري: البخاري) 2(

  .1178-1177ص

 .33ص4ج. سبل السلام: الصنعاني )3(

 .145ص12ج. فتح الباري: ابن حجر )4(

 .328ص10ج. المغني: ابن قدامة) 5(

ذكر الأخبار التي اعتل بها مـن  . كتاب الأشربة. م1936هـ1348. دار الفكر: بيروت. 1ط. سنن النسائي: النسائي) 6(

   .ححه الألبانيص) مطبوع مع شرح السيوطي لسنن النسائي( .321 -320ص8ج. المجلد الرابع. أباح شراب السكر
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ولأنـه لا   .ذ، لأنه حرم السُكر دون المُسكِرإباحة النبي دلّ هذا الاثر على: وجه الاستدلال

  . (1)سم الخمر، وأن تحريم الخمر غير معلل، لأنه حرمها بعينهاينطلق عليه ا

  . (2)"حلال" :أنه سئل عن النبيذ أحلال أم حرام؟ فقال ρروي عن رسول االله  .2

هذا الحديث نص في إباحة النبيذ وبما أن الشرب مباح فلا عقوبـة علـى   : وجه الاستدلال

  .الشارب

فـإن كـان   الحد مرتبطة باعتقاد الشارب،  أن تكون إقامة أرى أن الراجح: الرأي الراجح

ن الحدود تدرأ بالشبهات، لأن اعتقاده أن الأمر معتقداً حلها فإنه لا يحد ومن الممكن أن يعزر، لأ

لأنه قام بفعله مستنداً إلى دليل وإذا كـان   ،شبهة قوية تصلح لدرء الحد عن الشارب مباح أوجد

  . أعلم Ιإلا أنه يصلح لدرء الحد واالله  ،أي الجمهورهذا الدليل لا يصلح لإباحة الفعل كما هو ر

  شرب الخمرالشبهة الثالثة من شبهات الركن المادي لجريمة : الفرع الرابع 

  أن يكون المسكر مأكولاً وليس مشروباً  

كالخمر وسائر الأنبذة المسكرة التي سـبق   :لا يقتصر تغييب العقل على ما كان مشروباً 

 لصلبة التي لا تُشرب شرباً وإنمـا د ااغييب العقل يحصل أيضاً ببعض الموالحديث عنها، ولكن ت

علـى  فهل يجب حد الشرب  -ويطلق عليها المخدرات  -الحشيشة  -ومن أمثلتها  -تؤكل أكلاً، 

   .نَّ حد الشرب خاص بما كان مشروباً؟متعاطيها؟ أم أ

                                                 
  .388ص13ج. الحاوي الكبير: الماوردي) 1(

  .304ص 8ج. باب ما جاء في الكسر بالماء. كتاب الأشربة والحد فيها. السنن الكبرى: البيهقي) 2(
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   :(1)حكم تعاطي المخدرات

الأئمة الأربعة عن المخدرات، فهي لـم تكـن معروفـة    الفقهاء بما فيهم  لم يتكلم متقدمو

  .(2)التتار حين ظهرت دولة ،عندهم، فظهورها كان في آخر المائة السادسة وأول المائة السابعة

  (4)ابن تيميـة  اتفقوا على حرمة الكثير المسكر منها، وقد نقل (3)المتأخرين من الفقهاء لكن و

  . الإجماع على ذلك

ء، كالقليل من سـائر  خدرات، فهو حرام عند جماهير الفقهامن الم مسكرأما القليل غير ال

  .(5)المسكرات

                                                 
  :المخدرات عدة أنواع منها) 1(

، ومن أَكْثَرَ منـه خـرج إلـى    نوع من القنب االهندي وهو مسكر جداً إذا تناول منه الإنسان ولو شيئاً يسيراً: الحشيشة    

: العظيم آبـادي . 295ص5ج على الدر المختار ررد المحتا: ابن عابدين(  . واستعمله قوم فاختلت عقولهم. الرعونة

وابن البيطار من أشهر علماء الإسلام في النباتات ) نقله عن ابن البيطار. 99ص10ج. المجلد الخامس. عون المعبود

. م1988هـ1408. دار العلوم: بيروت. دار القلم: دمشق. 1ط. المخدرات الخطر الداهم: عليالبار، محمد . ( الطبية

  ).40ص

: بهنسـي . 41ص. المخـدرات : البار. (يصدع ويسبت ويخلط العقل) الشيكران(نوع من النبات يسمى بالعربية : البنج     

  ).نقلاً عن تذكرة داود الأنطاكي. 383ص2ج. الموسوعة الجنائية

ثمرة لشجرة في شكل الرمان وهو يشبه الجوز الشامي وإذا تم تقشيره يقرب البيض في حجمه، يـزرع  : وزة الطيبج     

  ).387ص2ج. الموسوعة الجنائية: بهنسي. ( بجبال الهند وجزر آسيا

ابـن  . 187ص4ج. مغني المحتـاج : الشربيني. 108ص. الشرعية في إصلاح الراعي والرعيةالسياسة : ابن تيمية) 2(

. دار المعرفـة : بيـروت . الزواجر عن ارتكاب الكبائر :هـ964حجر المكي، أبو العباس أحمد بن محمد بن علي ت

  .212ص. المجلد الأول. م1402هـ 1982

رد المحتـار  : ابن عابـدين . 204ص34ج. جمع وترتيب عبد الرحمن محمد بن قاسم .مجموع فتاوى أحمد بن تيمية) 3(

. 229ص10ج. لإنصـاف ا: المرداوي. 187ص4ج. مغني المحتاج: الشربيني. 29-294ص5ج. على الدر المختار

 .95ص25ج. الموسوعة الفقهية. 92ص10ج. المجلد الخامس. عون المعبود: العظيم آبادي:. الصنعاني

ه أبـوه  ابن تيمية أبو العباس، تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام، الحراني الحنبلي  ولد في حران وتحول ب) 4(

إلى دمشق فنبغ واشتهر، علامة، فقيه، محدث، أقبل على تفسير القرآن، وأحكم أصول الفقه والفرائض، وغير ذلـك  

" تعارض العقـل والنقـل  "و " رفع الملام عن الأئمة الأعلام"من العلوم، وممن سمع منهم ابن عبد الدايم، من مؤلفاته 

ومات معـتقلاً بقلعـة    بسبب فتاواه ثم رحل إلى دمشق واعتقل فيهاطُلب إلى مصر فسجن فيها ". السياسة الشرعية"و

: ابن العمـاد  ).بدون رقم طبعة ولا سنة النشر( .78-74،76ص1ج. فوات الوفيات: الكتبي. ( هـ728دمشق  سنة

  ).  144ص1ج. الأعلام: الزركلي. 143-142ص8ج. شذرات الذهب

 .204ص34ج: مجموع فتاوى أحمد بن تيمية) 5(
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  :الأدلة على حرمة المخدرات 

  :إنها خمر لأنها مسكرةأ ـ 

وأن فيها لـذة   ،كالحشيشة ونحوها مسكرة ،ء إلى أن بعض المخدراتذهب كثير من الفقها

ومن النـاس مـن   "  :يقول ابن تيمية .يرهاوطرباً يجعل آكليها ينتشون بها، ويدعو قليلها إلى كث

إنها تغير العقل فلا تسكر كالبنج، وليس كذلك بل تورث نشوة وطرباً كالخمر، وهذا هـو   :يقول

، والمعتاد لها يصعب عليه فطامه كالشراب المسكر الداعي إلى تناولها، وقليلها يدعو إلى كثيرها

  .(1)"مرمن الخ ، فضررها من بعض الوجوه أعظمعنها أكثر من الخمر

من قال إنها لا تسكر وإنما تخدر فهي مكابرة، فإنها تحـدث مـا   " : وجاء في سبل السلام

  .(2)"تحدث الخمر من الطرب والنشوة

  :يستدل على تحريمها بما يأتي فإنه مسكرةنها أ وبما

  :والتي منها. دخولها في عموم الأحاديث التي تحرم كل مسكر: أولاً

 . (3)"مسكر خمر وكل مسكر حرام كل " :ρقول الرسول  .1

  .(4) "كل مسكر حرام: " ρوقوله  .2

أوتي جوامـع    ρفالرسول  ،كل ما يسكر تحريم نيتناولا انالحديث نهذا: وجه الاستدلال

ر مأكولاً أو ق بين أن يكون المسكيفرت تشمل كل ما يسكر من غير  كلمة جامعة :قالالكلم، فقد 

  . (5)مشروباً أو مائعاً

                                                 
  . 206ص34ج. مجموع فتاوى ابن تيمية :تيمية ابن) 1(

 .35ص4ج. سبل السلام: الصنعاني) 2(

   .128ص سبق تخريجه) 3(

. 4344حديث رقم. باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن قبل حجَّة الوداع. كتاب المغازي. صحيح البخاري: البخاري) 4(

. 1733حديث رقم. كر خمر، وأن كل خمر حرامباب بيان أن كل مس. كتاب الأشربة. صحيح مسلم: مسلم. 898ص

  .1017ص

  . 76ص4ج. صحيح السنة: سالم. 204ص34ج. مجموع فتاوى ابن تيمية) 5(
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  . (1)ضافة إلى أحاديث أخرى ورد ذكر بعضها في أدلة الجمهور في الشبهة السابقةهذا بالإ

من كل وجـه والـذي    (3)بالفرع (2)القياس الصحيح الصريح الذي استوى فيه الأصل: ثانياً    

فالتفرقة بين الخمر والمخدرات لا تصح لأنهـا تفرقـة بـين    . يحكم بالتسوية بين أنواع المسكر

ع الوجوه وذلك لأن العلة في تحريم الخمر هي الإسكار، وهـذا موجـود فـي    متماثلين من جمي

  .(4)الحشيشة وغيرها من المخدرات

  :ب ـ إنها مفترة

  . (6)"(5)عن كل مسكر ومفتر"  ρنهى رسول االله 

وتخـدر  في هذا الحديث نهي عن كل مفتّر، وهذه المخـدرات كلهـا تسـكر    : : وجه الاستدلال

  .(7)روتفت

على المسكر يدل على المغايرة بين السكر والتفتير، لأن العطف يقتضي التغـاير   وعطف المفتر"

وز حمل المسكر على الذي فيه شدة مطربة وهو محرم يجب فيه الحد ويحمـل  جبين الشيئين، في

  .(8)"المفتر على النبات كالحشيش

                                                 
 .من هذه الرسالة128انظر ص ) 1(

. الوجيز في أصول الفقـه : زيدان.( ركن من أركان القياس ويسمى المقيس عليه، وهو ما ورد النص بحكمه: الأصل) 2(

 ). 195ص

ركن من أركان القياس ويسمى بالمقيس، وهو ما لم يرد نص بحكمه ويراد أن يكون له حكم الأصل بطريـق  : رعالف) 3(

 ).195ص. الوجيز في أصول الفقه: زيدان. ( القياس

  . 421ص. فقه الأشربة وحدها :طويلة) 4(

عـون  : العظـيم آبـادي   35ص4ج. سبل السـلام : الصنعاني. ( الخدر في أعضاء الجسم وأطرافهما يورث : المفتر) 5(

 ).92ص10.المجلد الخامس. المعبود

  .558ص. ضعفه الألباني. 3686حديث رقم. سنن أبي داوود: أبو داوود) 6(

  .212ص. المجلد الأول. الزواجر: ابن حجر المكي) 7(

 .92ص10ج.المجلد الخامس. عون المعبود: العظيم آبادي )8(
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ه إنكار أنها مفترة للشك في تحريم المخدرات، فالذي ينكر أنها مسكرة لا يمكن فعلى هذا لا مجال 

وصـيغة العطـف تقتضـي اشـتراك      عن المسكر ثم عطف عليه المفتر ρوقد نهى رسول االله 

  .(1)المعطوف والمعطوف عليه في الحكم

جتماعيـة  الصـحية والا  ويضاف إلى ما سبق ما تحدثه هذه المخدرات مـن الأضـرار  

ا الانتشـار الهائـل لتعـاطي    خاصة بعد هذ ،وتظهر هذه الآثار جلية  ،والأخلاقية والاقتصادية

  .الارتفاع في أعداد المتعاطين لهاو ،المخدرات في العالم

والجدير بالذكر أن الدول الظالمة التي تحتل الأرض وتستبيح كل شيء في سبيل تحقيـق  

أغراضها التوسعية تستخدم المخدرات كوسيلة من وسائل الحرب الخفية سعياً وراء الـربح مـن   

يقول الدكتور البار . خرى لتضييع الشباب حتى ينسوا قضايا أمتهم وأوطانهمناحية، ومن ناحية أ

وتكشف التحقيقات عن حقائق : "م 1982عن سبب ارتفاع استخدام المخدرات في مصر بعد عام 

حتكارات الرأسمالية الكبرى الموجودة في الولايات المتحدة، مذهلة وهو أمر وراءه إسرائيل والا

  .(2)"سلامي المتصاعد في مصرفقط بل لمواجهة التيار الإ للربح التي تسعى ليس

لذا فإن المخدرات بجميع أنواعها محرمة وهي خمر لأنها مسكرة تغيّـب العقـل وإنمـا    

  .يتناولها الفجار لما فيها من النشوة والطرب فهي تجامع الشراب المسكر في ذلك

  :آراء العلماء في وجوب الحد

 إليه ذهبهذا ما  .كالحشيشة .المسكر إذا كان من الجامدات لا حد في تناول: الرأي الأول

   .(6) وبعض الحنابلة(5)والشافعية(4)والمالكية(3)الحنفية

                                                 
 .422ص. فقه الأشربة وحدها: طويلة )1(

  ).م1987سبتمبر 30في  66نقله عن مجلة الشرق الأوسط العدد. ( 116ص. المخدرات: البار) 2(

  . 295-294ص5ج. رد المحتار على الدر المختار: ابن عابدين) 3(

 .352ص4ج. حاشية الدسوقي: الدسوقي) 4(

  .12ص8ج. نهاية المحتاج: الرملي. 378ص7ج. روضة الطالبين :النووي) 5(

  .108ص. السياسة الشرعية: ابن تيمية. 229ص10ج. نصافالإ: المرداوي) 6(
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  :القائلين بعدم وجوب الحد في الجامدات المخدرة حجة

أما المأكول مـن المخـدر فلـم يـرد                  . لأن الحد إنما ورد في المائع المطرب الذي يشرب .1

  .(1)حد مقرر وما كان كذلك ففيه التعزير في تناوله

  .(2)ليس فيه شدة مطربة كالخمر .2

  .(3)لا يدعو قليلها إلى كثيرها .3

قها فارا تإلا أنه ،مع الخمر في تغطية العقل توإن اشترك الأنه ؛ح قياسها على الخمرصلا ي .4

 ـ والسكران بالحشيشة ،في أنه يتولد عن السكر من الخمر نشاط وطرب  ك،يكون فيه ضد ذل

  .(4)وهو المخالفة في بعض الأوصاف، وهذا القياس لا يصح ،فكان قياساً مع الفارق

قياساً على المسـكرات لوجـود تغطيـة    إلى وجوب الحد  (5)ذهب ابن تيمية: الرأي الثاني

والحشيشة المصنوعة من ورق القنـب  : "العقل مع اللذة والطرب جاء في كتاب السياسة الشرعية

صاحبها كما يجلد شارب الخمر، وهي أخبث من الخمر من جهة أنهـا تفسـد   يجلد أيضاً،ِ  حرام

والخمر أخبث، من  .من الفساد، وغير ذلك (6)العقل والمزاج حتى يصير في الرجل تخنث ودياثة

  . (7)"وكلتاهما تصد عن ذكر االله وعن الصلاة .ي إلى المخاصمة والمقاتلةجهة أنها تفض

                                                 
فقـه  : طويلـة . 352ص4ج. حاشية الدسـوقي : الدسوقي. 295ص5ج. رد المحتار على الدر المختار: ابن عابدين) 1(

  .427ص. الأشربة وحدها

  .398ص. جامع العلوم والحكم: ابن رجب. 12ص8ج. نهاية المحتاج: الرملي) 2(

  . 398ص. جامع العلوم والحكم: ابن رجب. 187ص4ج. لمحتاجمغني ا: الشربيني) 3(

  .93ص10ج . عون المعبود: العظيم آبادي) 4(

  .212ص34ج. مجموع فتاوى ابن تيمية: ابن تيمية. 311ص. المجلد الرابع. الفتاوى الكبرى: ابن تيمية) 5(

. لابـن تيميـة   حاشية السياسة الشرعية( االله هي ما يقوم به الديوث من جمع بين النساء والرجال فيما حرم : الدياثة) 6(

  ).  108ص

  . 394-393ص2ج. الموسوعة الجنائية: بهنسي. 108ص. السياسة الشرعية: ابن تيمية) 7(
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، لكن لا حد فيها، لأن الحـدود تـدرأ   وإن كانت داخلة في التحريمخدرات إنَّ الم: الرأي الراجح

  .بالشبهات

بل إن هذا يعطي الحاكم مجالاً أرحـب فـي تقـدير     ،وهذا لا يعني التقليل من خطورتها

أخـرى قـد    وأحياناً. العقوبة المناسبة على متعاطيها، والتي قد تكون أحياناً أكثر من عقوبة الحد

قـولهم،  يكون المتعاطي لها فريسة للعصابات التي تتاجر بحياة الناس وعتكون أقل، وذلك عندما 

  .يستحق العلاج وليس مجرماً يستحق العقاب فيكون هذا المتعاطي مريضاً

وكـان رأينـا فـي هـذا     : "وممن رجح هذا الرأي صاحب الموسوعة الجنائية حيث يقول

إلا أننـا بعـد   . هو أن متناولها يحدمام ابن تيمية، ومنذ فترة طويلة هو ما نقل عن الإ الموضوع

. النظر عدلنا عن هذا الرأي وهو تطبيق حد شرب الخمر على متناول المخـدرات و إمعان الرأي

إلى القول بعقوبة التعزير لأن التعزير يسمح للقاضـي بتشـديد العقوبـة أو تخفيفهـا حسـب      

  .(1)"الأحوال

  

  

                                                 
  .407ص2ج. الموسوعة الجنائية: بهنسي) 1(
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  لمبحث الخامسا

  ات المتعلقة بهوالشبه الركن المادي لجريمة الردة

  وحد المرتد  ة تحققهاواصطلاحاً، وكيفي الردة لغةً: المطلب الأول 

  واصطلاحاً الردة لغةً: الفرع الأول

وارتد تحول، والاسم ردة، ومنه الردة . صرف الشيء ورجعه: والرد: من ردد :الردة لغة

  .(1)الرجوع عنه: عن الإسلام أي

عند الفقهاء عن المعنى اللغـوي، فقـد قيـل فـي     لا يختلف معنى الردة  :الردة اصطلاحاً

ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ٹ  ٹ  چ : Ιجاء في تفسير الجلالين في قولـه  . (2)الرجوع عن الإيمان :تعريفها

، أي يرجـع  ]54: سورة المائدة[چۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ه  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ    ڭ  

  .ρ(3)م االله وقوعه وقد ارتدت جماعة بعد موت النبي إلى الكفر، وفي الآية إخبار بما عل

  لردةحقق ات كيفية: الفرع الثاني

تتحقق الردة إما باعتقاد شيء يناقض حقائق الإسلام، أو بإتيان فعل أو قول أو ترك يعتبر 

 م في داخله لم يخرجه إلى قول أوأما إذا بقي الاعتقاد المنافي للإسلا. (4)في ميزان الإسلام كفراً

  .Ι (5)عمل بل أبقاه في سريرته فهو مسلم ظاهراً في أحكام الدنيا، أما في الآخرة فأمره إلى االله

فمن الاعتقاد الذي يوجب الردة، الإشراك باالله، أو جحده، أو نفي صفة مـن صـفاته، أو   

في بعض ما جاء به، ومنه كذلك اعتقـاد حـل    ρجحد القرآن كله أو بعضه، أو تكذيب الرسول 

  .ع على تحريمه، كالزنا وشرب الخمر واعتقاد وجوب ما ليس بواجبشيء مجم

                                                 
  .173 -172ص3ج. لسان العرب: ابن منظور) 1(

  .172ص. العقوبة: أبو زهرة. 132ص3ج. ة الجنائيةالموسوع: بهنسي. 134ص7ج. بدائع الصنائع: الكاساني) 2(

  .97ص. هـ 1401.طبعة الأزهر. تفسير الجلالين) 3(

. مؤسسة الرسـالة : بيروت .2ط .في أحكام المرأة والبيت المسلم في الشريعة الإسلامية المفصل :، عبد الكريمزيدان) 4(

  .306ص5ج. م1994هـ1415

  . 711-710ص2ج. التشريع الجنائي: عودة) 5(
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السـلام،  و، أو سب الأنبياء عليهم الصلاة  ρ سب االله، أو سب رسوله: رومن القول المكفِّ

هذه الشريعة شريعة قديمة ذهب زمانها ولـم تعـد   : أو قول ،ρلا يعجبني شريعة النبي : أو قول

ومن الأمثلة أو إلقاء المصحف في القاذورات، ،مالسجود لصن: رفِّومن الفعل المك.صالحة للتطبيق

  . (1)بيق القوانين الوضعية بدلاً منهاوتط ،الامتناع عن تحكيم شرع االله: الظاهرة على الكفر

، قيل ]44 :سورة المائدة[چۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ه  ھ  چ :Ιجاء في تفسير القرطبي في قوله         

 .فهو كـافر  ρومن لم يحكم بما أنزل االله رداً للقرآن وجحداً لقول الرسول  :في الآية إضمار أي

هي عامة في كل من لم يحكم بما أنزل االله من المسـلمين  " :(2)قال ابن مسعود والحسن البصري

فهـو   ،معتقداً ذلك ومستحلاً له، أما من فعل وهو معتقد أنه يرتكب محرماً :واليهود والكفار أي

  . (3)"إن شاء عذبه وإن شاء غفر له Ιوأمره إلى االله  ،ينمن فساق المسلم

 50 :سورة المائـدة [ چ     �  �  �  �  �  �  �  ��ي   ي  چ  :Ιقوله  جاء في تفسيرو

على من خرج عن حكم االله المشتمل على كل خير، الناهي عن كل شـر، وعـدل    Ιيُنكر االله . ]

ت التي وضعها الرجال، بلا مستند مـن شـريعة   إلى ما سواه من الآراء والأهواء، والاصطلاحا

ت، ممـا يضـعونها بـآرائهم    االله، كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الضلالات والجهـالا 

 . (4)وأهوائهم

                                                 
. كشـاف القنـاع  : البهـوتي . 290-283ص7ج. روضـة الطـالبين  : النـووي . 279ص6ج .التاج والإكليل :المواق)1(

صحيح فقـه   :سالم. 314-306ص5ج. المفصل: زيدان. 707ص2ج. التشريع الجنائي: عودة. 171-167ص6ج

  . 160-155ص4ج. السنة

وروى عن ابن  ،للهجرة، رأى بعض الصحابة 21المنورة سنةأبو سعيد بن يسار تابعي، ولد بالمدينة : الحسن البصري) 2(

وخالد الحذّاء، كان إمام أهل البصرة، سيد أهل  ،رضي االله عنهما وغيرهم، وممن روى عنه قتادة ،وابن عمر ،عباس

: جوزيابن ال. ( للهجرة110زمانه علماً وعملاً، وكان ناسكاً فصيحاً، عمل كاتباً في دولة معاوية، توفي بالبصرة سنة

دار : بيــروت. تحقيــق  محمــود فــاخوري. 1ط. صــفة الصــفوة: هـــ597جمــال الــدين أبــو الفــرج ت

. تذكرة الحفاظ: الذهبي. 563،587ص4ج. سير أعلام النبلاء :الذهبي. 237-233ص3ج.م1986هـ1406.المعرفة

  ).   72-7ص ا1ج.المجلد الأول

  .190ص6ج. الجامع لأحكام القرآن :القرطبي) 3(

 .67ص2ج. تفسير القرآن العظيم: ثيرابن ك) 4(
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  حكم المرتد: الفرع الثالث

من "  :ρالمرتد شريطة أن يكون حال ارتداده مكلفاً لقوله  على وجوب قتل(1)اءفقهأجمع ال

سلم يشهد أن لا إله إلا االله وأنِّي رسول االله إلا م لا يحل دم امرئ " :ρولقوله (2) "هبدل دينه فاقتلو

  .(3) "النَّفس بالنَّفس، والثيّب الزاني، والمارق من الدِّين التَّارك الجماعة: بإحدى ثلاث

  الركن المادي لجريمة الردة: المطلب الثاني

ع به الارتداد، ويتحقق بإجراء كلمة الكفـر  الركن المادي للردة هو الفعل أو القول الذي يق

  .  (4)على اللسان بعد وجود الإيمان

وإجراء كلمة الكفر على اللسان شرط لإثبات الحكم بها عند الحاكم، وإلا فقد يكفر باعتقـاد  

  .(5)باطل ولو لم يجر كلمة الكفر على لسانه

  شبهات الركن المادي لجريمة الردة: المطلب الثالث

  تيان بفعل أو قول يحتمل الكفر وغيرهالإ: ولىالشبهة الأ

فهـل يحكـم بردتـه    : و قولاً يحتمل الكفر و يحتمل غيرهإذا ارتكب المتهم بالردة فعلاً أ

  وبالتالي يقام عليه حد الردة؟ أم يكون في كفره شبهة تدرأ عنه الحد؟ 

                                                 
. روضـة الطـالبين   :النـووي . 281ص6ج. مواهـب الجليـل  : الحطـاب . 134ص7ج. بدائع الصنائع: الكاساني) 1(

: الزحيلي. 405ص. الفقه الجنائي في الإسلام: عبد العزيز أمير .147ص6ج. كشاف القناع: البهوتي. 294ص7ج

  . 186ص6ج. الفقه الإسلامي وأدلته

  .79ص. بق تخريجهس) 2(

. 1380ص. 6878حـديث رقـم   ..." أن النفس بالنفس"باب قول االله تعالى . كتاب الديات. صحيح البخاري: البخاري)3(

حديث . باب ما يباح به دم المسلم. كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات. صحيح مسلم: مسلم: وانظر نحوه

  .843ص. 1676رقم

نظريـة   :حسـن . 132ص3ج. الموسوعة الجنائية: بهنسي. 283ص3ج. تار على الدر المختاررد المح: ابن عابدين) 4(

  .707ص2ج. التشريع الجنائي: عودة. 432ص. الحدود في الفقه الجنائي الإسلامي

  280ص6ج. مواهب الجليل: الحطاب .283ص3ج. رد المحتار على الدر المختار: ابن عابدين) 5(
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  :أقوال الفقهاء في الكفر بالمحتمل

دة على مسلم فعل فعلاً أو قال قولاً يحتمل الكفر ويحتمل اء على أنه لا يُفتى بالراتفق الفقه

  .غيره

إذا قال كلمة تحتمل الكفر من مائـة وجـه،    ":أنه قال  τ بن أبي طالب عليوروي عن  

  . "(1) وتحتمل الإيمان من وجه، فإنه لا يحكم بالكفر

لرجلَ من الإيمان إلا لا يُخْرِجُ ا: الحنفية، إذ قالوا وأكثر الفقهاء توسعاً في هذا الموضوع  

   .(2)جُحودُ ما أدخله فيه ثم تيقن أنه ردة يحكم بها، وما يشك أنه ردة لا يحكم بها

شكوك فيها والثابت وعلة عدم التكفير باللفظ أو الفعل المحتمل، أن الإسلام ثابت، والردة م

  .(3)لا يزول بالشك

الكفـر  أنه لا يكفـر، ولأن   ى وجدت روايةوالكفر شيء عظيم فلا يكون المؤمن كافراً مت

  .نهاية في العقوبة، فيستدعي نهاية في الجناية، ومع الاحتمال لا نهاية

لى أن الإفتاء بعدم التكفير بالمحتمل فيه تحسين الظن بالمسـلم مـادام كلامـه    بالإضافة إ 

  .(4)يحتمل الكفر وغيره

 نطق بالشهادتين مختاراً، ويكـون المتقرر إسلامه بال )الردة كفر المسلم(" :الشرح الكبير جاء في 

قـول  : أي )أو لفـظ  (أشرك باالله أو أكفر بـاالله، : كقوله ،من القول )بصريح( :بأحد أمور ثلاثة

يز، وكجحده حكماً علم من الدين بالضرورة، كوجـوب الصـلاة   الله جسم متح :كقوله )يقتضيه(

                                                 
   .182ص. العقوبة: أبو زهرة) 1(

 .191ص12ج. الموسوعة الفقهية )2(

  . 191ص12ج. الموسوعة الفقهية. 285ص3ج. رد المحتار على الدر المختار: ابن عابدين) 3(

  .285ص3ج. رد المحتار على الدر المختار: ابن عابدين) 4(
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 اًطـاهرٍ  ي قـذر، ولـو  كإلقاء مصحف ف...يقتضي الكفر : أي )أو فعل يتضمنه(وحرمة الزنا، 

  .(1)"كبصاق

والشاهد في هذا القول هو اشتراط أن يكون الكفر بصريح القول، مما يعني أنه لو لم يكن 

  .صريحاً فلا يحكم بردته

الأفعال الموجبـة  " :ما جاء في روضة الطالبين: ومن أقوال الشافعية التي تبين هذا الحكم

  .(2)"ين صريحللكفر هي التي تصدر عن تعمد واستهزاء بالد

  .(3) إذا قام دليل أو قرينة تقتضي عدم القتل قدمت: وفقهاء المذاهب الأخرى يقولون

يتبين لنا مما سبق أن الفعل أو القول إذا كان محتملاً الكفر وغيره فإن الشبهة قد تمكنت فيه فـلا  

  . درأ الحدعليه العقوبة ويُتترتب 

                                                 
  . 301ص4ج. الشرح الكبير: الدردير) 1(

  . 283ص7ج. روضة الطالبين: النووي) 2(

  . 191ص12ج. هيةالموسوعة الفق) 3(
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  المبحث السادس

  والشبهات المتعلقة به بةالركن المادي لجريمة الحرا

  الحرابة تعريفها وعقوبتها وبيان ركنها المادي : المطلب الأول

  :تعريف الحرابة لغةً واصطلاحاً: الفرع الأول

: يقـال  أحدها السلب،: أتي على أصول ثلاثةبفتح الراء ت  من حَرَب": اللغـة "الحرابة في 

بعض : والثالث. فدويبة، وهي الحرباء: الثانيأما . (2)أي أخذ جميع ماله. (1)حربته ماله أي سلبته

المجالس، وهو المحراب أي صدر المجلس، والجمع محاريب، ويقولون المحراب الغرفة كما في 

 ويطلق علـى الحرابـة   .(3)]11 :سورة مريم[ چ     �  �  �  �ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  ې  ې  چ :Ιقوله 

  . (4)س المرور فيهقطع المارة عن الطريق أو منع النا: قطع الطريق أي

و فـي قطـع   . أخذ المال خفيـة : ؛ لأن السرقة تعنيالسرقة الكبرى ويطلق عليها مجازاً

الطريق يكون أخذ المال مجاهرة إلا أنّ فيه نوعاً من الإخفاء، وهو الإخفاء عن الإمـام أو مـن   

  .(5)لامات المجازعيّنه لحفظ الطريق، ولذا لا يطلق عليها سرقة إلا مقيدة بالكبرى، والتقييد من ع

وسميت كبرى لعظم ضررها، لكونه يضر عامة المسلمين بينما السرقة الصغرى ضررها 

  .(6)وقيل لعظم جزائها. يقع فقط على أصحاب الأموال

                                                 
 . 258ص. اللغة في المقاييس معجم: ابن فارس) 1(

 .303ص1ج.لسان العرب: ابن منظور. 138ص1ج. المصباح المنير: الفيومي )2(

 .258ص. اللغة في المقاييس معجم: ابن فارس) 3(

  .212ص3ج. رد المحتار على الدر المختار: ابن عابدين) 4(

التشريع : عودة. 422ص4ج. شرح فتح القدير :ابن الهمام. 212ص3ج. لدر المختاررد المحتار على ا: ابن عابدين) 5(

  .638ص2ج. الجنائي

  .شرح فتح القديرمطبوع مع  422ص5ج. حاشية سعدي جلبي على الهداية: جلبي)  6(
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  :عرف الفقهاء الحرابة عدة تعاريف منها": اصطلاحاً"الحرابة 

على وجـه   ،لى سبيل المغالبةالخروج على المارّة لأخذ المال ع: الحرابة بأنها الحنفية عرف -1

بعد أن  ،ن واحدسواء كان القطع من جماعة أو م ،يمتنع المارة عن المرور وينقطع الطريق

سواء كـان بمباشـرة    ،وسواء كان بسلاح أو غيره من العصا والحجريكون له قوة القطع، 

  .(1) الكل أو التسبب من البعض بالإعانة والأخذ

ة الناس في الطريق بقصد منعهم من السـلوك فيهـا والانتفـاع    إخاف :المالكية بأنها وعرفها -2

 .(2) بالمرور فيها أو بقصد أخذ المال أو بقصد الغلبة على الفروج مع تعذر الغوث

البروز لأخذ مال أو لقتل أو إرهاب مكابرة اعتماداً على الشوكة مـع   :بأنهاافعية عرفها الش -3

  .(3) البعد عن الغوث

في صحراء أو بنيـان أو   ،أو عصا أو حجر ،الاعتراض للناس بسلاح :عرفها الحنابلة بأنها -4

  .(4)من قبل مكلفين ملتزمين ،رم مجاهرةلاغتصاب مال محت ،بحر

يلاحظ من هذه التعاريف أنّ فقهاء المذاهب متفقون على تعريف الحرابة بأنهـا الخـروج   

اشترط بعضهم شـروطاً لـم   ف: على الناس، لكنهم اختلفوا اختلافاً كبيراً في شروطها وعناصرها

  .يشترطها آخرون

أن تكون خارج المصـر فـلا تقـع  الجريمـة إلا فـي طريـق        (5)فاشترط أبو حنيفة 

المصـر   ن الحرابة تقع داخلإلى أ (9)والظاهرية (8)والشافعية(7) ، بينما ذهب المالكية(6)المسافرين

                                                 
  .91-90ص7ج. بدائع الصنائع :الكاساني) 1(

  .348ص4ج. حاشية الدسوقي: الدسوقي) 2(

  .3ص8ج. حتاجنهاية الم: الرملي) 3(

  .490ص2ج. منتهى الإرادات :ابن النجار) 4(

  . 378ص. الفقه الجنائي في الإسلام :أمير عبد العزيز. 92ص7ج. بدائع الصنائع: الكاساني) 5(

لأن أهـل   ؛وعللت فتوى أبي حنيفة بأنه أفتى على ما كان في زمانـه  ،صر عند أبي يوسف من الحنفيةلم يُشترط الم) (6(

 ،وقد تركت هذه العادة فيما بعد فوجب الحـد  ،فما كان القطاع ليتمكنوا من مغالبتهم ،ا يحملون السلاحالأمصار كانو

  ). 92ص7ج. بدائع الصنائع: الكاساني). (لأن أهل الأمصار ما عاد باستطاعتهم مغالبة القطاع

  .349ص4ج. الشرح الكبيرحاشية الدسوقي على مطبوع مع . الشرح الكبير: الدردير، أبو البركات سيدي أحمد) 7(

  .181ص4ج. مغني المحتاج: الشربيني. مغني المحتاجمتن  181ص4ج. منهاج الطالبين: النووي) 8(

  .307ص11ج. المحلى: ابن حزم) 9(
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ولا  -والحجـر  صـا  أن القطع يحصل بسلاح وغيـره مـن الع   كذلك ويرى الحنفية. وخارجه

  .-يعتبرون العصا والحجر سلاحاً

 واعتبـروا   ،فإن لم يكن معهم سلاح فليسـوا بمحـاربين   (1)واشترط الحنابلة حمل السلاح

  . العصا والحجر من السلاح 

 .السلاحيشترطوا  دون أن (3)يكتفون بمجرد أخذ المال بالقهر ولو باللَكْز (2)بينما الشافعية 

  .لم  يتم ذكرها للاختصار اًشروطوالغوث،  اشترطوا البعد عن و .السلاح

  عقوبة جريمة الحرابة: الفرع الثاني 

چ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  چ   :Ι حُدِّدت عقوبة جريمة الحرابة بقوله

القتـل،  : فالعقوبات الواردة في الآيـة هـي  . ]33: سورة المائدة[ چژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  

  . ، وقطع الأيدي والأرجل من خلاف، والنفيوالصلب

  .(4)وهو ضرب عنق المحارب بالسيف: قتلال .1

  :للفقهاء فيها آراء: الصلب .2

                                                 
  . 291ص10ج. الإنصاف: المرداوي) 1(

  .  180ص4ج. مغني المحتاج: الشربيني) 2(

مختـار  : الـرازي . 406ص5ج.لسان العرب: ابن منظور.(البدنالضرب بجُمع الكف في الصدر أو في جميع  :اللكز) 3(

 ).603ص الصحاح

حققـه، وخـرج   . 1ط. الجواهر الحسان في تفسير القرآن: هـ875ت. الثعالبي، عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف) 4(

  . 427ص1ج. م1996هـ 1416. دار الكتب العلمية: بيروت . أحاديثه، ووثق أصوله، أبو محمد الغماري الحسني
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إلى أن المحكوم عليه بالصلب يصـلب   (2)والمالكية (1)الحنفية أبو يوسف من ذهب: الأول

  .حياً ثم يطعن برمح في بطنه ويترك حتى يموت

إلى أن المحكوم عليه بالصلب يقتل  (5)والحنابلة (4)شافعيةالو (3)بعض الحنفية ذهب: الثاني

  .أولاً ثم يصلب ردعاً للآخرين

إلى أنّ عقوبة الصلب منفصلة عن عقوبة القتل، وأنّ المحكـوم   (6)ذهب ابن حزم: الثالث

  . عليه بالصلب يصلب حياً، ويترك حتى يموت

الرسغ، والرجل الشمال مـن   ويكون بقطع اليد اليمنى من: قطع الأيدي والأرجل من خلاف .3

  .(7)المفصل

  وللفقهاء فها آراء :نفيال .4

 علـى ذلـك    إلى أن المقصود بالنّفي هو الحبس، واستدل (8)ذهب أبو حنيفة: الرأي الأول

في من جميع الأرض غير ممكـن، ولا  ن، وال]33: سورة المائـدة [  چ  ک  ک  ک  گ  چ  : Ιبقوله 

  .يؤدي إلى معناه إلا الحبس

  .إلى أن النّفي يتم بحبس الجاني ببلد غير بلده (9)ذهب الإمام مالك: الثانيالرأي 

                                                 
أبو بكر أحمد بن علـي  ، الجصاص. 426ص5ج. شرح فتح القدير: ابن الهمام. 95ص7ج. بدائع الصنائع: الكاساني) 1(

. دار الكتـب العلميـة  . ضبط وتخريج عبد السلام محمد علي شاهين. 1ط. أحكام القرآن الكريم: هـ370الرازي ت

  .515ص2ج. م1994هـ1415. بيروت

  .  مطبوع مع حاشية الدسوقي على الشرح. 349ص4ج. الشرح الكبير: الدردير) 2(

 . 515ص2ج. أحكام القرآن: الجصاص )3(

  .  182ص4ج. منهاج الطالبينوعلى متنه، 181ص4ج. مغني المحتاج: الشربيني) 4(

  . 308ص10ج. المغني: ابن قدامة) 5(

  . 317ص11ج. المحلى: ابن حزم) 6(

  . 427ص1ج. نالجواهر الحسان في تفسير القرآ: الثعالبي) 7(

  . 425ص5ج. شرح فتح القدير: ابن الهمام) 8(

  . 349ص4ج. الشرح الكبير: الدردير) 9(
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أن يطلبوا فيمتنعوا فإذا قدر عليهم أقيم عليهم الحـد إلا أن   (1)ذهب الشافعية: الرأي الثالث

  . قبل ذلك يتوبوا

  .إلى أن نفي المحارب هو تتبعه من بلد إلى بلد (2)ذهب الحنابلة: الرأي الرابع

  الركن المادي لجريمة الحرابة : الثالثالفرع 

  .(3)يتمثل الركن المادي لجريمة الحرابة بفعل القطع

  . فعل القطع يتحقق إذا قام المحارب بالقتل أو بأخذ المال أو بالأخذ والقتل معاًو 

  شبهات الركن المادي لجريمة الحرابة: المطلب الثاني

خذ والقتل ب بالقتل أو أخذ المال أو بالأالمحارإذا قام  يكتمل الركن المادي لجريمة الحرابة

  .معاً

و اقتصر دوره على أن يكون عونـاً أ فعل المحارب على الإخافة فقط، أو  أما إذا اقتصر

لا يكون مكتملاً مما يوجد شبهة في فعل القطع، وفيمـا يـأتي    ردءاً للمحاربين، فإن فعل الحرابة

  .  بيان لهذه الشبهات

  .مالاً أو يقتل أو يجرح نفساً المحارب أخذأن ي خافة دونالإ: الشبهة الأولى

اختلف الفقهاء في وجوب الحد على من قام بالإخافة وتم ضبطه قبل أن يأخذ مالاً أو يقتل 

  : وكانت آراؤهم كالآتي. أو يجرح نفساً

                                                 
  .147ص6ج. المجلد الثالث. دار المعرفة: بيروت .لأما: هـ204، محمد بن إدريس تالشافعي) 1(

  . 168ص4ج. الكافي: ابن قدامة. 313ص10ج. المغني: ابن قدامة) 2(

. نظرية الحدود في الفقـه الإسـلامي  : حسن، سعيد عبد اللطيف. 310ص. ي الإجرام والعقابأصول علم: المشهداني) 3(

  .367ص. م2004. دار النهضة العربية: القاهرة
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قبل أن يفعل شـيئا فإنـه    الناس فقط وضُبِطإلى أنه إذا أخاف (2)والشافعية (1)ذهب الحنفية

  .يعزر ويحبس

بأنه لا يجوز معاقبة المرء بمعصية همّ أن يعملها ولم  :يةفرأي الحن (3)وقد برر السرخسي

خاصة أن العقوبة من أغلظ العقوبات، يضاف إلى هذا قياسها على السرقة الصغرى فكما  ،يعملها

  . (4)أنه لا يقطع إذا هم بالسرقة ولم يسرق وكذلك هنا لا حد عليه

 ،المارين فيهـا  :ولو علم الإمام قوما يخيفون الطريق أي" :غني المحتاججاء في موكذلك 

لارتكابهم معصية لا حد فيهـا   ؛عزرهم بحبسٍٍ وغيره ،نفساًأي نصاباً ولا قتلوا  ،ولم يأخذوا مالاً

وهذا تفسير النفي في الآية الكريمة، والأمر في جنس هـذا التعزيـر راجـع إلـى      ،ولا كفارة

  .(5)"الإمام

حسب مـا  على فإن وقع قبل أن يأخذ المال، ويَقتل النفس عزِّر وحُِبس " :في المهذبوجاء 

يراه السلطان، لأنه تعرض للدخول في معصية عظيمة فعـزر كـالمتعرض للسـرقة بالنقـب     

  . (6)"والمتعرض للزنا بالقبلة

ه، ولو أو قطعه، أو نفي إلى أن الإمام مخير بين قتل المحارب، أو صلبه، (7)وذهب المالكية

  .والتخيير راجع إلى اجتهاد الإمام. لم يفعل شيئا غير الإخافة

                                                 
  . 423ص5ج. شرح فتح القدير: ابن الهمام) 1(

  .)مغني المحتاجمتن  (.181ص4ج. منهاج الطالبين: النووي) 2(

هل، مجتهد من كبار علماء الأحناف من أهل سـرخس فـي خراسـان، لـه     أبو بكر محمد بن أحمد بن س: السرخسي) 3(

الأصول "، و"مختصر الطحاوي"شرح فيه السير الكبير للإمام محمد وهو سجين بالجب، ومن مؤلفاته شرح " المبسوط"

 ـ483، توفي سـنة "في أصول الفقه المجلـد  . المـؤلفين  معجـم : كحّالـة . 315ص5ج. الأعـلام : الزركلـي .(هـ

 ).267ص8ج.الرابع

  .195ص9ج .المجلد الخامس .المبسوط: السرخسي. 192ص2ج. الموسوعة الجنائية: بهنسي) 4(

  . 181ص4ج. مغني المحتاج: الشربيني) 5(

  . 285ص2ج. المهذب: الشيرازي) 6(

  .385ص. الفقه الجنائي الإسلامي :أمير عبد العزيز. 341ص3ج. بداية المجتهد: ابن رشد ) 7(
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  :سبب الخلاف في هذه المسألة

الحنفية ومن معهم يعتبرون أن المخيف للطريق إذا قُدر عليه قبل أن يفعل شيئاً لم يرتكب 

يمة غير وما دامت الجر (1)الجريمة كاملة وإنما شرع في الجريمة ولم يتمها لسبب لا دخل له فيه

مكتملة فلا تستحق عقوبة مكتملة وذلك لأن الركن المادي للجريمة لم يكتمل، وبناء على هذا يدرأ 

  . يعزرلكنه و ،عنه الحد

 ـ   اع أما المالكية فهم يقررون أن جريمة قطع الطريق تبدأ من ساعة الخـروج بهيئـة قطّ

ن الأعمال المادية التي تـتم بهـا   الطريق ولو لم يرتكبوا شيئاً إلا الإخافة، فالإخافة في نظرهم م

  . (2)الجريمة كاملة، وعلى هذا فالإمام مخير في العقوبات المختلفة حسب ما يراه مناسباً

  فعل الردء في جريمة الحرابة: الشبهة الثانية

  .(3)المعين، نقول أردأته أي أعنته: الردء في اللغة يعني

 :القصـص سورة [چ �  �  �     �  ��  �ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې      ې  ې  چ  :Ιومنه قوله 

  .(4)أي معيناً ردءاً ]34

الردء في جريمة الحرابة هم الذين يقفون إلى جانب قطاع الطريق : الردء في الاصطلاح 

أو  ،وإن لم يباشروا القتل ،ليشدوا أزرهم ويمدونهم بالعزم والقوة على فعلهم ،مؤيدين ومناصرين

  .(5)أخذ المال بأنفسهم

                                                 
  . 191ص2ج. الجنائية الموسوعة :بهنسي) 1(

  .191ص2ج. الموسوعة الجنائية :بهنسي) 2(

  .239ص.مختار الصحاح: الرازي. 241ص1ج. المصباح المنير: الفيومي) 3(

ابن . بدون سنة الطبعة. 473ص. المطبعة المصرية. القاهرة. 6ط. أوضح التفاسير: ابن الخطيب، محمد عبد اللطيف) 4(

  . 450ص.معجم المقاييس في اللغة: فارس

 .387ص.الفقه الجنائي الإسلامي: أمير عبد العزيز) 5(
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 .نما يقتصر دورهم علـى المناصـرة  وإ ،دء لا يباشرون قطع الطريق بأنفسهموكون الر 

ولذلك اختلف الفقهاء في وجوب حـد الحرابـة    .يوجد شبهة في ارتكاب هؤلاء لجريمة الحرابة

  :عليهم إلى مذهبين

 (2)المالكيـة و (1)الحنفيـة  ليـه إ ذهـب هذا مـا  . الردء وجوب الحد على :المذهب الأول

   . يفرقوا بين المحارب المباشر وغير المباشرولم (3)والحنابلة

ذهـب   هذا مـا إليـه  . التعزيرعليهم  وأن ،عدم وجوب الحد على الردء :المذهب الثاني

  .  (4)ةالشافعي

  :استدل أصحاب المذهب الأول بما يأتي: أدلة أصحاب المذهب الأول

. باشر فـي العقـاب  الردء كالمباشر في استحقاق الغنيمة في القتال فوجب استواؤه مع الم

إلا ولأن المحاربة مبنية على حصول المنعة والمعاضدة والمناصرة فلا يتمكن المباشر من فعله 

  . (5)بقوة الردء

نفتـاح بـاب قطـع    في سبب وجوب الحد لأدى ذلك إلـى ا  لو لم يلحق التسبب بالمباشرة

 .(6)في السرقة كذا ههنا الطريق وانسداد حكمه، وأدى إلى الفساد، ولهذا ألحق التسبب بالمباشرة

واحد منهم، والباقون وقوف لـم يقتلـوا    :وإن باشر القتل أحدهم، أي: "يقول صاحب فتح القدير

معه، ولم يعينوه، أُجري الحد على جميعهم، فيقتلوا ولو كانوا مائة بقتل واحد منهم واحـدا؛ لأن  

  .(7)"للبعض والمحاربة تتحقق بأن يكون البعض ردءاً.... القتل جزاء المحاربة

                                                 
  .91ص7ج. بدائع الصنائع: الكاساني. 115ص5ج. كنز الدقائق: وعلى متنه. البحر الرائق: ابن نجيم) 1(

  . الجزء والصفحة السابقتين. الشرح الكبير: الدردير.350ص4ج. حاشية الدسوقي: الدسوقي) 2(

  .295ص10ج. الإنصاف. المرداوي. 328ص10ج. المغني: ابن قدامة) 3(

  . 182ص4ج. وعلى متنه منهاج الطالبين. مغني المحتاج: الشربيني. 286ص2ج. المهذب: الشيرازي) 4(

  . 318ص10ج. المغني: ابن قدامة) 5(

  . 91ص7ج. بدائع الصنائع: الكاساني) 6(

 .427ص5ج.شرح فتح القدير: ابن الهمام)7(
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إنما قطع جماعة بسرقة نصاب للسعي بالفساد، والغالـب مـن   : "يقول صاحب الإنصافو

قطع الطريق، والتلصص بالليل والمشاركة بأعوان، بعضهم يقاتل أو يحمل، أو يكثر، أو : السعاة

  . "(1)فقتلنا الكل أو قطعناهم حسماً للفساد. ينقل

  :المذهب الثاني أدلة

  :افعي على عدم وجوب الحد على غير المباشر بالأدلة الآتيةاستدل الإمام الش

: يشهد أن لا إله إلا االله وأني رسول االله إلا بإحـدى ثـلاث  لا يحل دم امرئ مسلم : "ρقوله  .1

            . (2)"النفس بالنفس و الثيب الزاني، والمارق من الدين التارك الجماعة

 لم يرتكـب منهم ف ليس ءدروالهذه الأمور الثلاثة الحديث لم يبح دم المسلم إلا ب فعموم هذا

  . إلا أنه يعزر لارتكابه معصية. فأوجبوا درء الحد عنه. ما يوجب القتل

  . (3)من يرتكب المعصية ولا يتعلق بالمُعين عليها كغيره من الحدود على الحد يجب .2

الحـد ولـم    ب ما يوج والأن الردء لم يرتكب هو رأي الأمام الشافعي وذلك: الرأي الراجح

الركن المادي للجريمـة، والحـدود   تتحقق الشبهة في مشاركة فاعلة في الجريمة وبهذا  وايشارك

ترك الأمر إلى القاضي لينزل به العقوبة التي يستحق علـى قـدر    الأولىف لذا تدرأ بالشبهات، 

  .تأثيره في حصول الجريمة

                                                 
  .296-295ص10ج .الإنصاف: المرداوي) 1(

 .139ص. سبق تخريجه )2(

  . 318ص10ج. المغني: ابن قدامة) 3(
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  المبحث السابع

  المتعلقة به والشبهات الركن المادي لموجبات القصاص

 .العمـد علـى الـنفس بالقتـل     الاعتداءذكرت أن القصاص ينحصر في جرائم  سبق أن 

وفي هذا المبحث سـأتناول   .(1)على ما دون النفس في الجروح وقطع الأطراف العمد الاعتداءو

  : الشبهات المتعلقة بالركن المادي لهذه الجرائم من خلال المطالب الآتية

  تعريفه، أقسامه، والركن المادي لجريمة القتل  القتل: المطلب الأول

  وذلك في الفروع الآتية 

  القتل لغةً واصطلاحاً: فرع الأولال

إذا أماته بضرب أو حجر : وقتله .(2)أزهق روحَه: مأخوذ من قَتَله قَتْلاً أي: القتل في اللغة

  .(4)المواضع التي لو أصيبت قتله ذلك: ومقاتل الإنسان .(3)أو سم أو علة

عرف الفقهاء القتل تعريفات لا تخرج عن معنـاه اللغـوي ومـن هـذه     : القتل اصطلاحاً

  :التعريفات

  .(6)"فعلٌ مضافٌ إلى العباد تزول به الحياة" ، أو(5)"اسمٌ لفعلٍ مؤثرٍ في فوات الحياة" :القتل 

                                                 
 .من هذه الرسالة 18انظر ص) 1(

 .147ص2ج. المصباح المنير: الفيومي) 2(

 .547ص11ج.لسان العرب: ابن منظور) 3(

 .874.معجم المقاييس في اللغة: ابن فارس) 4(

 .239ص7ج. بدائع الصنائع: الكاساني) 5(

 .4ص9ج. البحر الرائق: نجيم ابن) 6(
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لـروح  إزهاق روح إنسان متحقق الحياة بفعلٍ من شأنه عادةً أن يُزهق ا: "وقيل في تعريفه

  .(1)"يقوم به إنسان مؤاخذٌ بعمله

  :أقسام القتل: لفرع الثانيا

  . (2)قتلُ عمدٍ، وقتلُ شبهُ عمد، وقتلُ خطأ: يرى أكثر الفقهاء أن القتل ثلاثة أقسام

أو هو  (3)ما تعمد ضربه بسلاح أو ما أجري مجرى السلاح كالمحدد من الخشب: القتل العمد .1

  .(4)"للروح كل فعلٍ عمدٍ محضٍ عدوانٍ مزهقٍ"

  . (5)"أن يَقصد من يعلمه آدمياً معصوماً فيقتله بما يغلب على الظن موته به"قيل في تعريفه و

  .(6)أن يتعمد الضرب بما ليس بسلاح ولا ما أجري مجرى السلاح: القتل شبه العمد .2

  .(7)أن يقصد عين المجني عليه بما لا يقتل غالباً: وقيل في تعريفه   

  . (8)أبيه القتل شبه العمد إلا في الابن معترفوا بيع كية لمالمالو

  :(9)نوعان: القتل الخطأ .3

  .وهو أن يرمي شخصاً يظنه صيداً فإذا هو آدمي: خطأ في القصد 

  .  وهو أن يرمي غرضاً فيصيب آدمياً: خطأ في الفعل

                                                 
 .348ص. الإسلام عقيدة وشريعة: شلتوت) 1(

: ابـن قدامـة  . 390ص2ج. منتهى الإرادات: ابن النجار. )مغني المحتاجمتن  (.2ص4ج. منهاج الطالبين: النووي) 2(

  .499-498ص1ج. روائع البيان في تفسير آيات الأحكام: الصابوني. 320ص9ج. المغني

 .158ص4ج. الهداية :المرغيناني) 3(

 .253ص6ج. الوسيط في المذهب: الغزالي) 4(

 .390ص2ج. منتهى الإرادات: ابن النجار) 5(

 .158ص4ج. الهداية: المرغيناني) 6(

 .2.ص4ج. مغني المحتاج: الشربيني) 7(

  . 297ص2ج. بداية المجتهد: ابن رشد) 8(

 .159-158ص4ج. الهداية: المرغيناني) 9(
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  . (1)وأضاف الحنفيةُ إلى الأقسام الثلاثة السابقة ما جرى مجرى الخطأ والقتل بالتسبب

   (2)وما أجري مجرى الخطأ مثل النائم ينقلب على رجل فيقتله

  .(3)وأما القتل بسبب كحافر البئر وواضع الحجر في غير ملكه

  .من هذه الأنواع هو القتل العمد لأنه يوجب القصاص يعنينا والذي

  يمة القتل العمدالركن المادي لجر: الفرع الثالث

  . (4)لقتل الذي أدى إلى موت المجني عليهالركن المادي لجريمة القتل هو فعل ا

، وأن يكون من شأن هـذا الفعـل   بفعل الجاني أن يحدث القتل ويُشترط لتحقق هذا الركن"

 إحداث الموت، فإن كان القتل نتيجة لفعل لا يمكن نسبته إلى الجاني، أو لم يكن فعل الجاني ممـا 

  . (6)ترط أن يكون متعمداًويُش. (5)"يحدث الموت فلا يمكن اعتبار الجاني قاتلاً

  شبهات الركن المادي لجريمة القتل: المطلب الثاني    

وعـدم اكتمـال    ،فإن الجريمة لا تكون مكتملة شروط الركن المادي للجريمةلم تتوفر إذا 

  .الجريمة يورث شبهة تدرأ القصاص

  : التي تدرأ القصاصومن جملة الشبهات  

الشـخص  وذلك كأن يقتـل   القصاص، والآخر ينفيه، أحدهما يوجب: أن يكون القتل بفعلين .1

 .)7(اثنين أحدهما متعمد والآخر مخطئ بفعل

                                                 
 . 143ص3ج. اللباب في شرح الكتاب: الميداني .158ص4ج. لهدايةا: المرغيناني) 1(

 .143ص3ج. اللباب في شرح الكتاب: الميداني .159ص4ج. الهداية: المرغيناني )2(

  .143ص3ج. اللباب في شرح الكتاب: الميداني .159ص4ج. الهداية: المرغيناني) 3(

. الموسـوعة الجنائيـة  : بهنسـي . 25ص2ج. الجنـائي التشريع : عودة. 253ص6ج. الوسيط في المذهب: الغزالي) 4(

 .128ص4ج

 .25ص2ج. التشريع الجنائي: عودة) 5(

 .128ص4ج. الموسوعة الجنائية: بهنسي) 6(

  .35ص. الفقه الجنائي في الإسلام: أمير عبد العزيز. 20ص4ج. مغني المحتاج: الشربيني) 7(
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  .من غير الحديد عند الحنفيةومثاله القتل بالمثقل : العمدية الشبهة في .2

  في القتل المخطئشبهة اشتراك العامد مع : الشبهة الأولى

امد أم إنّ ظرف شـريكه  ، فهل يجب القصاص على العومخطئك في القتل عامد إذا اشتر

  يوجد شبهة تدرأ الحد عنه؟  المخطئ

  :للفقهاء في هذه المسألة رأيان 

فـي   (4)والحنابلـة (3)والشافعية(2)والمالكية في الصحيح عندهم(1)ذهب الحنفية: الرأي الأول

 ،في جريمة قتل فلا قصاص على واحد منهما ومخطئالصحيح عندهم إلى أنه إذا اشترك عامد 

  : إعفاء كل واحد منهما من القصاصأسباب  تيفيما يأو

ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، وفيما ، وهذا فلا قصاص عليه أصلاً في القتل المخطئأما 

  : يأتي بيان ذلك

ــه .1 ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ         ٿ  ٿ        پٱ  ٻ          ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ        پچ  :Ι قول

ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ   ڇ  ڇ    ڄڤ  ڤ  ڤ  ڦ      ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ٹ  ڤ           ٹٹ  ٹ
فقد بينـت هـذه    .]92 :سورة النساء[ چ  ک   ک  ک  ک  ڑڌ  ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڍڇ  ڇ  ڍ

  .، ولم توجب عليه قصاصاًالكفارة والدية المخطئة أن على ية الكريمالآ

 

 

   .(1)"وما استكرهوا عليه أ والنسيانأمتي الخطإن االله وضع عن " :ρقوله  .2

                                                 
  .93ص26ج .المجلد الثالث عشر .وطالمبس: السرخسي. 235ص7ج. بدائع الصنائع: الكاساني) 1(

. حاشـية الدسـوقي  : الدسـوقي . 247ص4ج. الشـرح الكبيـر  : الدردير. 150ص8ج. حاشية الخرشي: الخرشي) 2(

  . 247ص4ج

  . 41ص7ج. روضة الطالبين: النووي. 175ص2ج. المهذب: الشيرازي) 3(

  . 458.ص9ج. الإنصاف: المرداوي. 379ص9ج. المغني: ابن قدامة) 4(
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  .(2)المخطئالإجماع فقد أجمع أهل العلم على أنه لا قصاص على  .3

  . لشبهةفعلة عدم وجوب القصاص عليه ا: ما بالنسبة للعامدوأ

–صل بفعل من لم يجب عليه القصـاص  حلقتل لا يتبعض، فمن المحتمل أنه وذلك لأن ا

وما كان فيه احتمالات فلا تطبـق فيـه    -العامد  -أو بفعل من وجب عليه القصاص -المخطئ

  . (3) عقوبة القصاص لأن القصاص مما يدرأ بالشبهات، وبسقوط القصاص تجب الدية في ماله

يجب القصاص عليهما؛ لم  ،عامد إذا اشتركا في القتلوال طئوالخا" :يقول صاحب المبسوط

أحـدهما لـيس    ،الروح عقيب فعلينفقد انزهقت  ،لأنه اختلط الموجب بغير الموجب في المحل

 ،فيمكن الشبهة من هذا الوجـه  ،ولا يُدرى أنه بأي الفعلين أزهق الروح ،بسبب لوجوب العقوبة

  .(4)"بالشبهات وبعد سقوط القصاص يجب المال فالقصاص عقوبة تندرئ

على العامد القصـاص   إلى أن(6)ورواية عن أحمد(5)ذهب بعض المالكية: الرأي الثاني   

  .نصف الدية وتتحملها العاقلة ى المخطئوعل

   واستدلوا على وجوب القصاص على العامد

  : وقـد جـاء فـي تفسـير القرطبـي      .]٢٨٦: البقـرة سورة [  چۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  چ :Ι بقوله .1

 

إنّ اشتراك من لا يجب عليه القصاص مع من يجب عليه القصاص لا يكون شبهة في درء مـا  

   .(7)درأ بالشبهةيُ

                                                                                                                                                
صـححه  .659ص1ج.2045حـديث رقـم   . باب طلاق المكره والناسـي . كتاب الطلاق. سنن ابن ماجة: ن ماجةاب) 1(

المكتـب  : بيـروت . 3ط. السـند  باختصـار  صـحيح سـنن ابـن ماجـة    : الألباني، محمد ناصر الدين. الألباني

  .348ص1ج. م1408هـ1408.الإسلامي

  . 379ص9ج. المغني: ابن قدامة) 2(

  . 365ص1ج. لتشريع الجنائيا: عودة. 380ص9ج. المغني: ابن قدامة. 236-235ص7ج. الصنائعبدائع : الكاساني) 3(

  . 93ص26ج. المجلد الثالث عشر. المبسوط: السرخسي) 4(

  . 297ص2ج. بداية المجتهد: ابن رشد) 5(

  .379ص9ج. المغني: ابن قدامة) 6(

 .431ص3ج. الجامع لأحكام القرآن: القرطبي) 7(
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ارك في القتل عمداً وعدواناً فوجب عليه القصاص كشريك العامـد، ولأنـه مؤاخـذ    نه شلأ .2

  .(1)بفعله، وفعله عمد عدوان لا عذر له فيه

  .(2)على الدماء ةحفاظمالمصلحة التي تتطلب التغليظ في العقوبة لل حفاظاً على .3

إلـى  بهة في نسـبة القتـل   لوجود الش ؛هو قول القائلين بسقوط القصاص: الرأي الراجح

قتل قد حصل بفعله، إذ من الممكن أن يكون قد حصـل بفعـل   نه لا يمكن الجزم بأن الالعامد؛ لأ

الموت إليه فمحل شك، وذلـك   أما نسبة ،المتيقن في حق المتعمد مجرد الضربفالقدر  ،المخطئ

  .(3)يورث شبهة، والقصاص يدرأ بالشبهات

   شبهة العمدية في الفعل: الثانية الشبهة

خفي، لذا جعلـت   ، والعمدية أمرل الموجب للقصاص أن يكون متعمداًعل القتمن شروط ف

  .الآلة المستعملة في القتل دليلاً على تحديد نوع القتل

هل هو عمد يوجب القَوَد، أو أنـه شـبه عمـد لا    (4)وقد اختلف العلماء على القتل بالمثقل

  يوجبه، وإنما يوجب الدية؟

  : للفقهاء في هذه المسألة رأيان 

أبـو  وهذا ما ذهب إليـه  . ب الديةجالقتل بالمثقل لا يوجب القصاص، وإنما يو: الرأي الأول   

   :يشترط لتحقق العمدية في القتل لأنه  -رحمه االله  -حنيفة 

  .تعملة في جريمة القتل معدة للقتلأن تكون الآلة المس .1

  .أن يكون من شأنها حصول القتل بها .2

                                                 
  .379ص9ج. المغني: ابن قدامة) 1(

  . 297ص2ج. بداية المجتهد: ابن رشد) 2(

  .408-407ص. الإشتراك الجنائي: الفاخري) 3(

القصـاص فـي   : الركبان.( هو ما يقتل بثقله كالحجر الكبير والعصا الكبيرة والإلقاء من شاهق وما أشبه ذلك: المثقل) 4(

 ).                   92ص. النفس
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أو طعن، أو ما يعمل عمله في جسم المجني عليه من جرح كل حديد له حد : والمعدة للقتل

لقاء مـن  هلكة كالإأو طعن، أما غير ذلك من آلات غير معدة للقتل، كالحجر الكبير، أو أفعال م

  .(1)مكان مرتفع فلا تصلح دليلاً على العمدية عند أبي حنيفة وإن كان القتل يحدث بها غالباً

ت معدة للقتل كالمثقل فيعتبـر  وليس قتل غالباً،عمل آلة تولكن است ،وعلى هذا إذا تعمد القتل

   .(2)، فلا يوجب القصاصقتلاً شبه عمد عندئذ القتل

 (3)إليـه المالكيـة   ذهـب  هذا ما .القصاص يوجبعمداً تل بالمثقل يعتبر قتلاً الق: الرأي الثاني 

  :الفريقينوفيما يأتي أدلة كل من  (6)ومحمد وأبو يوسف (5)والحنابلة (4)الشافعيةو

  :(7)الرأي الأولصاحب  أدلة أبي حنيفة

إنما يوجب الدية  و ،عمداً موجباً للقصاص أن القتل بالمثقل ليس قتلاًاستدل أبو حنيفة على 

  :بالأدلة الآتية

 .(9)"(8)خطأ ولكل خطأٍ أرش سوى الحديدة كل شيء" :أنه قال ρرُوي عن رسول االله  .1

لا يعتبر قتلاً عمداً  ،أن كل قتلٍ بغير السيف والحديددل هذا الحديث على : وجه الاستدلال

  .(10)وإنما هو من قبيل الخطأ الموجب للدية ،موجباً للقصاص

                                                 
 .31ص. القصاص والديات: زيدان. 233ص7ج. لصنائعبدائع ا: الكاساني) 1(

 234ص7ج. بدائع الصنائع: الكاساني) 2(

 .243۽24ص4ج. الشرح الكبير:الدردير. 242ص4ج. حاشية الدسوقي: الدسوقي) 3(

 .173ص2ج. المهذب: الشيرازي) 4(

 .324ص10ج. المغني: ابن قدامة. 322ص10ج. الشرح الكبير: ابن قدامة) 5(

 .234ص7ج. بدائع الصنائع: نيالكاسا) 6(

. الحـاوي الكبيـر   :المـاوردي . 95-94ص. القصاص في النفس: الركبان. 233ص7ج. بدائع الصنائع: الكاساني) 7(

  . 35ص12ج

 ).4ص. أساس البلاغة: الزمخشري. 13ص. مختار الصحاح: الرازي. (دية الجراحات: الأرش) 8(

مـدار هـذا   . ضـعيف  .باب عمد القتل بالسيف أو السكين أو ما يشق بحده. كتاب الجنايات. السنن الكبرى: البيهقي) 9(

  .42ص8ج. الحديث على جابر الجعفي وقيس بن الربيع ولا يحتج بهما

  .94ص. القصاص في النفس: الركبان) 10(
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ألا وإن قتيل الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا مائة " :أنه قال ρروي عن رسول االله  .2

أو ضربة بعصا أو  فما كان من رمي: "وفي رواية .(1)"من الإبل أربعون في بطونها أولادها

  .(2)"رمية بحجر فهو مغلظ في أسنان الإبل

القتل بالسوط والعصا والحجر من القتل شبه العمـد، ولـم    ρاعتبر النبي : وجه الاستدلال

  .يفرق بين الكبير والصغير فدل ذلك على أن الحكم في الجميع واحد

 .مثقلاتوبما أن هذه الأدوات تقتل بثقلها وجب أن يقاس عليها سائر ال 

. اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنهـا  " :روي أنه .3

وقضـى  . عبد أو وليدة: أن دية جنينها غرة ρفقضى رسول االله  ρفاختصموا إلى الرسول 

 ."(3) بدية المرأة على عاقلتها

مة متناهيةٍ في العمديـة لا  فوجب أن لا يُستحق إلا بجري ،القصاص عقوبةٌ متناهيةٌ في الشدة  .4

لأن القتل بآلة غير معدة للقتل دليلُ عدم القصد؛ لأنّ تحصيل كـل   ؛يتطرق إليها أدنى شبهة

فعل بالآلة المعدة له، فحصوله بغير ما أعد له دليل عدم القصد، والمثقل وما يجري مجـراه  

 ، وهـذا العدمعمدية شبهة قتل به دلالة عدم القصد فيتمكن في الفكان ال ،ليس بمعد للقتل عادة

الحديد آلة معـدة  ، بخلاف القتل بحديد لا حد له لأن والقصاص يدرأ بالشبهات ،يورث شبهة

       .(4)]25 :سورة الحديد[ چڀ  ٺ  ٺ      ٺ  ٺ   چ :Ιللقتل، قال 

                                                 
 ـ مطبوع مع  ( .41ص8ج. المجلد الرابع. باب من قتل بحجر أو سوط. كتاب القسامة. سنن النسائي: النسائي) 1( رح ش

  .256ص7ج. الإرواء: الألباني. صححه الألباني). السيوطي لسنن النسائي

  .379ص10ج. المحلى: ابن حزم) 2(

حديث . باب جنين المرأة وأن العقل على الوالد وعصبة الوالد لا على الولد. كتاب الديات. صحيح البخاري: البخاري )3(

باب دية الجنين ووجوب . محاربين والقصاص والدياتكتاب القسامة وال. صحيح مسلم: مسلم .1386ص. 6910رقم

  .. 847ص. 1681حديث رقم. الدية في قتل الخطأ وشبه العمد على عاقلة الجاني

. القصـاص فـي الـنفس   : الركبان. 67-65ص2ج. التشريع الجنائي: عودة. 234ص7ج. بدائع الصنائع: الكاساني) 4(

 .92ص



 161 

بالمثقل يعتبر قتلاً عمـداً ويوجـب    وهم جمهور الفقهاء على أن القتل :أدلة الفريق الثاني

   . (1) صالقصا

گ  گ  ڳ  ڳ    چ : Ιعموم الآيات الدالة على إيجاب القصاص على القاتل المتعمد، حيث قال  .1

، فالآيات ]33 :سورة الإسراء[چہ   ھ     ه   ہڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ٹ   ٹ  ۀ  ۀ  ہ   ہ  ڱڳ  ڳ  ڱ  ڱ

  .لم تفرق بين قاتل بآلة محددة أو غير محددة

مرئ مسلم يشهد أن لا إلـه إلا االله وأنـي رسـول االله إلا    لا يحل دمُ ا" :ρقول رسول االله   .2

 .(2)"النفس بالنفس والثيب الزاني، والمارق من الدين المفارق الجماعة: بإحدى ثلاث

القتل العمد من الأسباب المبيحة لدم المسلم، ولم يفـرق فـي    ρاعتبر النبي : وجه الاستدلال

لأن تأخير البيان عن وقـت الحاجـة لا    ؛ρنه لبيّولو كان الحكم يختلف  ،القتل بين آلةٍ وأخرى

  . (3)يجوز

من صنع هذا : فسألوها. بين حجرين أن جارية وُجد رأسها وقد رُضّ" :ورد في الصحيحين .3

فأمر به رسـول  . خذ اليهودي فأقرّفأُ. فأومت برأسها. بك؟ فلان؟ فلان؟ حتى ذكروا يهودياً

 .(4)"أن يرضّ رأسه بالحجارة ρاالله 

لقد ثبت بهذا النص وجوب القصاص في القتل بالحجر، ويُقاس عليه باقي : ستدلالوجه الا

  .(5)المثقل

                                                 
. منتهـى الإرادات : ابـن النجـار  . 248ص7ج. نهايـة المحتـاج  : يالرمل. 143ص8ج. حاشية الخرشي: الخرشي) 1(

. عالم الكتـب : بيروت. راجعه عبد الستار أحمد فراج. 4ط .الفروع: هـ763عبد االله تابن مفلح، أبو . 391ص2ج

  . 128ص4ج. الموسوعة الجنائية: بهنسي. 622ص5ج. 60ص6ج. م1985هـ1405

  .139ص سبق تخريجه) 2(

  .93ص. في النفسالقصاص : الركبان) 3(

باب ثبوت القصاص في القتل بالحجر وغيره من المحـددات والمـثقلات وقتـل    . كتاب القسامة. صحيح مسلم: مسلم) 4(

باب سؤال القاتل حتـى يُقـرَّ   . كتاب الديات. صحيح البخاري: البخاري. 842ص. 1672حديث رقم. الرجل بالمرأة

  .1380ص. 6876حديث رقم. والإقرار في الحدود

  .3ص4ج. مغني المحتاج: الشربيني) 5(
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ولأن عدم إيجاب القصاص في القتل بالمثقل يؤدي إلى التخلص من القتل، فلا تتحقق الحكمة  .4

ولأنه لا فرق في إزهاق الـروح بالمثقـل أو بالمحـدد    . التي شرع االله القصاص من أجلها

 .في أحدهما دون الآخر أمرٌ لا يسلم فيه وإيجاب القصاص

الراجح في المسألة رأي الجمهور؛ وذلك لقوة الأدلة التي احتجوا بها ولأن : الرأي الراجح

ويفتح المجـال واسـعاً    ،عدم إيجاب القصاص بالقتل بالمثقل يضيع الحكمة من تشريع القصاص

. فتعم الفوضى ويكثـر الفسـاد   ،للقتل للمستهترين بأرواح الناس ودمائهم إلى اتخاذ هذه الوسيلة

خاصةً إذا أراد شخصٌ الانتقام من آخر فإنه لا يعبأ بما يترتب عليه من غرامات مالية ما دام أنه 

هـذا  . قد توصل إلى مبتغاه، والمال رخيصٌ عند الإنسان إذا كان صرفه يوافق هوىً في النفس

  .حنيفةالأحاديث التي احتج بها أبو  بعض بالإضافة إلى ضعف

ولو أسقط الشارع القصاص بهذه الأنواع من القتل لما عجز قاتلٌ عن قتل من يريد قتلـه   

  .وهو آمن من أنه لا يجب عليه القود، وفي هذا فساد كبير

هذا ": - رحمه االله -معقباً على رأي الإمام أبي حنيفة  -رحمه االله  -يقول الشيخ شلتوت 

الذي يرفع حرمة الـنفس ولا يجعلهـا    ،التحري في الحق قاعدة لرأي إن كان يساير في ظاهرها

 ،ويمكن لهم من ارتكاب جرائمهم ،إلا أنه من جانبٍ آخر يوسع مجال الإجرام والمجرمين ،مباحة

وهو في مأمنٍ من العقاب الرادع، وهو في الوقت نفسه يقلل من أهمية الحكمة السامية التي كانت 

بل وفي إطلاق غيره من الجرائم مثل السرقة والإفساد فـي   ،أساساً في إطلاق القتل من النفوس

  .(1)"مخصوصةٍ وآلةٍ معينةديد بطريقةٍ الأرض عن التح

ويندرج على هذا الخلاف كثيرٌ من الأفعال التي يعتبرها الجمهور قـتلاً عمـداً ويوجبـون بـه     

  .القصاص ولا يوجبه أبو حنيفة، مثل الخنق والحبس عن الطعام والشراب

ذج للشبهات التي تعتري الركن المادي لجريمة القتل وتحول العقوبة من القصاص إلـى  هذه نما

  .الدية

                                                 
  .352ص. الإسلام عقيدة وشريعة: شلتوت) 1(
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  تعريفها أقسامها وحكمها الجناية على ما دون النفس: الثالثالمطلب 

   :وفيه عدة فروع 

  تعريف الجناية على ما دون النفس وأقسامها: الفرع الأول

للدلالةٍ على كل أذىً يقـع علـى    ،بعض الفقهاءالجناية على ما دون النفس تعبيرٌ يستعمله 

فلا يودي بحياته، وهو تعبيرٌ دقيق يتسع لكل أنـواع الإيـذاء الممكـن     ،جسم الإنسان من غيره

  .(1)فيشمل الجرح والضرب والقطع والدفع وغير ذلك ،تصورها

  :وتنقسم هذه الجنايات إلى أقسام 

 ـ : إبانة الأطراف أو ما يجري مجراه .1 ع اليـد أو الرجـل أو الأصـبع أو    وهذا يشـمل قط

  .الخ...الأذن

أي إذهاب منافع الأطراف مع بقاء الأطراف بأعيانهـا وذواتهـا،   : إذهاب معاني الأطراف .2

 .ويشمل هذا النوع تفويت السمع أو البصر أو الشم أو الذوق

 .وهي الجراح التي تكون في الرأس والوجه: الشجاج .3

 .(2)كون في سائر البدن عدا الرأس والوجهوهي الجراح التي ت :الجراح أو الجروح .4

أو أذىً يلحق ببدن المجني عليه ولا يندرج تحت الأنواع السابقة، كالاعتداء الذي  كلُّ اعتداءٍ .5

 .(3)لا يترك أثراً أو يترك أثراً ولا يعتبر جرحاً ولا شجاً

                                                 
  .204ص2ج .التشريع الجنائي: عودة) 1(

. القصـاص والـديات  : زيـدان . 207-205ص2ج. التشريع الجنائي: عودة. 296ص7ج. بدائع الصنائع: الكاساني) 2(

  . 119-117ص. الفقه الجنائي الإسلامي: أمير عبد العزيز. 139-130ص

  .139-130ص. القصاص والديات: زيدان. 207-205ص2ج. التشريع الجنائي: عودة) 3(
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  ما دون النفسحكم الجناية على : الفرع الثاني

انت عمداً وكانت المماثلةُ ممكنة، وإمكانها واقعٌ في الأطراف الجناية فيما دون النفس إذا ك

لأن  (2)أما في الجروح والشجاج فلا قصـاص إلا فـي الموضـحة    ،(1)فإنه يجب فيها القصاص

  :المماثلةَ ممكنة، وقد ثبت وجوب القصاص بالنص والإجماع والقياس

ــه .1 ې     ېۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ۋۋ ے  ے   ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٷ  چ  : Ι قول

 .]45 :سورة المائدة[چ  �  �  �  �  �  �  �  �

لكنه لم يثبـت نسـخها    ،ما جاء في التوراةهذه الآية وإن كان فيها إخبار ع: وجه الاستدلال

  . فيلزمنا العمل به ةمبتدأفيصير شريعة لنا  ،بالكتاب ولا بالسنة

ب القصاص في ن نصاً، إلا أنها تدل على وجوالأذوالآية إن كانت ذكرت العين والأنف و

يه الشخص لوحده كان واجباً في العضو الذي ينتفع فوذلك لأن القصاص إذا  اليد والرجل دلالة،

  .(3)ه وغيره من باب أولىصاص في العضو الذي ينتفع فيه صاحبكالعين والأنف فإن الق

 ة في القصاص فيما دون النفس ومنهاهذا بالإضافة إلى كثير من الآيات التي تدعو إلى المماثل

سـورة  [ چک  ک  ک  ک    گ  گ  گ  گ  ڳ  ڑڎ                ڈ        ڈ        ژ  ژ  ڑچ  :Υقوله 

قال الكاساني تعقيباً على هاتين .]126: سورة النحل[چۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ېچ  :Υ وقوله ]194: البقرة

 .(4)"ن ما دون النفسوأحق ما يعمل فيه بهاتين الآيتي" :الآيتين

 

كسرت سن جاريـة، فعرضـوا علـيهم الأرش، فـأبوا إلا      (1)أن الربيع بنت النضر روي .2

والـذي  ! يا رسول االله تكسر ثنية الربيـع؟ : فقال  ر،القصاص فجاء ابن أخيها أنس بن النض

                                                 
 .410ص9ج. المغني: ابن قدامة) 1(

 .أبدت بياض العظم، وفيها نصف عشـر الديـة  : البياض، يعني: هي التي توضح العظم وتبرزه، والوضح: الموضحة) 2(

دار : دار النشـر . هـ1135ت. 269ص2ج. رب بشرح دليل الطالبنيل المآ: الشيباني، عبد القادر بن عمر التغلبي(

  ).لا يوجد طبعة . إحياء الكتب العربية

 .140ص. القصاص والديات: زيدان. 297ص7ج. بدائع الصنائع: الكاساني) 3(

 .297ص7ج. بدائع الصنائع: الكاساني) 4(
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 ـ افعف" كتاب االله القصاص"  :ρفقال النبي  .بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها  :ρي القوم، فقال النب

 .(2)"إن من عباد االله من لو أقسم على االله لأبره"

 .(3)أجمع أهل العلم على وجوب القصاص فيما دون النفس إذا أمكن .3

 .(4)قياساً على النفس فكذلك ما دون النفس يحفظ به القياس، فكما أن النفس تُحفظ بالقصاص .4

  الركن المادي لجريمة الاعتداء على ما دون النفس: ثالثالفرع ال

بأن يرتكب الجاني فعلاً يمـس   ،يتمثل الركن المادي لجريمة الاعتداء على ما دون النفس

أو يؤثر على سلامة الجسم بأي حال، ولا يشترط أن يكون الفعل ضـرباً أو   ،جسم المجني عليه

ويشـترط أن   ،جرحاً، بل يكفي أن يكون فعلاً من أفعال العدوان والأذى على اختلاف أنواعهـا 

 . (5)اًيكون متعمد

من شبهات الركن المادي لجريمة الاعتـداء علـى مـا دون     :رابعالمطلب ال

  النفس الموجبة للقصاص

يتحقق الركن المادي لجريمة الاعتداء على ما دون النفس إذا اُرتكب الفعل المؤذي ظلمـاً  

نيـة أو  فإذا وجدت شبهة في العدوا (6)وعدواناً أي أن تتوافر فيه صفة العدوانية وصفة العمدية،

                                                                                                                                                
 ρة بن سراقة الذي استشهد بين يدي رسـول االله  أنصارية من بني عدي بن النجار، وهي أم حارث: الربيع بنت النضر) 1(

يوم بدر، وجاءت تسأل رسول االله عنه فإن كان في الجنة صبرت واحتسبت، وإن كان في النار اجتهدت في البكـاء  

: ابـن حجـر  . 108ص6ج. أسـد الغابـة   :ابن الأثير الجزري"( إنها جنات وإنه أصاب الفردوس الأعلى: "ρفقال 

 ).  80ص8ج. بعالمجلد الرا. الإصابة

. مسـلم  صـحيح : مسـلم . 563ص. 2703حديث رقم. باب الصلح في الدية. كتاب الصلح. صحيح بخاري: البخاري) 2(

  .843ص. 1675حديث رقم. باب إثبات القصاص في الأسنان وما في معناها. كتاب القسامة

. والـديات  القصـاص : زيدان. 120ص .الفقه الجنائي الإسلامي: أمير عبد العزيز. 410ص9ج. المغني: ابن قدامة) 3(

 .142ص

. 19-18ص4ج. الكـافي : ابن قدامة. 148ص12ج. الحاوي الكبير: الماوردي.297ص7ج. بدائع الصنائع: الكاساني) 4(

  .120ص. الفقه الجنائي الإسلامي: أمير عبد العزيز. 410ص9ج. المغني: ابن قدامة

  .208ص2ج. التشريع الجنائي: عودة) 5(

 .208ص2ج. تشريع الجنائيال: عودة) 6(
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العمدية فإن هذه الشبهة تُسقط عقوبةَ القصاص عن الجاني لأن القصاص يدرأ بالشبهات وفيمـا  

  :يأتي بيان لبعض هذه الشبهات

  لجناية على ما دون النفس شبه عمدالشبهة في كون ا: الشبهة الأولى

 ذا كان الاعتداء علـى مـا دون الـنفس   ليه عند الفقهاء أن القصاص واجب إمن المتفق ع

متعمداً، وكان القصاص ممكناً كما في إبانة الأطراف وبعض الجراح، إلا أنهـم اختلفـوا فـي    

  :وكانت آراؤهم كالآتي،وجوب القصاص فيما إذا كان الاعتداء على ما دون النفس شبه عمد 

 هذا ما. دون النفس شبه عمد إذا كانت الجناية على ماعدم وجوب القصاص  :الرأي الأول

 نوالجناية على مـا دو . وذلك لوجود الشبهة في العمدية (2)والحنابلة (1)الشافعيةذهب  إليه ذهب

  . مدخطأ، وشبه عوعمد، : النفس عندهم

كان يؤدي غالباً إلى النتيجة التي انتهى إليها وذلك كالذي إذا كان الفعل متعمداً و :فهي عمدٌ

  .يضرب غيره بسكينٍ فيقطع يده أو ذراعه

ومن صـوره أن يقصـد أن     (3)الجاني الفعل دون قصد العدوان هيتعمد ف هو ما: والخطأ

              . (4)يصيب حائطاً بحجر فيصيب رأس إنسان فيوضحه

إذا كان الفعل متعمداً ولكن لا يؤدي غالباً إلى النتيجة التي انتهى إليهـا،   :ٍعمدوهي شبه 

وذلـك لأن  اسـتعمال    ،(5)هضربه بحصاة لا يوضح مثلها فتوضحأو  ،عينه كمن لطم آخر ففقأ

إذ لو كان متعمداً للنتيجة  ،أورث شبهة في العمدية ،الجاني لوسيلة لا تؤدي غالباً إلى هذه النتيجة

  .لذا تحققت الشبهة في فعله والقصاص مما يدرأ بالشبهات لاستعمل لها وسيلتها،

                                                 
  . 335ص6ج. وأدلته الفقه الإسلامي: الزحيلي. 8-7ص6ج. الأم: الشافعي) 1(

  .217ص2ج. التشريع الجنائي: عودة. 547ص5ج. كشاف القناع: البهوتي) 2(

 .331ص6ج. الفقه الإسلامي وأدلته: الزحيلي) 3(

 .25ص4ج. مغني المحتاج: الشربيني) 4(

 .217ص2ج. التشريع الجنائي: عودة. 428ص9ج. الشرح الكبير: ابن قدامة. 8-7ص6ج. الأم: الشافعي) 5(
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لفعل، سـواءٌ  بمجرد تعمد اوجوب القصاص في الجناية على ما دون النفس  :الرأي الثاني

 إليـه   أشار هذا ما. لا يؤدي إليها غالباًأو أدى إلى نتيجة  ،ي إليها غالباأدى إلى النتيجة التي يؤد

  .ولم يعترفوا بشبه العمد في الجناية على ما دون النفس .(2)ومالك(1)أبو حنيفة

رى، فاستوت فيه يرى أن ما دون النفس لا يُقصد إتلافه بآلةٍ دون أخ -رحمه االله  -فأبو حنيفة  

الآلات للدلالة على القصد، فكان الفعل عمداً في كل حال، أي إن ما دون الـنفس لا يُقصـد إلا   

مجرد الاعتداء عليه، والاعتداء ممكنٌ بأية آلة، بعكس القتل فلا يكون إلا بآلةٍ مخصوصة ومـن  

ولم يكـن هنـاك محـلٌ     ،كافياً لاعتبار الفعل عمداً فيما دون النفس ،ثم كان توفر قصد الاعتداء

  .(3)لاعتبار شبه العمد

أما ما دون النفس فإنه ليس فيه شبه عمد من جهة الآلة، ويجب فيـه  : "(4)يقول الجصاص

القصاص بحجر شَجَّهُ أو بحديد، وفيه شبه العمد من جهة التغليظ إذا تعذر فيه القصاص؛ وإنمـا  

ولم يفرق  .....].45 :سورة المائـدة [ چٷ   ۋ چ: قال Ιلأن االله  ؛لم يثبت فيما دون النفس شبه العمد

إنما ورد في إثبات خطأ العمد في القتل، وذلك اسم شرعي  (5)والأثر. بين وقوعها بحديد أو غيره

   .(6)"لا يجوز إثباته إلا من طريق التوقيف، ولم يرد فيما دون النفس توقيف في شبه العمد فيه

في الجناية على الـنفس ولا فـي    ترف بشبه العمدفلا يع -رحمه االله  -مالك وأما الإمام 

   .(7)عنده إما عمدٌ وإما خطأدون النفس، فالفعل  الجناية على ما

                                                 
  .291ص2ج. الكريم أحكام القرآن: الجصاص. 233ص7ج. بدائع الصنائع: الكاساني) 1(

  .  217ص2ج. التشريع الجنائي: عودة. 166ص4ج. بداية المجتهد: ابن رشد) 2(

 .218ص2ج. التشريع الجنائي: عودة) 3(

هـ، سكن  بغداد، انتهت إليه رئاسة الحنفية، خوطب في أن 305أبو بكر أحمد بن علي الرازي، ولد عام : اصالجص )4(

 ـ370يلي االقضاء فامتنع، من مؤلفاته أحكام القرآن، وكتاباَ في أصول الفقه، توفي في بغداد سـنة   : الزركلـي ( هـ

 ).377ص4ج. شذرات الذهب: ابن العماد. 7ص2ج. المجلد الأول. معجم المؤلفين: كحّالة. 171ص1ج. الأعلام

".         وإن قتيل الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا مائة مـن الإبـل أربعـون فـي بطونهـا أولادهـا      ألا  : "الأثر) 5(

 .158سبق تخريجه ص

 .291ص2ج. أحكام القرآن الكريم: الجصاص) 6(

 .217ص2ج. التشريع الجنائي: عودة) 7(
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الأرجح في هذه المسألة هو أن يكون في هذا الفعل شبهة تدرأ الحـد، لأن   :الرأي الراجح

يبرر التفريق ما بـين  أنه لا يوجد ما  لنتيجة لاستعمل لها وسيلتها، بالإضافة إلىالجاني لو تعمد ا

دون النفس فكما أن للآلة في الاعتداء على النفس دوراً في تحديـد   على النفس وعلى ما الاعتداء

دون النفس يأخـذ نفـس    نوع الجريمة ومن ثم نوع العقوبة الواجبة فيها فكذلك الاعتداء على ما

  .الحكم بالقياس على النفس

  الجناية على ما دون النفسانتفاء صفة العدوان في : الشبهة الثانية

 الأصل في الشريعة الإسلامية أن الأفعال المحرمة كالضرب أو الجرح محظـورة علـى  

الناس بصفة عامة إلا أن الشارع الحكيم أباحها لمن توافرت فيهم شروط خاصة، فالضرب محرم 

  .على الكافة ولكنه مباح لتربية الصغار، وتأديب الزوجة

، وكذلك أفعال ممن آلامه للأطباء لإنقاذ المرضى إلا أنه مباح ،والجرح محرم على الكافة 

  .الدفاع الشرعي عن النفس بالقدر اللازم لدفع الاعتداء عن المجني عليه

حظـور لغايـات التطبيـب أو    موقد اصطلح على تسمية هذه الأمور التي تبيح ارتكاب ال 

  .(1)و الدفاع الشرعي بأسباب الإباحةالتأديب أ

والتي فيهـا اعتـداء    ،من الأفعال المحظورة رتكب فعلل من الأمثلة السابقة يُففي كل مثا

قب المرتكب وذلك لانتفاء صفة العدوان، وبانتفاء اولكن لا يع ،على النفس أو على ما دون النفس

. إلـى درء العقوبـة عـن المرتكـب     ذا يؤديهو صفة العدوان ينهدم ركن من أركان الجريمة،

    .الزوجة للتأديب وآراء العلماء فيهااول مسألة ضرب نتوسأ

  :ضرب الزوج زوجته للتأديب

 ات والمؤسساتخاصة من الجمعي -من القضايا التي يدور حولها جدل كبير في هذه الأيام

غاء كافـة  تطالب بحقوقها ومساواتها بالرجل، وإلو  ،بشؤون المرأة عنىالتي تدعي أنها تُ النسوية

                                                 
 .470-469ص1ج. يع الجنائيالتشر: عودة) 1(
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، ولا فهي من وجهة نظرهن فيها ظلم وتحقير للمرأة ب المرأةقضية ضر -أشكال التمييز ضدها

  .تتناسب مع حقوق الإنسان

  .ومن خلال طرح القضية بهذه الكيفية يتم الطعن في شريعة الإسلام والتنكر لأحكامه 

  :الافتراءاتالرد على هذه لذا بات من الضروري بيان الأحكام الشرعية المتعلقة بهذه القضية و 

ڦ    ڦٹ  ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ     ڦچ  :Ιية ضرب المرأة من خلال قولـه  مشروع ثبتت: أولاً

لذلك لا يجوز لأحد أياً كـان أن   .]34 :سورة النساء[چڃ    ڃ  چ            چ  چ   ڃڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ

  .يلغيها، أو أن يدعي أنها وسيلة غير مجدية في تهذيب الزوجة

نما وضع له ضوابط م يأمر به هكذا على إطلاقه وإأة لالإسلام حين أباح ضرب المر: ثانياً

  :وقواعد منها

والتعـالي عمـا أوجـب االله     الضرب لا يكون إلا في حالة النشوز، والنشوز يعني العصيان .1

نشز الرجل : يقال. ، مأخوذ من النشز، وهو ما ارتفع من الأرضعليهن من طاعة أزواجهن

 .(1)ينشز إذا كان قاعداً فنهض قائماً

                                                 
دار الكتـب  : بيـروت . 1ط. جامع الأحكـام الفقهيـة للإمـام القرطبـي مـن تفسـيره      : الجندي، فريد عبد العزيز) 1(

  .255ص2ج. م1994هـ1414.العلمية
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ون الضرب قد تعين للتأديب بأن كان قد وعظها ثم هجرها في المضجع فلـم ترتـدع   أن يك .2

قال يعظها فإن قبلت وإلا هجرها فإن قبلت وإلا  " :(1)فبعد ذلك ضربها، يقول سعيد بن جبير

  .(2)"ضربها

  .سلام في ضرب المرأة بل ذهب بعض العلماء إلى القول بالكراهةلم يرغب الإ .3

ن ولكن يغضب عليها حيـث فهـم أ   ،إن أمرها ونهاها فلم تطعهلا يضربها و: قال عطاء

لا يجلد أحدكم " :ρأخرى وهو قوله باحة، وعلم الكراهية من طريق مر بالضرب الوارد أمر إالأ

  . (3)"امرأته جلد العبد ثمَّ يجامعها في آخر اليوم

  .(4)"اضربوا ولن يضرب خياركم" :حين استؤذن في ضرب النساء فقال ρه قولو  

  .(5) ففي هذا القول أباح الضرب ولكنه ندب إلى الترك وإن في الهجر لغاية الأدب

هو الضرب غير : والضرب غير المبرح.(6)مقيد بأن يكون ضرباً غير مبرح المباح الضرب .4

الشديد، وقيل هو الذي لا يكسر لها عظماً ولا يدمي لها جسماً، وقيل هو الذي لا يسود الجلد 

: وكل هذه التفسيرات تؤدي إلى معنى واحد هو. يل هو الذي لا يترك أثراًولا يظهر الدم، وق

                                                 
بن هشام الأسدي كوفي من كبار التابعين، روى عن ابن عمر وابن عباس رضي االله عنهم، خرج على  سعيد بن جُبَير )1(

قتل : قال الإمام أحمد. للهجرة 95لأمويين، هرب  إلى مكة المكرمة، قُبض عليه وأُرسل إلى الحجاج فقتله سنةا

سير  :الذهبي. 93ص3ج. الأعلام :الزركلي.( الحجاج سعيداً وما على وجه الأرض أحد إلا وهو مفتقر إلى علمه

 ).   276- 275، 268- 267ص6ج.الكبرى الطبقات :ابن سعد. 321ص4ج. النبلاء أعلام
. دار الفكـر . تحقيق علي محمـد البجـاوي  . 3ط. أحكام القرآن: هـ543ت. ابن العربي، أبو بكر محمد بن عبد االله) 2(

  . 421-420ص1ج. م1972هـ1392

حديث . باب ما يكره من ضرب النساء وقوله واضربوهن ضرباً غير مبرح.  كتاب النكاح. صحيح البخاري: البخاري) 3(

  .1106ص. 5204رقم

: البيهقـي . 208ص2ج. 2775رقـم . المستدرك: الحاكم. 223ص5ج. في الأحاديث والآثار المصنف: ابن أبي شيبة) 4(

  .304ص7ج. السنن الكبرى

  .420ص1ج. أحكام القرآن: ابن العربي) 5(

ير مـدمن ولا  وقيل هو ضرب غ. أي غير شاقٍّ ولا مؤذٍ، يقال برح به الشوق أي اشتد به وجهده: ضرباً غير مبرح) 6(

مطبـوع بـذيل   . 71ص2ج. المهـذب  النظم المستعذب في شرح غريـب : ابن بطال، محمد بن أحمد الركبي.( مدمٍ

 ).المهذب
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نه يكون بنحو منديل ونقل عن بعض الصحابة أ .(1)ًكون الضرب خفيفا ومما يعتبر مثله أدبا

  . (2)أو مسواك

أما الضرب فهو أن يضربها ضرباً غير مبـرّح، ويتجنـب المواضـع    " :جاء في المهذب

فقـد   (5)تلاف والتشـويه لأن القصد منه التأديب وليس الإ (4) (3)" تحسنةالمخوفة والمواضع المس

فإنكم أخذتموهن بأمان االله، واسـتحللتم  , فاتقوا االله في النساء"... :أنه قال ρروي عن رسول االله 

فروجهن بكلمة االله، ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحداً تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضـربوهن  

  .  (6)..."حضرباً غير مبر

أن يكون استعمال الضرب مفيداً للزوجة متفقاً مع الحكمة المقصودة مـن تشـريعه إذ هـو     .5

  . (7)وسيلة للإصلاح والتأديب، والوسيلة لا تشرع عند ظن عدم تحقق المقصود منها

إنما يجوز الضرب إن أفاد ضربها في ظنه وإلا فلا يضربها كما " :ورد في مغني المحتاج

  .(8)"م وغيرهصرح به الإما

غ الشارع الحكيم ضرب الزوجة في حالة النشوز مع ما فيـه مـن الضـرر والإيـذاء     سوَّ .6

  .  (9)المعنوي والمادي وذلك لدفع ضرر أشد وهو النشوز الذي يؤدي إلى قطع الحياة الزوجية

                                                 
  .257ص2ج. جامع الأحكام الفقهية: الجندي) 1(

 الرازي، محمـد فخـر  . 237ص2ج. الكـريم  أحكام القرآن: الجصاص. 258ص2ج. جامع الأحكام الفقهية: الجندي) 2(

بدون رقم ( 93ص10ج. المجلد الخامس. دار الفكر. التفسير الكبير: هـ606ت. بن العلامة ضياء الدين عمرالدين 

  .71ص4ج. جامع البيان في تأويل القرآن: الطبري). ولا سنة الطبعة

 .مثل الوجه: المواضع المستحسنة) 3(

  . 71ص2ج .المهذب: الشيرازي) 4(

 ). 71ص2ج. النظم المستعذب: ابن بطال.(أي قَبُحت: شاهت الوجوه: القبح، يقال: التشويه) 5(

  . 582ص. 1218حديث رقم. ρباب حجة النبي . كتاب الحج. صحيح مسلم: مسلم) 6(

  . 351ص1ج .الموسوعة الجنائية: بهنسي. 517-516ص1ج. التشريع الجنائي: عودة) 7(

  .260ص3ج. مغني المحتاج: الشربيني) 8(

   .452ص. الجريمة: أبو زهرة) 9(
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لعبـد  ا" :وقديماً قيـل . شارة إلى أن الرجال والنساء ليسوا سواء بالنسبة للضربوتجدر الإ .7

فإذا  ،، ومن النساء بل من الرجال من لا يقيمه إلا الأدب"شارةع بالعصا والحر تكفيه الإيقر

  .(1)والترك أفضل ،فله أن يؤدب وله أن يترك ،علم الزوج ذلك

مما سبق أنه ليس من حق الرجل أن يضرب المرأة متى شاء، كما يفعـل بعـض    يتبين 

هذا الحق المعطى للرجل مضبوط بضـوابط   الرجال الذين يضربون نساءهم لأتفه الأسباب، وأن

جـوة مـن   شرعية لا يجوز تجاوزها، فتجاوزها يؤدي إلى الظلم، ولا يوصل إلى الغايـة المر 

سلبية علـى  ال هانتائجإلى وجود أحقاد بين الزوجين، تكون لها  الضرب ألا وهي التأديب، ويؤدي

  .  الأسرة

  :حكم السراية

تترتب على فعل التأديب تؤدي إلى إتلاف العضو  هي حدوث مضاعفات أو آثار: السراية

   .(2)أو إلى موت النفس البشرية

فإذا ضرب الرجل زوجته بقصد التأديب فتلفت من الضرب أو أصيبت بعاهة فهل يجب عليـه   

  الضمان؟

من المتفق عليه بين الفقهاء أنه إذا تلف عضو من الأعضاء بسبب الضرب فإنه لا يوجب 

ن، انهـدم الـركن   ، وإذا انعدم قصد العـدوا (3)هو عدم توفر قصد العدوان وتعليل ذلك. قصاصاً

عتداء على ما دون النفس، وانهدامه هذا يورث شبهة تدرأ عقوبـة القصـاص   المادي لجريمة الا

  .عن المتهم، والقصاص يدرأ بالشبهات

                                                 
  . 421-420ص1ج. أحكام القرآن: ابن العربي) 1(

 .339ص6ج. الفقه الإسلامي وأدلته: الزحيلي) 2(

  .451ص. الجريمة: أبو زهرة) 3(
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م في حـدوده  الزوج لا يُسأل جنائياً ولا مدنياً عن التأديب ما دا" :جاء في التشريع الجنائي

المشروعة لأنه استعمل حقاً أباحه له الشارع أما إذا تعدى الزوج حدود التأديب المشـروع فهـو   

  .(1)"مسئول جنائياً ومدنياً عن عمله

  :الفقهاء في وجوبه على قولين أما بالنسبة للضمان فقد اختلف

  .(3)ام الشافعيوالإم (2)وجوب الضمان وهذا ما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة: القول الأول

أن التأديب هو الفعل الذي يبقى المؤَدب حياً بعده، فإذا سرى تبين أنـه قتـل    :وحجة أبي حنيفة

  .(4)والمأذون فيه التأديب وليس القتلوليس بتأديب 

حق لـه يقـوم بـه     وإنما هو ، وإنما يباح له تركهديب ليس واجباً عليهأن التأ: وحجة الشافعي

   .(5)اجتهاده باجتهاده، فيتحمل نتيجة

 ذهب إليه وهذا ما إذا كان الضرب للتأديب المشروع لا ضمان عليه: القول الثاني

  .(7)والإمام مالك (6)أحمد الإمامالصاحبان أبو يوسف ومحمد و

 أن الفعل مأذون فيه وما تولد من الفعل المأذون فيه لا يكون مضموناً، كما لو :وحجتهم في ذلك

  . (8)اتعزَّر الإمام إنساناً فم

                                                 
  . 518-517ص1ج .التشريع الجنائي: عودة) 1(

. وأدلتـه  الفقـه الإسـلامي  : الزحيلي. 517ص1ج. التشريع الجنائي: عودة. 305ص7ج. بدائع الصنائع: الكاساني) 2(

 .340ص6ج

 . 349ص10ج. المغني: ابن قدامة. 176ص6ج. الأم: الشافعي) 3(

 .305ص7ج. بدائع الصنائع: الكاساني) 4(

 .517ص1ح. التشريع الجنائي: عودة. 176ص6ج. الأم: الشافعي) 5(

 .349ص10ج. المغني: ابن قدامة) 6(

 .172ص5ج. الجامع لأحكام القرآن: القرطبي) 7(

 .305ص7ج. الصنائعبدائع : الكاساني) 8(
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  الفصل الخامس

 شبهات الركن المعنوي للجريمة

يعتبر المتهم بارتكاب الجريمة ركناً أساسياً من أركان الجريمة، وذلك لأنه لا ينظر فقـط إلـى   

ناحية أهلية المرتكـب لتحمـل التبعـات     من حيث نتائجها المادية، ولكن ينظر إليهاالجريمة من 

  .(1)لية الجنائيةما يسمى بلغة القانون المسئو وهو والتكاليف الدينية والاجتماعية،

 . تطبيق العقوبة عليه تمنعالجاني قصد وقد تقع الجريمة في الواقع إلا أن هناك شبهات مرتبطة ب

  : في المباحث الآتية وبيان بعض هذه الشبهات

  .الصغر شبهة :المبحث الأول 

  .الإكراه شبهة :المبحث الثاني 

  .هلالج شبهة :المبحث الثالث

  .الخطأ شبهة :المبحث الرابع

                                                 
 .392ص. الجريمة: أبو زهرة) 1(
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  الأول المبحث

  الصغر شبهة 

ام بالتكاليف الشرعية أن يكون الالتزمن شروط أنّ  (1)من الأمور المتفق عليها عند الفقهاء

نسان قادراً على فهم خطاب الشارع الذي جاء به التكليف، والقدرة على فهم الخطاب مرتبطة الإ

، وهو في سني العمر الأولى يتغير من مرحلة إلى مرحلة، نضبطل أمر خفي غير مبالعقل، والعق

الذي هو أمر منضبط جعله علامة على وصول العقـل إلـى    (2)لذا ربط الشارع التكليف بالبلوغ

مرحلة فهم الخطاب، وجعل مناط التكليف بلوغ الإنسان عاقلاً، ولم يطالب بالتكاليف الصغار ولا 

  .المجانين

 ـ: رفع القلم عن ثلاثة: "ρلك، قوله ذودليل  حتـى   غيرعن النائم حتى يستيقظ، وعن الص

  .(3)" يفيق وأ، عقل، وعن المجنون حتى يكبري

وعبر  ،فعبر بالكناية عنه ،ورفع القلم كناية عن عدم التكليف، إذ التكليف يلزم منه الكتابة"

 ـ  ،م لبني آدم إلا ثلاثـة فظ الرفع إشعاراً بأن التكليف لازبل ف لا تنفـك عـن   وأن صـفة التكلي

   .(4)"غيرهم

أحكام الصغار تختلف بحسب المراحل التي يمر بها الإنسان من ولادتـه إلـى أن   إلا أنّ 

  :(5)وهذه المراحل قسمها العلماء ثلاث مراحليكتمل إدراكه، 

وتبدأ من ولادة الإنسان حتى سن السابعة، هذه المرحلة  ،قبل سن التمييز: المرحلة الأولى

فإذا ارتكب الصـغير فـي هـذه     ويسمى فيها الصغير بالصبي غير المميز، ،دراكينعدم فيها الإ
                                                 

 .138ص1ج.الإحكام في أصول الأحكام: هـ551علي بن أبي علي بن محمد ت: الآمدي) 1(

البلوغ يعرف بظهور أماراته وعلاماته وهي الاحتلام عند الذكور والحيض عند النساء أو إذا بلغ أحدهما خمس عشرة ) 2(

 ).33ص12ج. يرالحاوي الكب: الماوردي.( سنة

 . 347ص1ج .صحيح سنن ابن ماجة: الألباني )3(

 .35ص4ج. فيض القدير: المناوي) 4(

. العـام  الفقهـي  المـدخل : الزرقـا . 8ص4ج. الجنائيـة  الموسوعة: بهنسي 600ص1ج. التشريع الجنائي: عودة) 5(

  .747ص2ج
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فلا يقام عليه الحد إذا ارتكب جريمـة  . فإنه لا يعاقب عليها جنائيا ولا تأديباً ،المرحلة أية جريمة

يعتبر إجراماً فلا يسـتحق  ؛ لأن فعله لا ولا يقتص منه إذا قتل غيره أو جرحه ولا يعزر ،توجبه

وقد عُلِّلَ ذلك بأن الجناية لا تكون سببا شرعيا لاستحقاق العقوبة إلا بما فيها من صفة  .(1)العقوبة

الإجرام، ومن شرائط اتصاف الجاني بصفة الإجرام كمال عقله، وذلك بالبلوغ، لأن العقل أساس 

  .(2)المؤاخذة العقابية على عدم الطاعة

  .(3)عن كل ضرر يحدثه بالغيرلي فلا يعفى منها بل هو مسئول التعويض الما أما

  .أو طور التمييز الإدراك الضعيف،: المرحلة الثانية

المراد بالتمييز أن يصبح للصغير بصر عقلي يستطيع أن يميز بين الحسن والقبـيح مـن   

إلا أن بصره هذا غير عميق، وتمييزه غيـر تـام ولا مسـتوعب    . الأمور، وبين الخير والشر

  .رحلة من سن السابعة حتى سن البلوغوتبدأ هذه الم .(4)للنتائج

في هذه المرحلة لا يسأل الصبي المميز عن الجرائم التي يرتكبها مسئولية جنائية فلا يحد إذا زنا 

تجب الدية في ماله عند الحنفية ومالك وأحمـد،   أو سرق، ولا يقتص منه إذا قتل أو جرح، وإنما

  .(5)يعزر ة أييعاقب عقوبة تأديبيو ويعتبر قتله العمد خطأ

وتجب الدية في ماله وكان ينبغـي أن   إذا كان مميزاً عند الشافعية فعمده عمد الأظهر وأما

   . (6)جب القصاص إلا أنه قد سقط للشبهةي

مرحلة يكون الإنسـان  وفي هذه الالإدراك التام أو مرحلة البلوغ، مرحلة : المرحلة الثالثة

زنا، ويقتص منـه إذا   اً كان نوعها فيحد إذا سرق أومسئولية جنائية كاملة عن جرائمه أيمسئولاً 

                                                 
 .91ص.أصول الفقه: الخضري. 753ص2ج. العام الفقهي المدخل :الزرقا) 1(

  .هامش الصفحة 753ص2ج. العام الفقهي المدخل :الزرقا )2(

  .6ص4ج. الجنائية الموسوعة: بهنسي. 601ص1ج. الجنائي التشريع: عودة) 3(

 .759ص2ج. المدخل الفقهي العام: الزرقا) 4(

  8ص4ج. الجنائية الموسوعة: بهنسي. 602ص1ج. الجنائي التشريع: عودة) 5(

  .8ص4ج. الجنائية الموسوعة: بهنسي 222ص.الأشباه والنظائر: السيوطي) 6(
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اتفاق الفقهاء على أن الإنسـان بـالبلوغ     -رحمه االله  -وقد ذكر الشيخ الزرقا . (1)قتل أو جرح

يتوجه إليه خطاب التكليف الموجه من الشارع إلى الناس، ويصبح مكلفاً بكل ما يفرضـه ذلـك   

مسئولاً عن طاعة النظام الشرعي الـذي  ح كذلك الشرعية ويصب الخطاب من واجبات بشرائطها

يحفظ الأمن الداخلي، فيصير خاضعاً لنظام العقوبـات الشـرعي فيمـا يرتكبـه مـن جـرائم       

  . (2)ومخالفات

. الصغير إذا ما ارتكب مـا يوجبـه  إلى أن الصغر شبهة تدرأ الحد عن نخلص مما سبق 

عمله، إلا إذا كانت هناك أسباب أخـرى   وبمجرد البلوغ عاقلا يصبح الإنسان أهلاً لتحمل نتائج

  .تحمل مسئوليته عن جناياتهتحول بينه وبين 

  

  

  

                                                 
  .602ص1ج. الجنائي التشريع: عودة. 10ص4ج. الجنائية الموسوعة: بهنسي) 1(

  .778ص2ج. العام الفقهي المدخل :الزرقا) 2(
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  الثاني المبحث

  الإكراه شبهة 

فإذا ارتكـب  . بإرادته واختياره الشخص بالجريمة اميق المسئولية الجنائيةط تحمل وشر من

يكون في كثير  كراهالإ فإن هذا شخص ما يوجب حداً أو قصاصاً مكرهاً من غير إرادة واختيار

فما المقصود بالإكراه وما هي أقسامه ومتى يكـون شـبهة   . من الأحيان شبهة تدرأ العقوبة عنه

  :تدرأ العقوبة في المطالب الآتية

  وذلك في الفروع الآتية الإكراه لغة واصطلاحاً: المطلب الأول

   الإكراه لغةً: الفرع الأول

  .(1) لرضا والحبعلى خلاف اأصل الإكراه من كره وهو يدل 

  .حملته على أمر يكرهه: وأكرهت فلانا  إكراهاً

  .(2) والكَره بفتح الكاف الإكراه، وبضمها الكراهة

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   چ: Ιلضم جاز فيه الفتح إلا قوله كل ما في الكتاب من الكُره با: (3)قال الزجاج

 :البقـرة سورة [ چٹ  ٹ  ڤ  ڤ     ڤ    ٹٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٺپ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  پٻ          پ

216[)4(.    

                                                 
  .923ص. اللغة في المقاييس: ابن فارس) 1(

  .217ص2ج .المغرب في ترتيب المعرب: المطرزي )2(

مـن  . سري بن سهل، أبو إسحاق، النحوي، اللغوي، المفسر، أقدم أصحاب المبرد قراءة عليـه إبراهيم بن ال: الزجاج ) 3(

. 40ص1ج. الأعـلام : الزركلي.(هـ311ولد في بغداد ومات فيها سنة ". مختصر النحو"و" معاني القرآن: "مصنفاته

  ). 50-49ص1ج. وفيات الأعيان: ابن خلكان. 33ص1ج. المجلد الأول. معجم المؤلفين: كحّاله

  .192ص2ج. المصباح المنير: الفيومي. 534ص 13ج. لسان العرب: ابن منظور) 4(
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   الإكراه اصطلاحاً: انيالفرع الث

بقيـة  عرف الفقهاء الإكراه تعريفات عدة سأكتفي بذكر تعريف السرخسي مع شرحه لأن 

  .ن اختلفت في العبارةالتعاريف تتفق في المضمون وإ

نتفي به رضاه أو يفسد بـه  اسم لفعل يفعله المرء بغيره في: "عرف السرخسي الإكراه بأنه

  . (1)"ي حق المكرَه أو يسقط عنه الخطاباختياره من غير أن تنعدم الأهلية ف

  :شرح التعريف

  .2)(ليس المقصود منه خلاف القول بل هو الأعم فيشمل التهديد لأنه عمل اللسان": الفعل" 

ن ره القاضي المـدي اهاً، كما لو أَكوهذا الفعل يكون بغير حق، ولو كان بحق ما أعتبر إكر

  .(3)على بيع ماله كان بيعه نافذاًٍ

  .(4)يشمل الصبي و المجنون و المعتوه ":المرء"ولفظ 

والإكراه مزيل لهذا الرضا، حيـث إن المكـرَه    (5)معناه الارتياح إلى فعل الشيء: الرضا

  .يفعل ما طُلب منه فعله وهو غير راضٍ به

، فجميـع الأفعـال   (6)و علـى العكـس  أ ى تركهمعناه ترجيح فعل الشيء عل": الاختيار"و

ي الصادرة عن الإنسان لا بد لها من اختيار، ويكون الاختيار صحيحاً إذا كـان بنـاءً علـى رأ   

                                                 
  .38ص 24ج .المجلد الثاني عشر . المبسوط: السرخسي) 1(

  .80ص5ج. رد المحتار على الدر المختار: ابن عابدين) 2(

  .المرجع السابق) 3(

  .128ص8ج. تكملة البحر الرائق: الطوري) 4(

، دار 6ط. مقارنة مع القانون الوضعي الشرعية نظرية الضرورة: الزحيلي، وهبة. 105ص. فقهأصول ال: الخضري) 5(

  .82ص .م2005هـ1425الفكر، دمشق، دار الفكر المعاصرة، بيروت، 

 82ص .الشرعية نظرية الضرورة: الزحيلي) 6(
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. ه، لأنه يكون ترجيحاٍ بين شـرين كان صادراً عن اختيار المُكرِِِالشخص نفسه، ويكون فاسداً إذا 

  .(2)   (1)ارتياحه إليه لإنسان رضاه به أيولا يلزم من وجود الفعل من ا

  .والمقصود بها هنا أهلية الأداء. (3)ولا يسقط الأهلية لأنها ثابتة بالذمة والعقل والبلوغ

  (4)"صفة يقدرها الشارع في الشخص تجعله محلاً صـالحا لخطـاب تشـريعي   : "والأهلية

  : (5)وهي قسمان

لحقـوق لـه ووجوبهـا    أي ثبوت ا .وهي صلاحية الشخص للإلزام والالتزام: أهلية وجوب

  . عليه

  .وهي صلاحية الشخص لممارسة الأعمال التي يتوقف اعتبارها على العقل: وأهلية أداء

ولا شـك أنـه    ،والابتلاء يقـرر الخطـاب   ،ه مبتلىلأن المكرَ": "ولا يسقط عنه الخطاب"

زمـه  رة يلمخاطب في غير ما أكره عليه، وكذلك فيما أكره عليه، حتى يتنوع الأمر عليـه فتـا  

، وتـارة يحـرم عليـه    في ذلك وتارة يرخص له ،وتارة يباح له ذلكالإقدام على ما طلب منه، 

  .(6) "الخطابآية  ، فذلكوذلك

                                                 
  .538ص4ج. الأسرار كشف: علاء الدين البخاري .105ص. أصول الفقه: الخضري) 1(

رى علماء الحنفية أن الإكراه لا يتنافى مع الاختيار وإن كان يتنافى مع الرضا وذلك لأن الرضا والاختيار مختلفـان  ي) 2(

عندهم فالاختيار يعني القصد إلى الفعل أو القول الذي هو سبب للنتائج، والرضا معناه قصد إلى النتائج وقبولها، وأما 

ختيار فالمكره ليس عنده اختيار لأنه ليس عنـده رضـا فهمـا معنيـان     جمهور الفقهاء فلا يفرقون بين الرضا والا

  ).487-486ص .الجريمة: أبو زهرة.(متلازمان

تحقيـق  . 1ط. البزدوي أصول عن الأسرار كشف: هـ730ت. عبد العزيز بن أحمد بن محمد : علاء الدين البخاري) 3(

  .539ص4ج. م1997ـه1418. دار الكتب العلمية: بيروت. عبد االله محمود محمد عمر

  .737ص2ج .المدخل الفقهي العام :الزرقا) 4(

  . 742-739ص2ج .المدخل الفقهي العام: الزرقا) 5(

  .539ص4ج. الأسرار كشف: علاء الدين البخاري. 39ص24ج .المجلد الثاني عشر .المبسوط :السرخسي) 6(
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  وذلك في الفروع الآتية شروط الإكراه وأقسامه: المطلب الثاني

  شروط الإكراه: لأولالفرع ا

  :لتحقق الإكراه لا بد من توافر الشروط الآتية

سواءً كان هذا ه ه وتحقيق ما توعد به من أذىً للمكرَن هو قادر على إيقاعصدور الإكراه مم .1

 . كلص ونحوه: أو غيره من الظلمةالمكرِه السلطان 

ون كراه لا تكعلى الإ لأن القدرة ؛أن الإكراه لا يتحقق إلا من السلطان إلى وذهب أبو حنيفة

بو يوسف أما أ ،ة يتحقق بها الإكراهر السلطان قولأنه لم يكن في زمانه لغيوذلك  إلا بالمنعة،

ومحمد فأفتيا بأن الإكراه يقع من كل متغلب له قوة ومنعة لما رأيا من فساد الزمان، والفتوى 

  . (1)على قولهما

 .ه بالهرب أو بالاستغاثة أو المقاومةأن يكون المكرَه عاجزاً عن دفع المكرِ .2

 .ه عليهالأمر المكرَ نفذكرَه وقوع ما هُدد به إذا لم يأن يغلب على ظن الم .3

ه مما يلحق به ضرراً كالقتل أو القطع أو الضـرب المبـرح أو   أن يكون ما يهدده به المكرِ .4

 .الحبس

كأن يمتنـع  : أن يكون المكرَه ممتنعا قبل الإكراه عن الفعل المطلوب منه القيام به، إما لحقه .5

 .(2)كامتناعه عن الزنا: كأن يمتنع عن قتله، أو لحق الشرع: عن بيع ماله، أو لحق آدمي

                                                 
  .80ص5ج. على الدر المختاررد المحتار : ابن عابدين. 128ص8ج. تكملة البحر الرائق: الطوري) 1(

. العنايـة : البابرتي. 39ص24ج .المجلد الثاني عشر .المبسوط: السرخسي. 176ص 7ج. بدائع الصنائع:  الكاساني )2(

. التشـريع الجنـائي  : عـودة  . 79ص2ج. المهذب: الشيرازي. 446ص6ج. نهاية المحتاج: الرملي. 234ص9ج

. 1ط. الإكراه وأثره في الأحكام الشـرعية : ، عبد الفتاح حسنيالشيخ.356ص. الفقه أصول: أبو زهرة. 567ص2ج

  .43-42ص.م1970هـ1399. دار الاتحاد العربي: طنطا
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 أقسام الإكراه: الفرع الثاني

  :ينقسم الإكراه باعتبار المكره به إلى أقسام هي 

ويكون بالتهديد بالقتل أو بقطع عضو من الأعضـاء، ويُلحـق بـه    : الإكراه الملجئ أو التام .1

 . بعض العلماء التهديد بإتلاف المال

 ارهوهذا النوع يعدم رضا المكرَه ويفسد اختي   

ويكون بالتهديد بالضرب أو الحبس مدة طويلـة أو التقييـد   : الإكراه غير الملجئ أو الناقص .2

 .بالقيد، أو الضرب اليسير الذي لا يخشى منه التلف

 .(1)وع يعدم الرضا ولا يفسد الاختياروهذا الن    

أو الفروع أو بإنزال الأذى بأحد الأصول كالتهديد بالحبس، أو : وهناك نوع آخر من الإكراه. 1

 .(2) ما يجري مجراهما كالزوجة والأخت والأم وكل ذي رحم محرم

وقد اختلف العلماء  .(3)في وقتنا الحاضر الإكراه الأدبي وهذا النوع من الإكراه يطلق عليه 

أن القيـاس   وقد أوضح السرخسي. في كون هذا النوع من الإكراه إكراهاً معتبراً أو غير معتبر

ه نفسِه وهـذا تهديـد   رَاه المعتبر أن يُلحق الأذى بالمكاره لأن الأصل في الإكريقتضي عدم اعتب

بإيقاع الأذى بآخرين من أهل المكرَه وذويه، ولكنه رأى أنه يدخل فيه استحساناً معللاً ذلك بـأن  

المكرَه يلحقه من الغم والاهتمام والحزن إذا أصاب أحداً من محارمه مكروه، مثل ما يلحقه لـو  

                                                 
-483ص. الجريمـة : أبو زهرة. 446ص6ج. نهاية المحتاج: الرملي. 234ص9ج. تكملة فتح القدير: قاضي زادة) 1(

نظريـة الضـرورة   : الزحيلـي : 222ص1ج. الجنائية الموسوعة: بهنسي .106ص .أصول الفقه: الخضري. 484

مكتبة المنـار  : الكويت .1ط. التصرفات في وأثره الإكراه :عيسى زكي عيسى محمد. شقرة. 83-82ص. الشرعية

  .60ص. م1986هـ1406. الإسلامية

  .484. الجريمة: أبو زهرة. 538ص4ج. الأسرار كشف :علاء الدين البخاري) 2(

المسئولية الجنائية .أحمد فتحي: بهنسي. 83ص. نظرية الضرورة: الزحيلي. 357-356ص. أصول الفقه: أبو زهرة) 3(

  .224ص1ج. مؤسسة الحلبي وشركاه. 2ط. في الفقه الإسلامي
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وقد يلحق الولد البار من الأذى بحبس أبيه ما لا يلحقه فيما لو وقع " :هو نفسه حيث يقول أصابه

  .(1)"هو نفسه بالحبس

واعتبار الإكراه الأدبي نوع من أنواع الإكراه المعتبرة رأي له وجاهتـه إذ لـيس مـن     

  .المعقول أن يسلم المرء أهله وذويه للعذاب على أن ينجو بنفسه

، ما نراه ونسمعه من أن شديد للمكرَه ن هذا النوع  من الإكراه فيه إيذاءٌومما يدل على أ 

فـي إيـذائهم،    نيسومونهم سوء العذاب، ويتفننوظلمة، عندما يتسلطون على سادتهم كثيراً من ال

يلجأون إلى مثل هذه الأساليب بالضغط عليهم بتعذيب آبائهم أو أزواجهم، وهذا الضغط قد تكون 

  .كثر إيلاماً للمكرَهين مما لو وقع الأذى عليهم هم أنفسهمآثاره النفسية أ

  أثر الإكراه في جرائم الحدود والقصاص: المطلب الثالث

لحـل  مـن حيـث ا   ة من جرائم الحدود والقصاص له أثـره جريم ارتكاب الإكراه على  

 خلالهذا ما سيتم بيانه من  أو لا في ارتكاب الفعل، ومن حيث وجوب الحد والقصاص ةوالحرم

  : الفروع الآتية

  :أثر الإكراه في جرائم الحدود والقصاص من حيث الحل والحرمة: الفرع الأول

ومـن الممكـن    يختلف أثر الإكراه في جرائم الحدود والقصاص باختلاف نوع الجريمـة، 

  :حصره في الأقسام الآتية

كـل مـا أباحـه     وضابط ذلك أنّ ،هناك بعض الجرائم تباح بالإكراه: الإكراه المبيح للفعل .1

الإكراه على شرب الخمـر، فقـد    :الشارع عند الضرورة فإنه مباح عند الإكراه ومثال ذلك

 چڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿچ Ι: أباحه االله سبحانه وتعالى عند الضرورة بقوله 
 كراه لأن أصل النهـي قـد  باحة، وقد تحقق بالإستثناء من التحريم إفالا]  119 :سورة الأنعام[

 ؛شـرعاً ره إذا امتنع عن التناول حتى قتل كان آثمـاً  فيسقط معه الإثم حتى أنّ المستك ،سقط

                                                 
  .357ص. أصول الفقه: أبو زهرة. 144ص24ج .المجلد الثاني عشر .المبسوط: السرخسي) 1(
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   ہۀ  ہ  ہ      ہ     ڻ  ڻ  ٹ   ٹ  ۀ  چ  :يقـول  Ιواالله . (1)لأنّ ذلك إلقاء بالنفس إلى التهلكة
   .]195 :سورة البقرة[چ

يثاب المكـره إذا  رفع المؤاخذة، وبيح الفعل ولكن يكراه لا يهذا الإ: ه المرخِّص للفعلالإكرا .2

كلمة الكفر مـع اطمئنـان   امتنع عن فعل الأمر المكره عليه، ومن ذلك الإكراه على التلفظ ب

أنه سقطت فكانت الحرمة قائمة إلا  ،فكلمة الكفر مما لا يحتمل الإباحة بحال. يمانالقلب بالإ

م التعرض لعرض المسلم في كل رلأنه يح ؛ومن هذا النوع شتم المسلم ،كراهذة لعذر الإخالمآ

الإكراه على الزنا منه و. (2)مال الغير، والإكراه على السرقة ومنه الإكراه على إتلاف .حال

بالنسبة للمرأة فإنه يرخص لها فيه لأن نسب الولد إليها لم ينقطع فلم يكن في معنى القتل من 

  .(3)جانبها بخلاف الرجل

أو  ،على قتل المسلم بغير حـق ومثاله الإكراه  :قى محرماًًالإكراه الذي لا يؤثر في الفعل ويب .3

قطع عضو من أعضائه، وذلك لأن حرمة دم المسلم ثابتة ثبوتاً لا يقبل ترخيصـاً والـدليل   

] 151 :الأنعـام  سورة[ چ �  �  �ي  ي    یی      �  �  �     �  �  �  �چ    :Ιقوله 

ومنه إكراه الرجـل علـى   . (4)"اله وعرضهكل المسلم على المسلم حرام دمه وم" :ρوقوله 

سـورة  [چک     ک      ک  ک   گ     ڑژ  ژ  ڑچ  :Ιالزنا لا يبيح له الإقدام شـرعاً يقـول   

  .(6)قتل نفس لأن ولد الزنا هالك حكماً لعدم وجود من يربيهولأنّ في الزنا (5)  ]32: الإسراء

ذات ذيـول   هلزنا مفاسدفا أولى،من باب  لا يبيح الزنا ذا كان الإكراه لا يبيح القتل فلإنوإ 

  .(7)في الأسرة والمجتمع أعظم من موت الشخص

                                                 
 .84-83ص. نظرية الضرورة: الزحيلي. 360ص. أصول الفقه :أبو زهرة. 176ص7ج. بدائع الصنائع: الكاساني) 1(

. الشـرعية  نظريـة الضـرورة  : الزحيلي. 360ص. أصول الفقه :أبو زهرة. 176ص7ج. بدائع الصنائع: الكاساني )2(

 .84-83ص

 .مطبوع مع حاشية ابن عابدين عليه. 85ص5ج. الدر المختار: الحصفكي) 3(

. 2564حديث رقـم  .ودمه وعرضه وماله...باب تحريم ظلم المسلم. كتاب البر والصلة والآداب. صحيح مسلم: مسلم) 4(

 .1279ص

 .85ص. نظربة الضرورة: الزحيلي. 362ص. أصول الفقه: أبو زهرة. 177ص7ج. بدائع الصنائع: الكاساني) 5(

 .85ص5ج. رد المحتار على الدر المختار: ابن عابدين) 6(

 .996ص2ج. المدخل الفقهي: الزرقا) 7(
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  :والقصاص الإكراه وإقامة الحد :الفرع الثاني

تبين لنا مما سبق أن الإكراه قد يبيح بعض الأفعال وقد يرخص في بعضها وقد لا يـؤثر   

والقصاص؟ هذا ما سيتم بيانه في في البعض الآخر، ولكن ما هو أثر الإكراه على إقامة الحدود 

  : المسائل الآتية

  )الردة ( الإكراه على الكفر : المسألة الأولى

ولا مكرهـاً   ،د لغيـر االله على أنه لا إثم على من نطق بكلمة الكفر أو سج(1)اتفق الفقهاء

الحـد   وإنما يرخص في فعله بالظاهر ولا يقام عليه الحد، لأنّ الإكراه شبهة تـدرأ يعتبر مرتداً، 

  :واستدلوا على ذلك بالأدلة الآتية .عنه ما دام قلبه مطمئناً بالإيمان

چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ    ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ      ک  چ   Ι: قوله: من القرآن الكريم .1

 ] .106 :النحلسورة [چ   ک  ک  ک  گ  گ  گ

طق بكلمة الكفـر وقلبـه مطمـئن    نالآية الكريمة تدل على رفع الإثم عمّن : وجه الاستدلال

استثنى المكره على الكفر مع اطمئنان القلب بالإيمان من استحقاق غضـب االله   Ιبالإيمان، فاالله 

أنّ من أكرِه فلا غضب عليه ولا عذاب يلحقه إن تكلم بكلمة الكفر وقلبه  الآية قديرفت .(2)وعذابه

  .(3)"مطمئن بالإيمان

                                                 
: المـاوردي . 137ص4ج. المحتـاج مغنـي  : الشربيني. 44-43ص24ج .المجلد الثاني عشر .المبسوط: السرخسي) 1(

. حاشـية الخرشـي  : الخرشـي . 285ص6ج. التاج والإكليل لمختصر خليل: المواق. 448ص13ج. الكبير الحاوي

. نصـاف الإ: المـرداوي . 156ص4ج. الكـافي : ابن قدامه. 1178ص3ج. أحكام القرآن: ابن العربي. 268ص8ج

  .327ص1ج: الجنائية الموسوعة: بهنسي. 329ص .326ص10ج

دار الكتـب  : بيـروت . 1ط .غرائب القرآن ورغائـب الفرقـان  : النيسابوري، نظام الدين الحسن بن محمد بن حسين) 2(

: الزمخشري. 309ص16ج. المجلد الرابع: ضبطه وخرج آياته وأحاديثه زكريا عميرات. م1996هـ1416. العلمية

. الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجـوه التأويـل  : قاسم جار االله محمود بن عمر الخوارزميأبو ال

  .430ص2ج .دار المعرفة: بيروت

  .221ص1ج. الموافقات في أصول الأحكام: الشاطبي) 3(
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 .(1)"اوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليهتج االلهإنّ " :ρقوله : من السنة .2

هذا النص فإن حكم الإكراه مرفوع وهو يشمل الحكم الأخروي  (2)بمقتضى: وجه الاستدلال

  .    والدنيوي مما يعني أنه لا عقوبة على المكره

كره هم من أُتنوا فارتدوا عن الإسلام بعد دخولهم فيه وكان فيما ورد أن أناساً من أهل مكة فُِ. 3

فلم  ،فأجرى كلمة الكفر على لسانه مع أنه كان بقلبه مصراً على الإيمان منهم عمار بن ياسر

مـا  : "قال ρوذكر آلهتهم بخير فلما أتى النبي   ρيتركه المشركون حتى نال من رسول االله 

 :الشر يا رسول االله، واالله ما تركت حتى نلت منك، وذكرت آلهتهم بخير، ق: قال" وراءك؟

 .(3)"إن عادوا فعد"  :بالإيمان قال مطمئن: قال" كيف تجد قلبك؟"

" إن عـادوا فعـد  : " قال لـه  لم ينكر على عمار فعلته بل ρأن الرسول  :وجه الاستدلال

مُلـئ عمـارٌ   : "حيث قال عليه الصلاة والسلام (4)بتمام الإيمان ρهناك روايات شهد له رسول و

  . (6)"(5)إيماناً إلى مشاشه

                                                 
. سنن الدارقطني :الدارقطني. 659ص1ج. 2043حديث رقم. باب طلاق المكره والناسي. ماجة ابن سنن: ابن ماجة) 1(

  .110ص1صححه الألباني في الإرواء ج ).إن االله يجاوز لأمتي عن الخطأ. ( 171ص4ج

). 121ص. أصول الفقـه : الخضري. ( دلالة الاقتضاء تعني دلالة اللفظ على مسكوت عنه يتوقف عليه صدق الكلام) 2(

رفع عن أمتـي  " لها خلال البحث ومنها وقد مثل لها الأصوليون بالحديث السابق والذي ورد بعدة روايات سنعرض

هذه العبارة يدل ظاهرها على رفع الخطأ والنسيان والإكراه، ولكن الخطأ والنسيان والإكراه ........"  الخطأ والنسيان

حكـم الخطـأ    رفع" لام من تقدير محذوف بأن نقولواقع في الأمة، ورفع الفعل بعد وقوعه محال فلا بد  لصدق الك

فـذهب الجمهـور إلـى أنّ     :وقد اختلف العلماء في دلالة المقتضـى  ،بهذا التقدير يتفق الكلام مع الواقعو. والنسيان

والحكم الدنيوي، أما الحنفيـة فقـد رأوا أن تقـدير الكـلام ضـرورة       أنه يرتفع الحكم الآخروي : المقتضى يعم أي

الحكم الأخروي محل إجمـاع فقـد اكتفـوا     والضرورة تقدر بقدرها وتندفع بأحد نوعي الحكم المقدر، وما دام وضع

. تفسير النصوص في الفقـه الإسـلامي  : صالح، محمد أديب. ( إن الإكراه لا  يرفع الحكم الدنيوي :وقالوا ،بتقديره

 ).35-34ص4ج. فيض القدير: المناوي. 564وص. 548ص. المجلد الأول. المكتب الإسلامي

 . صحيح على شرط الشيخين .389ص2ج.3362حديث رقم. سورة النحل تفسير. كتاب التفسير. المستدرك: الحاكم) 3(

هــ  1401. دار الكتب العلميـة : بيروت. 1ط: التفسير الكبير :هـ604الرازي، فخر الدين بن ضياء الدين عمر ت) 4(

  .106-105ص10ج. المغني: ابن قدامة. 143ص 20ج. 10م مجلد 1981

المجلد . بشرح السيوطي سنن النسائي: السيوطي.(ين والركبتينهي رؤوس العظام كالمرفقين والكتف: مشاش )5(

 ).111ص8ج. الرابع

مطبوع مع شرح السيوطي .( 111ص8ج. المجلد الرابع. كتاب تفاضل أهل الإيمان. سنن النسائي: النسائي )6(

 .30ص1ج. صحيح سنن ابن ماجة: الألباني. صححه الألباني). لسنن النسائي
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  :الإكراه المرَخِص بالنطق بكلمة الكفر له شروط منهاًو 

  .(1)عذراً غير الملجئ فلا يعتبراً تاماً، أما الإكراه الناقص أو أن يكون الإكراه إكراه .1

وأمكنه ذلك، كمن أمر بالسجود لصنم فنوى السـجود   (2)أن يوَّري إن خطر في باله التورية .2

أن يقال له اكفر بـاالله فيقـول    أو ،صد محمداً آخرمكرهاً ففعل وق ρالله، أو أُمر بسبِّ محمد 

  .  (3)باللاهي بزيادة الياء

تـدرأ الحـد عـن    ى أن يكون شبهة أباح النطق بكلمة الكفر فمن باب أولفما دام الإكراه قد 

  .المكره مادام قلبه مطمئناً بالإيمان 

إلا أنهـم يـرون أن    كراه عذراً في  إباحة النطق بـالكفر ومع اتفاق العلماء على اعتبار الإ

  .(4)الصبر على البلاء والثبات على الحق أفضل، ولو قتل فهو شهيد

فقال لأحـدهما   ρومما يؤيد هذا ما روي أنّ مسيلمة الكذاب، أخذ رجلين من أصحاب النبي 

: لآخرأنت أيضاً، فخلاه، وقال ل: ، قالفما تقول فيّ: قال ،ρ رسول االله: ما تقول في محمد؟ قال

أنا أصمّ، فأعاد عليه ثلاثاً، فأعاد : فما تقول فيّ، قال: قال ،ρرسول االله : في محمد؟ قالما تقول 

وأما الثاني فقـد صـدع    Ιأما الأول فقد أخذ برخصة االله : "فقال ρجوابه، فقتله، فبلغ ذلك النبي 

  ."بالحق فهنيئاً له

يؤخذ  ان من قبلكمقد ك" :أنه قال ρما روى عن رسول االله ومما يدل على أفضلية الصبر 

رأسـه فيجعـل نصـفين     ل فيها فيجاء بالمنشار فيوضع علىجعالرجل فيحفر له في الأرض في

منّ هـذا الأمـر   ه فما يصده ذلك عن دينه، واالله ليتما دون لحمه وعظم ،ويمشط بأمشاط الحديد

                                                 
 .83ص. نظرية الضرورة الشرعية: الزحيلي. 83ص5ج. حتار على الدر المختاررد الم: ابن عابدين) 1(

. غيـره ، وأظهـرت  "سـترته : "تورية أي ، وريَّت الحديث"ستره: "وواراه مواراة: من ورى يقال: التورية في اللغة ) 2(

.( ظ، لكنه خلاف الظـاهر والتورية يقصد بها أن يتلفظ الإنسان بلفظ له معنى ظاهر، ويريد به معنى آخر يتناوله اللف

 ) .332ص2ج. المصباح المنير: الفيومي

 .84-83ص5ج. رد المحتار على الدر المختار: ابن عابدين. 188-178ص10ج. الجامع لأحكام القرآن: القرطبي) 3(

  .1179ص3ج.  أحكام القرآن: ابن العربي. 106ص 10ج. المغني: ابن قدامة) 4(
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ولكـنكم   حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا االله والذئب علـى غنمـه  

   .(1)"تعجلونتس

  .فضل من الاستسلامأفهذا الحديث يدل دلالة واضحة على أنّ الصبر على البلاء 

  الإكراه على الزنا : المسألة الثانية

الإكراه على فعل المحرمات بما فيها الزنا لا يكون إلا من ظلمة أو فسقة يُسـلطون علـى   

مادياً أو نفسـياً أو مـا يجمـع بـين     رقاب الخلق يذيقونهم ألواناً من العذاب، سواء ما كان منه 

معاً، فإذا تعرض مسلم رجل أو امرأة لمثل هذا الابتلاء ومارس الوطء المحـرم تحـت   ين الأمر

هذا ما  وطأة الإكراه فهل يلحقه عقوبة جراء فعله؟ أم يصلح الإكراه ليكون شبهة تدرأ الحد عنه؟

  :ـيسأبينه فيما يل

  إكراه المرأة على الزنا: أولاً

  .على الزنالى المرأة إذا أكرهت على أنه لا حد ع (2)الفقهاء اتفق

  :واستدلوا على ذلك بأدلة منها 

  . (3)"أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليهإن االله وضع عن : "ρقوله  .1

  .(4)فدرأ عنها الحد ρروي أن امرأة استكرهت على عهد رسول االله  .2

                                                 
. 69343حـديث رقـم  . باب من اختار الضرب والقتل والهوان على الكفر. الإكراه كتاب. صحيح البخاري: البخاري) 1(

 .1393ص

. الحـاوي الكبيـر  : المـاوردي . 286ص8ج. حاشـية الخرشـي  : الخرشي. 181ص7ج. بدائع الصنائع: الكاساني) 2(

 =ابن جـزي،  .185ص5ج .القرآن لأحكام الجامع:القرطبي. 145ص4ج. مغني المحتاج: الشربيني. 241ص13ج

الدسـوقي   .232ص. م1977. دار القلـم : بيـروت . 1ط. القوانين الفقهية: هـ741ت القاسم محمد بن أحمد أبو=

: البهـوتي . 158ص10ج. المغنـي : ابن قدامـة . 57ص. الطرق الحكمية: ابن القيم. 244ص4ج. الدسوقي حاشية

  .246ص. قه الجنائي الإسلاميالف: أمير عبد العزيز. 446ص. الروض المربع: البهوتي. 97ص5ج. القناع كشاف

  .155ص. سبق تخريجه )3(

سـنن  : الدارقطني.  867-866ص2ج. 2598حديث رقم . باب المستكره: كتاب الحدود. سنن ابن ماجة: ابن ماجة) 4(

 .341ص7ج.لإرواءا: الألباني. ضعفه الألباني .93-92ص3ج. 40حديث رقم. الدارقطني
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لحديث سالف الذكر أن العمل علـى اعتبـار   تعليقاً على ا ρجاء في كتاب أقضية الرسول 

ومن ضمن هذه الأقضية التـي  . (1)في أقضية الصحابة ρالإكراه عذراً قد استمر بعد عهد النبي 

  : تعتبر الإكراه عذراً يسقط العقوبة الوقائع الآتية

أنه أتي بامرأة جهدها العطش، فمرت علـى راع فاستسـقت،    τ بن الخطاب عمر روي عن .1

هـذه  " τعلي : يها إلا أن تمكنه من نفسها، ففعلت، فشاور الناس في رجمها فقالفأبى أن يسق

  .(2)"مضطرة، أرى أن تخلي سبيلها

أنه أتي بإماء من إماء الإمارة استكرههن غلمان من غلمان الإمارة فضـرب   أيضاً τو عنه  .2

  .(3)الغلمان ولم يضرب الإماء

أن يقتلوهـا وهـم يقولـون     وااس حتى كادنه أتي بامرأة اجتمع عليها النه كذلك أروي عنو .3

: عمـر  فقال .وجاء معها قومها فأثنوا عليها بخير ،وهي حبلى τفأتى بها عمر .زنت، زنت

فصـليت ذات   ،يا أمير المؤمنين كنت امرأة أصيب من هذا الليل :قالت .عن أمركأخبريني 

لو قتل : τال عمرفق. فقذف فيّ مثل الشهاب ثم ذهب ،ثم نمت وقمت ورجل بين رجلي ،ليلة

فخلى سبيلها، و كتب إلـى الآفـاق أن لا    ،هذه من بين الجبلين أو قال الأخشبين لعذبهم االله

  .(4) تقتلوا أحداً إلا بإذني

، فوقع بهـا  ،استكره جارية من ذلك الرقيقكان يقوم على رقيق الخمس، وأنه  روي أن عبداً .4

 .(5)لأنه استكرهها ،ولم يجلد الوليدة ،ونفاه τ فجلده عمر بن الخطاب

                                                 
تحقيق محمد ضـياء الـرحمن   . 1ط. ρأقضية الرسول : هـ497ن فرج المالكي تابن الطلاع، أبو عبد االله محمد ب) 1(

  .645ص. م1978هـ1398. دار الكتاب اللبناني: بيروت. دار الكتاب العربي: القاهرة. الأعظمي

  .236ص8ج. باب من زنى بامرأة مستكرهة. كتاب الحدود. سنن البيهقي: البيهقي) 2(

  .159ص10ج. المغني: ابن قدامة) 3(

السـنن  : البيهقـي . 153ص هـ1382. المكتبة السلفية: القاهرة. 3ط. كتاب الخراج: أبو يوسف، يعقوب بن إبراهيم )4(

  .236ص8ج. اب من زنى بامرأة مستكرهةب. كتاب الحدود. الكبرى

  .  484ص1506حديث رقم . باب جامع ما جاء في حد الزنا. 1ط. الموطأ :مالك بن أنس) 5(
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عذار المكرهة على الزنا مما يشـير إلـى   يث والآثار تدل دلالة واضحة على إفهذه الأحاد 

  . اعتبار الإكراه شبهة تدرأ الحد

  ه الرجل على الزناإكرا: المسألة الثانية

  :يجاب الحد على الرجل المكره على الزنا، وكانت أقوالهم كالآتياختلف الفقهاء في إ 

في (2)والمالكية (1)محمد وأبو يوسف من الحنفية إليه ما ذهب وهذا. لا حد عليه: ولالقول الأ

  .في قول (4)والحنابلة(3)والشافعي رواية

  :أتيواستدلوا بما ي

  .(5)"وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليهإنّ االله " :ρعموم قوله   -1

 . (6)الحد بهالحدود تدرأ بالشبهات والإكراه من أعظمها فيدرأ   -2

كل ما يسقط فيه في الإكراه على الزنا بالتخويف والإتلاف لأن  لا فرق بين الرجل والمرأة  -3

 .(7)الحد عن المرأة إذا أكرهت سقط به الحد عن الرجل كالسرقة وشرب الخمر

 ر متيقن لأنه، ودلالة انتشار الآلة على الطواعية دليل غياهرلأنّ الإكراه على الفعل قائم وظ -4

  .(8)من الممكن أن يكون طبعاً لا طوعاً كما في النائم فأورث شبهةقد يكون من غير قصد؛ ف

                                                 
  .180ص7ج. الصنائع بدائع: الكاساني) 1(

. الحكـام  تبصـرة : ابـن فرحـون  . 318ص4ج. الشرح الكبيـر : الدردير. 287ص8ج .حاشية الخرشي: الخرشي) 2(

  .174ص2ج

  .241ص13ج .الحاوي: الماوردي) 3(

  .97ص6ج. القناع كشاف: البهوتي) 4(

 .155سبق تخريجه ص) 5(

  .241ص13ج. الكبير الحاوي: الماوردي) 6(

  .241ص13ج. الكبير اويالح: الماوردي) 7(

 .89ص24ج .المجلد الثاني عشر .المبسوط: السرخسي. 273ص5ج. شرح فتح القدير: ابن الهمام) 8(
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ولم  ،قبل الإكراه اًلأنه كان منزجر لا حاجة إلى ذلك في حالة الإكراه؛الحد مشروع للزجر و -5

 صير ذلك شبهة تدرأ الحدلشهوة، بل لدفع الهلاك عن نفسه، فيراه بدافع من اكيقم به بعد الإ

     .(1)عنه

 (3)والمالكية (2)وهو ما ذهب إليه أبو حنيفة .وجوب الحد على الزاني المكره :القول الثاني

  :واستدلوا على ذلكعلى الصحيح في مذهبهم  (5)والحنابلة(4)بعض الشافعيةفي المشهور عندهم و

ن طائعا ، فكاالوطء لا يحصل إلا بانتشار الآلة، فإذا حصل الانتشار كان دليلاً على الاختيار .1

  .(6)فيه فوجب الحد تبعا لذلك

نا لا يحصل بفعل الغير بـل  الزنا لا يتصور أن يكون المكره فيه كالآلة بيد المكره، لأن الز .2

 .(7)عل الإنسان نفسهيحصل بف

  :الرأي الراجح في هذه المسألة

ذلك بين  ه وأنه لا فرق فيأرى أن الراجح في هذه المسألة هو سقوط الحد عن الزاني المكرَ

  :الرجل والمرأة لما يلي

  . (8)"إن االله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه"لعموم الحديث  -1

بدليل أنه مـن  . ليس دليلاً على الرضا والاختيار، والانتشار فطرة تقتضيها الطباع البشرية  -2

 .الممكن أن يحصل أثناء النوم من غير قصد

                                                 
 .89ص24ج .المجلد الثاني عشر. المبسوط: السرخسي) 1(

 .89ص24ج .المجلد الثاني عشر .المبسوط: السرخسي) 2(

  .318ص4ج. بيرالشرح الك: الدردير. 287ص8ج. حاشية الخرشي: الخرشي) 3(

 .145ص4ج. مغني المحتاج: الشربيني) 4(

  .72ص9ج. المبدع: ابن مفلح) 5(

  .241ص13ج. الحاوي الكبير: الماوردي. 180ص7ج. بدائع الصنائع: الكاساني )6(

 .89ص24ج .المجلد الثاني عشر .المبسوط :السرخسي) 7(

  .155سبق تخريجه ص) 8(
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  .حد وعدمه في حد ذاته شبهة تدرأ الحديجاب الاختلاف الفقهاء في إ  -3

ما يتفق مع الشريعة الإسلامية من أن الحدود مبنية على الدرء فأحق الناس بأن يدرأ الحـد    -4

 هونهم على ارتكاب هذه الأفعال،تحت سطوة الظلمة من حكام وغيرهم فيكر واعنهم من يقع

اه على الزنا وسيلة من وسائل ، متخذين هذا الإكربذلك حرماتهم وكرامتهم الإنسانيةمنتهكين 

التعذيب النفسي لهؤلاء الفضلاء الذين يقعون تحت سطوة هؤلاء المتجبرين وما يراه المـرء  

وما يسمع به عبر وسائل الإعلام من استخدام لهذا الإكراه كوسيلة من وسائل التعذيب أمـر  

تعذيب، فلـيس مـن    وتمتلئ النفس حسرةً وأسىً، ففي هذا تعذيب وأي ،يذوب له القلب كمداٍ

  .المعقول بعد هذا كله أن تقام عليهم الحدود خاصة أنها مبنية على الدرء كما بينا

  لا؟ الزنا ففعل فهل يجب عليه المهر أوإذا أكره رجل على  

  :اختلف العلماء في ذلك على قولين 

  .(2)ةالشافعيو (1)لا، وهو ما ذهب إليه المالكية عليه الحد أو يجب المهر، وجب: الأول

  :واستدلوا على ذلك

 فلها هافإن دخل ب فنكاحها باطل ،أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل" :ρقوله ب

  .(4)وهذا مستحل لفرجها فوجب أن يلزمه مهرها. (3)"المهر بما استحل من فرجها

  :لأنه لما وجب المهر للموطوءة بنكاح فاسد كان وجوبه للمستكرهة أولى من وجهين

  .أن المنكوحة مع علمها عاصية، والمستكرهة ليست عاصية: لأولا

                                                 
 .318ص4ج. حاشية الدسوقي: الدسوقي) 1(

 .240ص13ج. الحاوي الكبير: الماوردي) 2(

وأنظر نحـوه  . 281ص2ج. 1108حديث رقم. باب ما جاء لا نكاح إلا بوليِّ. أبواب النكاح. سنن الترمذي: الترمذي) 3(

. صححه الألبـاني . 605ص1ج. 1879حديث رقم . باب لا نكاح إلا بوليّ. كتاب النكاح. سنن ابن ماجة: ابن ماجة

 .243ص6ج .الإرواء

 .240ص13ج. الحاوي الكبير: الماوردي) 4(
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  .(1)نه والمستكرهة غير ممكنةأن المنكوحة ممكّ: الثاني

  . (2)ذهب إليه الحنفية هذا مالأن الحد والمهر لا يجتمعان سقط الحد؛ إذا  ب المهر،ووج: الثاني

  واستدلوا على ذلك 

أو مهر، فإذا سقط الحد وجب المهر، لإظهار خطر  في غير الملك لا ينفك عن حد بأنّ الواطئ 

  .(3)المحل، فإنه مصون عن الابتذال، محترم كاحترام النفوس

قضـاء الشـهوة،    يرتكب الفعل من أجل  ه لميرجح القول الثاني لأن المكرَ: الرأي الراجح

تلف المحل،   ناضم، وجب عليه إذا لم يقم عليه الحد إلا أنهالمحافظة على حياته،  من أجل وإنما

  .(4)أما إذا أقيم عليه الحد فقد سقط حق الشرع وتبعه سقوط البضع

  الإكراه على شرب المسكر: المسألة الثالثة

كره المُ على أن الإكراه على شرب المسكر يعتبر شبهةً تدرأ الحد عن (5)اتفق الأئمة الأربعة

فأوجد  شـبهة تـدُرأَ   . رهم عليه باختيالأنه لم يتعمد الشرب ولم يقدوذلك؛ . إذا كان الإكراه تاماً

   .عن المكرهالحد 

  :منها تدلوا على ذلك بأدلةواس

ــه .1 ٿ  ٹ            ٿٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿچ  :Ι قول

 ].119 :الأنعامسورة [ چڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤٹ      ٹ  ٹ    ڤ

                                                 
 .440ص13ج. الحاوي الكبير: الماوردي) 1(

 .85ص5ج. رد المحتار على الدر المختار: ابن عابدين. 90ص24ج .المجلد الثاني عشر. المبسوط: السرخسي) 2(

 . 90ص24ج .المجلد الثاني عشر .المبسوط: السرخسي) 3(

 ـ 1414. دار الجيل: بيروت. 1ط. ر في إباحة فعل المحرمات الشرعيةأثر الاضطرا: الفرا، جمال نادر) 4( . م1993هـ

 .186ص

. بدايـة المجتهـد  : ابن رشـد . 353ص4ج. حاشية الدسوقي: الدسوقي. 40-39ص 7ج. بدائع الصنائع: الكاساني) 5(

  .118ص6ج. كشاف القناع: البهوتي. 12ص  8ج. نهاية المحتاج: الرملي. 332ص2ج
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تناول ما جاء من المحرمات كأكـل الميتـة ولحـم     فقد دلت الآية على أن الضرورة تبيح 

الخنزير، وألحق الفقهاء بهذه الأمور شرب الخمر بالإكراه معتبـرين الإكـراه مـن أقسـام     

  .(1)الضرورة

  .(2)"إن االله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه" :ρقوله  .2

 يعد جناية بل أصبح مباحـاً  عن الجناية، وشرب الخمر مع الإكراه لملأن الحد شرع للزجر  .3

ضطرار يكون واجبـاً، ولـيس   اء إن الأكل من المحرم في حال الاقال الفقه"  .(3)بل واجباً

   .(4)"بمباح فقط

  الإكراه على السرقة: ألة الرابعةالمس

  قد يقع الإنسان تحت ضغط الإكراه على أن يسرق مال الغير فهل يقام عليه الحد؟

أنّه إذا كان الإكراه على السرقة إكراهاً تاماً، فـلا إثـم علـى    على  (5)الفقهاءذهب عامة 

  .ه ولا حد عليهالسارق  المستكرَ

  : (6)واستدلوا على ذلك

 .(7)"ع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليهإن االله وض" :ρقوله  .1

  .لأن ما أوجب العقوبة على المختار لم يوجب العقوبة على المكرَه .2

  .بالشبهات لأنّ الحدود تدرأ .3

                                                 
  .191ص. اه وأثره في التصرفاتالإكر: شقرة )1(

  .155ص سبق تخريجه) 2(

  .40-39ص7ج.  بدائع الصنائع: الكاساني) 3(

 .360ص. أصول الفقه: أبو زهرة) 4(

حاشـيتا   :القليوبي، شهاب الدين وعميرة. 268ص2ج. المهذب: الشيرازي .344ص4ج. الدسوقي حاشية: الدسوقي) 5(

: الزحيلـي . 129ص6ج. القنـاع  كشـاف : البهوتي. 196ص4ج .لعربيةدار إحياء الكتب ا: مصر .قليوبي وعميرة

  .238.ص1ج. الجنائية الموسوعة: بهنسي. 86ص. نظرية الضرورة

 .278ص2ج. لمهذبا: الشيرازي )6(

 .155ص سبق تخريجه) 7(
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  .الإكراه على القذف: المسألة الخامسة

  .إذا كان مكرهاً لى درء الحد عن القاذفع (1)الفقهاء متفقون

الإيـذاء   قصـد المكره فلا حد عليه لعـدم   وقوله مختار خرج به: "فقد جاء في إعانة الطالبين 

  .(2)"بذلك

  (3)واستدلوا على ذلك

  .(4)"أ والنسيان وما استكرهوا عليهإن االله وضع عن أمتي الخط: "ρبقوله . 1 

  . من الممكن إلحاق القذف بالتلفظ بالكفر. 2

  الإكراه على القتل: سألة السادسةالم

سواءً  على أن الإكراه بأي نوع من أنواعه لا يبيح للمكره الإقدام على القتل، (5)اتفق الفقهاء

القتل فإنه كذلك لا يصلح شبهة لـدرء  كراه لا يبيح فبما أنّ الإ أكره على قتل نفسه أو قتل غيره،

  :قتل غيره ومعتمدهم في قولهم هذا القصاص عن المكره فيما لو أقدم على

 .]151 :سورة الأنعام[ چ�  �  �ي  ي    یی      �  �  �     �  �  �  �چ  :Ιقوله  .1

  .(6)قتل المسلم بغير حق لا يحتمل الإباحة بحال: وجه الدلالة

  .ر لا ذنب له هو قتل بغير حق فيكون محظوراً بصريح الآيةوقتل المكرَه لشخص آخ

                                                 
 .207ص. الأشباه والنظائر: السيوطي )1(

  .243ص4ج. إعانة الطالبين: الدمياطي) 2(

 .207ص.والنظائر الأشباه: السيوطي) 3(

 .155ص سبق تخريجه) 4(

 .مواهـب الجليـل  : ابن الحطاب. 177ص7ج. بدائع الصنائع: الكاساني. 244ص9ج. تكملة فتح القدير: قاضي زاده) 5(

: ابـن قدامـة  . 9ص4ج مغنـي المحتـاج  : الشربيني. 183ص10ج .الجامع لأحكام القرآن: القرطبي. 242ص6ج

  . 330ص9ج .المغني

 .177ص7ج. بدائع الصنائع: الكاساني) 6(
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ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  چ  :Ιقولــه   .2

 .] ٣٢: المائدةسورة [چ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ            ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڤڤ   ڤ

 .]58: سورة الأحزاب[  چ    ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ک  ک  گ  گ   گ  گ  ڳچ  :وقوله أيضاً .3

  .(1)القتل فاحشة ثابتة بالعقل قبل ورود الشرع، فلا تدخل فيها الرخصة .4

ولكن الفقهاء مع إجماعهم على عدم إباحة القتل للمكره إلا أنهم اختلفوا في نـوع العقوبـة    

وعلى من تقع أهي علـى  المترتبة على هذه الجريمة إذا وقعت بالإكراه أهي القصاص أم الدية؟ 

  :يما معاً؟ وكانت آراؤهم كالآتهعليالمكرِه؟ أم على المكرَه أم 

 إليـه  ذهـب هـذا مـا   . القصاص واجب على كل مـن المكـرَه والمكـرِه    :الرأي الأول

  .(4)في الأظهر عندهم والحنابلة (3)والشافعية(2)المالكية

  :واستدلوا على ذلك

إلا أنـه   ،وقد وجد من كل واحد منهما ،لحياة عادةبأن القتل اسم لفعل يفضي إلى زهوق ا

  .(5)حصل من المكره تسبباً ومن المكره مباشرة فيجب عليهما

وأما المكرَه لأنه قتله عمـداً  . وسبب وجوبه على المكرِه أنه تسبب في القتل بما يفضي إليه غالباً

  .(6)وظلماً لاستبقاء نفسه

). بالكسـر ( التعزير وأن القصاص على المكرٍِهه لا قصاص على المكرَه وعلي :الرأي الثاني

  :(3)واستدلوا على ذلك .(2)قول للشافعيوهو  (1)أبو حنيفة ومحمد إليه ذهبهذا ما 

                                                 
 .177ص7ج. بدائع الصنائع: الكاساني) 1(

  .146ص8ج. حاشية الخرشي: الخرشي. مطبوع مع مواهب الجليل. 242ص6ج. التاج والإكليل: المواق) 2(

  .9ص4ج. مغني المحتاج: الشربيني) 3(

  .330ص9ج. المغني: ابن قدامة) 4(

 .179ص7ج. بدائع الصنائع: الكاساني) 5(

  .146ص8ج .حاشية الخرشي: الخرشي. 330ص9ج. المغني: ابن قدامة. 9ص4ج .مغني المحتاج: لشربينيا) 6(
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عن أمتي الخطأ والنسيان وما اسـتكرهوا  وضع  إن االله: "لأنه قا ρبما روي عن رسول االله  .1

   .(4) "عليه

قتل لأنه صـار  ة وإنما الموجود من المكرَه صورة الولأن القاتل هو المكرِه من حيث الحقيق. 2 

  .كالآلة بيد المكرِه

هذا ما ذهـب   .لا قصاص على واحد منهما، وتجب الدية عليهما في مالهما :الرأي الثالث

  .(5)أبو يوسف إليه

  :وحجة أبي يوسف

القصـاص،   ن المكرِه ليس بقاتل في الحقيقة بل هو متسبب في القتل فلا يجـب عليـه  إ 

فالشبهة قد تمكنـت فـي   . (6)لا يجب عليه القصاص من باب أولى مكرَه مضطر للقتل فلإنوال

الاثنين في وجهة نظره لأن القتل حصل من جهة المكرِه بأمره ومن جهة المكرَه بفعله فتمكنـت  

  .(7)الشبهة في الجانبين والقصاص مما يدرأ بالشبهات

  . (8)لأنه هو المباشر حقيقة .زفر إليه ذهبهذا ما . القصاص على المكرَه: الرأي الرابع

إن القتل وجد حقيقة حساً ومشاهدةً من المكرَه، وإنكار المحسـوس مكـابرة،    :وحجة زفر 

  .(9)إذ الأصل اعتبار الحقيقة ولا يجوز العدول عنها إلا بدليل اعتباره به دون المكرِه، بفوج

                                                                                                                                                
  .331-330ص9ج .المغني: ابن قدامة. 180ص7ج .بدائع الصنائع: الكاساني) 1(

  .331-330ص9ج. المغني: ابن قدامة. 9ص4ج. مغني المحتاج: الشربيني) 2(

  .230ص1ج . الموسوعة الجنائية :بهنسي. 180ص 7ج.بدائع الصنائع: الكاساني) 3(

  .155ص سبق تخريجه) 4(

 .179ص7ج. بدائع الصنائع: الكاساني) 5(

  . 179ص 7ج. بدائع الصنائع: الكاساني) 6(

دار إحيـاء التـراث   : بيـروت . في شرح ملتقى الأبحر مجمع الأنهر: عبد االله بن الشيخ محمد سليمان ،داماد أفندي) 7(

  .433ص2ج.. م1317هـ1319. العربي

  .المرجعين السابقين) 8(

 .179ص7ج. بدائع الصنائع: الكاساني) 9(
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الإكراه ناقصاً فلا خلاف فـي وجـوب   فيما إذا كان الإكراه ملجئاً أما إذا كان  وهذا الخلاف

القصاص على المكرَه لأن الإكراه الناقص لا يفسد الاختيار أصـلاً فـلا يمنـع مـن وجـوب      

  .القصاص

  

  

  :الرأي الراجح في هذه المسألة   

المكـرِه  : أرجح الأقوال وأولاها بالقبول الرأي القائل بوجوب القصـاص علـى الاثنـين   

حفاظاً على الأرواح وحتى لا تُتخذ هذه الأساليب وسـيلة لضـياع   والمكرَه وذلك صوناً للدماء و

 :ρمن الأحوال إلا بالحق الذي بينه رسول االله  دماء المسلمين فحرمة دم المسلم لا تستباح بحال

النفس بـالنفس  : لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا االله وأنِّّي رسول االله إلا بإحدى ثلاث"

  .(1) "لمارق من الدين التارك الجماعةوالثيب الزاني، وا

فالإكراه ليس سبباً لإهدار الدماء، بل إن أغرب الآراء في نظري هو رأي أبـي يوسـف   

الذي يرى أنه لا قصاص على واحد منهما فهذا قد يؤدي إلى التواطؤ علـى قتـل الأبريـاء إذا    

  .عرف الجناة أنهم سينجون من العقاب الدنيوي

                                                 
  . 139سبق تخريجه ص )1(
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  المبحث الثالث

  الجهل شبهة 

أن يكون الشخص عالماً بالتحريم، فإذا ادعى الجاني أنه  من شروط المؤاخذة على الجريمة

؟ ومتـى  المقصود بالجهلفما ارتكب الجريمة جاهلاً، فمن الممكن أن يُعذر في بعض الحالات، 

  . يكون شبهة تدرأ الحد؟ بيان ذلك في المطالب الآتية

وذلـك فـي    الأدلة على أن الجهل عذرو الجهل لغة واصطلاحاً: المطلب الأول

  :الفروع الآتية

   الجهل لغة: لالفرع الأو 

ومنه قولـه  والمعروف في كلام العرب، جهلت الشيء إذا لم تعرفه، . نقيض العلم :الجهل

:Ι   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ     ۓڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ   ٹ  ٹ  ۀ  ۀ  ہ     ہ  ہ  ہ  ھ  ه  ھ   ھ  ے  ے  ۓچ
والمقصود بالجاهل في الآية هو الذي لا يعرف حالهم، وليس ]. 273 :البقرةسورة [چ    ۇ  ۇ  ۆ  ۆ

  .(1) الجاهل الذي هو ضد العاقل

سـورة  [ چڄ  ڃ    ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ    چ  Ι:نه قوله وم (2)ويطلق الجهل ويراد به السفه

   .]199 :الأعراف

                                                 
 . 129ص11ج. باب اللام فصل الجيم. لسان العرب: ابن منظور) 1(

. المعجـم الوسـيط   :وآخرون. إبراهيم. 67ص. أساس البلاغة: الزمخشري. 123ص1ج .المصباح المنير: الفيومي) 2(

          .134ص1ج
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  اًصطلاحالجهل ا :الفرع الثاني

  :يأتي الجهل على معنيين 

هو انتفاء العلم بما من شأنه أن يُقصَد ليعلم بأن لم يدرك أصـلاً، ويسـمى   : "معنى الأولال

  .(1)"الجهل البسيط

  :قيود التعريف

قيد خرج به الجماد والبهيمة عن الاتصاف بالجهل، لأن انتفاء العلم إنما يقـال  : انتفاء العلم

  .فيما من شأنه أن يَعلم

لا يقصد كالعلم بباطن الأرض وما فيه، فلا يسـمى   خرج ما: ما من شأنه أن يقصد ليعلم

  .(2) جهلاً انتفاء العلم به

إدراك الشيء على خلاف هيأته في الواقع، ويسمى الجهل المركّـب؛ لأن  : المعنى الثاني

   .(3) هنا يجهل الشيء، ويجهل أنه جاهل الجاهل

  الأدلة على أن الجهل عذر :الفرع الثالث 

: فقيل لـه . البارحة: متى عهدك بالنساء؟ قال: ه في رجلٍ قيل لهأنه كُتب ل τعن عمر  .1

أن يُستحلف ما علم أن االله حرم الزنا ثم τ فكتب عمر . لمت أن االله حرم الزناما ع: قد هلكت قال

  .(4)يُخلى سبيله

                                                 
 ـ1356مطبعـة البـابي الحلبـي    : مصـر . 2ط. جمع الجوامـع : ابن السبكي، تاج الدين عبد الوهاب) 1( . م1937هـ

 .البناني على متن جمع الجوامعمطبوع مع حاشية . وما بعدها161ص1ج

 .165-164ص1ج .جمع الجوامع :ابن السبكي) 2(

  .163ص1ج. المرجع السابق) 3(

 .239ص8ج. باب ما جاء في درء الحدود بالشبهات. كتاب الحدود. ىالسنن الكبر: البيهقي) 4(
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جميـة  أنهما عذرا جاريةً زنت وهـي أع  -رضي االله عنهما -عن عمر وعن عثمان  روي. 2

  .(1) لم التحريموادعت أنها لم تع

  أقسام الجهل من حيث اعتباره شبهة تدرأ الحد والقصاص أولا :المطلب الثاني

  عذراً في درء الحدود والقصاصلا  الجهل الذي لا يصلح شبهة و: القسم الأول

  ادعاء الجهل بالتحريم: أولاً

  ك؟إذا ارتكب شخص ما يوجب حداً أو قصاصاً وادعى الجهل بالتحريم فهل يعذر في ذل

أنـه ارتكـب    على أن من زنا أو سرق أو شرب الخمر أو قتـل وادعـى   (2)اتفق الفقهاء

على أن ادعاء الجهل في مثل هذه الحالات لا يصلح عـذراً لـدرء   اتفقوا  ،الجريمة جاهلاً الحكم

  :إلا أنهم استثنوا من هذه القاعدة بعض الحالات التي مثلوا لها بالآتي العقوبة عنه،

  .لجهل قد دخل حديثاً في الإسلام ولم تتح له فرصة التعلمأن يكون مدعي ا .1

خاصـة فـي    .عن العلماء الذين يعلمونه الأحكام الشـرعية  أن يكون ناشئاً ببادية بعيدة جداً .2

  .(3) فيها المعرفة وتنتشر فيها الأميةالمجتمعات التي يعم فيها الجهل وتتلاشى 

طقين بها إذا لم تتوافر لديهم سبل الترجمة إلى عدم القدرة على فهم اللغة العربية من غير النا .3

  .(4)عربية إذ إنها لغة الخطاب الشرعيلغاتهم أو لم يتمكنوا من قراءة ال

 ومـن قتـل جـاهلاً   " ."فلا حد عليه من شرب الخمر جاهلاً: "وجاء في الأشباه والنظائر

  (5).بتحريم القتل فلا قصاص عليه

                                                 
 .155ص7ج. نيل الأوطار: الشوكاني) 1(

  .156ص10ج.المغني: ابن قدامة. 200ص, الأشباه والنظائر: السيوطي) 2(

  .156ص10ج. المغني: ابن قدامة) 3(

 .135ص. 1978هـ1398. دار المنار. 12ط. علم أصول الفقه: م1956خلاف، عبد الوهاب ت) 4(

 .197،190ص .الأشباه والنظائر: السيوطي) 5(
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فإن ادعى الزاني الجهل بالتحريم، وكان يحتمـل أن  قال عامة أهل العلم : "جاء في المغني

، وإن كان مما يجهله كحديث العهد بالإسلام والناشئ ببادية قُِبل منه؛ لأنه يجوز أن يكون صادقاً

لا يخفى عليه، كالمسلم الناشئ بين المسلمين وأهل العلم، لم يُقبل منه؛ لأن تحريم الزنا لا يخفـى  

  .(1)"على من هو كذلك فقد علم كذبه

يعود إلى أن الأحكام الشرعية  بار الجهل شبهة في غير هذه الحالات،والسبب في عدم اعت

تعتبر من الأحكام التي لا يسع أحد أن يجهلهـا، بـل هـي     ،المتعلقة بجرائم الحدود والقصاص

والسنة الصحيحة وما كان كذلك مـن  ، وذلك لثبوتها بالقرآن الكريم معلومة من الدين بالضرورة

فالعلماء يتوصـلون إليهـا    .متوفرة للجميع - في دار الإسلام -حكام تكون إمكانية العلم فيه الأ

 چ ٺ  ٺ   ڀ   ڀ   ڀ  ٺ  ڀ   چ  :يقول Ιباجتهادهم وعامة الناس يعرفونها بسؤال العلماء واالله 

 ـ ،وهذا النوع من الأحكام سماه الإمام الشافعي] 43: سورة النحل[ ع بالغـاً  علم العامة والذي لا يس

عاقلاً جهله كتحريم الزنا والقتل والسرقة والخمر، وهذا العلم كلف الناس أن يعقلـوه ويعلمـوه   

ويعطوه من أنفسهم وأموالهم، وأن يكفوا عما حرِّم عليهم منه، ويتناقله النـاس ويحكونـه عـن    

  .(2)ولا يختلفون في وجوبه ρرسول

 (3)"لأحكام في دار الإسلام لـيس عـذراً  الجهل باإن " :قد وضع الفقهاء قاعدة بهذا الشأن مفادهاو

  .مفترض فيمن يقيم في دار الإسلام فالعلم بالأحكام الشرعية

  إدعاء الجهل بما يترتب على الفعل: ثانياً

وكان يعلم الحرمة ولكن اعتذر بجهلـه بمـا   ب المتهم ما يوجب حداً أو قصاصاً، إذا ارتك

، وإنما ه المسألة أن جهله هذا لا يكون عذراً ولا شبهةفالحكم في هذ، يترتب على فعله من عقوبة

                                                 
 .156ص10ج. المغني :ابن قدامة) 1(

هــ  1379دار التـراث  : القـاهرة . 2ط. تحقيق أحمد محمد شاكر. الرسالة: هـ204الشافعي، محمد بن إدريس ت) 2(

 . 357ص. م1979

 .1084ص2ج. المدخل الفقهي العام: الزرقا) 3(
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ذلك يجهل وجوب الحد فإنه يحد، وك ذلك كمن يرتكب الزنا عالماً بالحرمة لكنهو. يقام عليه الحد

  .من عرف حرمة القتل لكنه جهل أن عليه القصاص فإنه يقتص منه

  .(1)"ب عليه لم يفده ذلككل من علم تحريم شيء وجهل ما يترت"  :جاء في الأشباه والنظائر

  الجهل الذي يصلح شبهة تدرأ الحد أو القصاص: القسم الثاني

  الجهل بالوقائع : أولاًً

امـرأة وهـو    وذلك كمن وطِئ(2)"بالحكم لاالجهل بالموضوع " :المقصود بالجهل بالوقائع

نها خمـر  يجهل أومن شرب الخمر وهو ، (3)مع علمه بحكم تحريم الزنايجهل أنها محرمة عليه، 

  .أو أن يتلفظ بكلام كفر وهو لا يعلم أنه كفر(4) مع علمه حرمة الخمر

ففي . و يجهل ذلكأو قتل بأمر السلطان من لا يستحق القتل وه .(5)مع علمه حرمة الكفر 

  .شبهة تدرأ الحد هذه الحالات يعتبر الجهل

أن يظن أنها لا حد على من وطئ وهو جاهل لعين الموطوءة ك: جاء في حاشية الخرشي 

  .(6)زوجته

والمأمور لا يعلم، فلا ر السلطان رجلاً بقتل رجل ظلماً إذا أم" :جاء في الأشباه والنظائرو

  .(7)قصاص ولا دية ولا كفارة

                                                 
 .201-200ص. شباه والنظائرالأ: السيوطي) 1(

 .67ص5ج. المفصل: زيدان) 2(

 .المرجع السابق) 3(

 .206ص16ج. الموسوعة الفقهية) 4(

 .207ص16ج. الموسوعة الفقهية) 5(

 .282ص8ج. حاشية الخرشي: الخرشي) 6(

 .199ص. الأشباه والنظائر: السيوطي) 7(
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  دية التي لا تخالف الكتاب والسنةالجهل في المسائل الاجتها: ثانياًً

لمنع والآخر ضعيف ولكنـه  ويكون ذلك عندما يكون في المسألة دليلان أحدهما قوي يفيد ا

، وذلك كمن يعقد على امرأة بغير شهود جـاهلاً  ذا عمل بالمجيز أُعتبر ذلك عذراًيفيد الجواز فإ

ناً أن الإعلان يكفـي عمـلاً   والمقصود بالبينة الشهود، ظا (1)"لا نكاح إلا ببيِّنة" :ρقول الرسول 

ولا شك أن .  (2)"واضربوا عليه بالدفوف، ا هذا النكاح واجعلوه في المساجدأعلنو" بالأثر الوارد

خذاً بالدليل الثـاني فإنـه   دليل الأول أقوى ومع ذلك فإذا تزوج من غير بينة مكتفياً بالإعلان، أال

  .(3)يعتبر جهلاً يُعذر به

ومن الأمثلة الأخرى التي يُعذر فيها بسبب هذا النوع من الجهل، قتل القاتل بعد عفو أحد  

سألة أن يُقتل رجل له أكثر من ولي فيعفو أحد الأولياء ثم يقوم ولـي آخـر   وصورة الم. الوليين

لا، ظاناً أن القصاص من حقه وأنه واجب لكل منهم  ماً بالعفو أوبقتل القاتل عمداً سواء كان عال

  .قصاص كامل، فلا قصاص عليه، وعليه الدية في ماله

المدينة ذهب إلى أن القصاص فبعض أهل  ،لأنه في موضع الاجتهاد ؛وهذا جهل يعذر فيه

إلا أن الظاهر  .أحدهما كان للآخر القتل ، حتى لو عفاإذا ثبت لوليين كان لكل منهما التفرد بالقتل

أن هذا مخالف للإجماع فلا يكون اجتهاداً صحيحاً بل هو في موضع الاشتباه، لأنه علم بوجوب 

فاذ التصرف في حق الغيـر فيكـون   والظاهر أيضاً عدم ن ،القصاص له وما ثبت فالظاهر بقاؤه

  .(4)ويصير شبهة في درء القصاص ،محل اشتباه

                                                 
صححه  .284ص2ج. 1110 حديث رقم .اء لا نكاح إلا ببيِّنةباب ما ج. كتاب أبواب النكاح. سنن الترمذي :الترمذي) 1(

 ـ1408. 1ط .صحيح سنن الترمذي باختصار السـند : الألباني، محمد ناصر الدين. الألباني : بيـروت . م1988هـ

  320ص1ج. المكتب الإسلامي

ضعفه  .276ص 2ج. 1095حديث رقم . باب ما جاء في إعلان النكاح. كتاب أبواب النكاح. سنن الترمذي: الترمذي) 2(

 . 50ص7الإرواء ج.  الألباني إلا الإعلان

 .350ص. أصول الفقه: أبو زهرة) 3(

 .305ص. الأشباه والنظائر: ابن نجيم. 159ص8ج. التقرير على أصول البزدوي: البابرتي) 4(
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  .(1)الأظهر أن عليه القصاص لأنه متعد بالانفراد: لكن الشافعية قالوا

   الجهل في دار الحرب: ثالثاً

ار الإسلام يكـون عـذرا فـي الأحكـام     الجهل في دار الحرب من مسلم لم يهاجر إلى د

تلزمه، وإن مكث مدة لا يصوم ولا يصلي ولم يعلـم بوجوبهـا لا يجـب     نها لاالشرعية حتى أ

القضاء عليه بعد ذلك، وسبب ذلك أن الخطاب لم يصل إليه فهو غير مقصر في طلـب الـدليل   

وإنما جاء الجهل من خفاء الدليل في نفسه لعدم اشتهاره في دار الحرب لانقطاع ولايـة التبليـغ   

  .(2)عنه

تنهض به في بعض "  :عن أثر الجهل على التصرفات -حمه االله ر -يقول الشيخ الزرقا 

المواطن معذرة شرعية مانعة من مؤاخذته على بعض الأعمال كمن أسلم وهو بعيـد عـن دار   

الإسلام جاهلاً بالتكاليف التي يفرضها الإسلام فإن جهله في مثل هذه الحال يعتبر عذراً مانعاً من 

   .(3)"ات الدينية مؤاخذته على عدم القيام بالواجب

يتضح من آراء الفقهاء في اعتبار الجهل أحياناًً ضرورة ترفع الإثم والحرج والمسـؤولية  

وأحياناً يمنع من توجيه الخطاب الشرعي لأن الإسلام يتجاوب في تشريعاته مع الواقع والفطـرة  

أنّ إعـذار   -ه االله رحم -وقد ذكر الشافعي . ساً إلا وسعهاوالتيسير على الناس فلا يكلف االله نف

الجاهل ليس لجهله وإنما من باب التخفيف عنه إذ لو عذر الجاهل لأجل جهله لكان الجهل خيـراً  

من العلم؛ إذ كان يخفف أعباء التكليف ويريح من التعنيف فلا حجة للعبد في جهله بالحكم بعـد  

  .(4)التبليغ والتمكين

                                                 
 .188ص. الأشباه والنظائر: السيوطي) 1(

كشـف الأسـرار عـن أصـول     : علاء الدين البخاري. 169ص8ج. لأصول فخر الإسلام البزدوي التقرير: البابرتي) 2(

 .479ص4ج. البزدوي

 .811ص 814ص3ج. المدخل الفقهي العام: الزرقا) 3(

 .201ص16ج. الموسوعة الفقهية .272ص1ج. المنثور في القواعد: الزركشي )4(



 206 

  المبحث الرابع

  الخطأشبهة 

مخطئاً فإن أن يقوم الجاني بجريمته متعمداً، أما إذا ارتكبها  لى الجناياتمن شروط المؤاخذة ع

بيان  ؟ومتى يكون شبهة تدرأ الحد ؟فما المقصود بالخطأ ،إيقاع العقوبة الحدية عليه الخطأ يمنع

  :ذلك في المطالب الآتية

  وذلك في الفروع الآتيةالخطأ لغة واصطلاحاً وبيان أقسامه : المطلب الأول

   الخطأ لغةً واصطلاحاً: ع الأولالفر

  .(1)ه ما قابل الصواب، ويراد به كذلك ما قابل العمديُطلق ويراد ب: الخطأ في اللغة

 :عُرِّف الخطأ في الاصطلاح تعريفات عدة تدور كلها حول معنـى : الخطأ في الاصطلاح

  .(2)وقوع الشيء أو الفعل على غير إرادة فاعله أو من وقع منه

  أقسام الخطأ: الثاني الفرع

  :ويقسم إلى قسمين

ويصـيب إنسـاناً    ،فتنحرف الرمية ،ومثاله كمن يرمي هدفاً معيناً مقصوداً :خطأٌ في الفعل .1

فيسبق لسانه إلـى   ،أو يجرحه أو يقطع طرفاً من أطرافه، ومثاله أيضاً أن ينطق بلفظٍ ،فيقتله

  .الطلاق

أو يرمي مـن يظنـه    ،فإذا هو إنسان ،ومثاله كمن يرمي شيئاً يظنه صيداً :خطأٌ في القصد .2

 .(3)فإذا هو مسلم ،عدواً

                                                 
 .115ص. الوجيز في أصول الفقه: زيدان) 1(

. حاشية المـدخل الفقهـي العـام   : الزرقا. 353ص. أصول الفقه: زهرةأبو . 432ص1ج. التشريع الجنائي: عودة) 2(

 .115ص. الوجيز في أصول الفقه: زدان. 814ص2ج

. الموسـوعة الجنائيـة  : بهنسـي . 136-135ص. الجريمـة : أبو زهـرة . 354-353ص. أصول الفقه: أبو زهرة) 3(

 . 266ص2ج
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  الخطأ يرفع الإثم ويوجب الضمان: المطلب الثاني

خطأً أنه لا إثـم   من الأمور المقررة في الشريعة الإسلامية أن الإنسان إذا ارتكب جريمةً

  :ودليل ذلك في القرآن والسنة. عليه في الآخرة

فالإثم مرفـوع بـنص    ]5 :سورة الأحزاب[چھ  ے  ے  ۓ ہ  ہ  ہ  ھ  ه   ھ  چ : Ιقوله  .1

  .الآية

  .]286: سورة البقرة[چ�  �  �    �ې  ې  ې   چ :Ιقوله  .2

  . (2) .(1)"عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه وضعإن االله : "ρ قوله .3

  . فالإثم مرفوع بمقتضى هذا النص، إذ لا بد من تقدير كلام لكي يستقيم المعنى 

إنما عُفي عنهما  ،أن الناسي والمخطئ واالله أعلم والأظهر" :ء في جامع العلوم والحكمجا 

عنهما لأن الإثم مرتبٌ على المقاصد والنيات، والناسي والمخطئ لا قصد لهما  ،بمعنى رُفع الإثم

  .(3)"فليس مراداً من هذه النصوص عنهما فلا إثم عليهما، وأما رفع الأحكام

عقوبة عليه في الدنيا وذلك لأن الخطأ يعدم ركناً من أركان الجريمة،  والأصل كذلك أن لا

  .(4)فلا تتكون الجريمة

  :إلا أن الشريعةَ أجازت الضمان على الخطأ استثناءً من القاعدة للأسباب التالية

من جرائم الخطأ ذات خطـورةٍ بالغـة    لصالح العام، وذلك لأن هناك كثيراًالمحافظة على ا .1

  .في القتل والجرح ويكثر وقوعها

                                                 
 .155ص سبق تخريجه) 1(

 .433-432ص1ج. التشريع الجنائي: عودة) 2(

دار : بيـروت . جـامع العلـوم والحكـم   : الفرج زين الدين عبد الرحمن بن شهاب الدين بـن أحمـد   ابن رجب، أبو) 3(

 .354ص).بدون رقم طبعة ولا سنة النشر.(المعرفة

 .433-432ص1ج.التشريع الجنائي: عودة) 4(
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أساس الخطأ في الغالب التقصير وعدم الاحتياط، والمعاقبةُ عليها تحمل الأفراد على التثبـت   .2

 .(1)والاحتياط

 ،كثُر قتـل الخطـأ   الصواب، خاصة في هذا الزمان، حيثهو عينُ تضمين المخطئين  و

أ ويستهينون بأعمـالهم  فيقعون في الخط ،وذلك كمثل الذين يقودون سياراتهم ولا يحكمون القيادة

عقوباتٍ تعزيريـة بضـرب ظهـورهم    ، وعقوبة القتل الخطأ ولو نفِّذ فيهم حكم الشرع لعوقبوا

  .(2)حتياط في أعمالهمبالسياط على قدر إهمالهم وعدم الا

  العقوبات البدنية شبهة تدرأ الخطأ: المطلب الثالث

، ومثال ذلك (3)لعقوبات المقدرةيصلح شبهةً تدرأ ا Ιالخطأ في الحدود التي هي حقوق االله 

من أتى امرأةً أجنبيةً زفّت إليه على أنها امرأته فلا يُقام عليه حد الزنا، ومن أخذ مال غيره خطأً 

  .(4)مع ماله لا يُقام عليه حد القطع، ومن شرب الخمر ظاناً أنها ماء لا يقام عليه حد الشرب

يلزمه  ،ن عُفي من عقوبة الزنا إذا ارتكبه خطأًيمنع من العقوبةِ المالية، فم إلا أن الخطأ لا

  .(5)ضمان المال وهكذا عليه وجب ،ومن عُفي من القطع في السرقةِ الخطأ ،دفع المهر

الخطأ فيما يوجب القصاص، فإنه يُسقط القصاص ويوجب الدية، لأن القصاص عقوبـةٌ  و

الدية على العاقلة في ثـلاث  وإنما يجب عليه فقط ، لأنه معذور، فلا تجب على المخطئ ،متكاملة

  .(6)سنين، لأن الخطأ يوجب التخفيف فيما هو صلة، والدية على العاقلةِ من باب الصلات

                                                 
 .434ص1ج.التشريع الجنائي: عودة) 1(

 .500-499ص. العقوبة: أبو زهرة) 2(

 .115ص. م1987. مؤسسة الرسالة: بيروت. الوجيز في أصول الفقه: زيدان، عبد الكريم )3(

 .432ص2ج. التشريع الجنائي: عودة) 4(

 .433ص2ج. التشريع الجنائي: عودة) 5(

 .115ص. الوجيز في أصول الفقه: زيدان) 6(
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انعدام ركنٍ من أركانِ الجريمـة وهـو ركـنُ القصـد      هي علّةُ عدم العقاب على الخطأو

ية عنه المسـئول عل خطأً، وبذلك تنتفي الجنائي، فلا يتوفر هذا القصد في الفاعل الذي ارتكب الف

  .(1)الجنائية 

                                                 
 .433ص2ج. التشريع الجنائي: عودة) 1(
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  الفصل السادس  

  شبھات وسائل الإثبات   

  :وفيه المباحث التالية

  تعريفها وحكمها وشبهاتها الشهادة: المبحث الأول

   تعريفه ومشروعيته وحكمه وشبهاته الإقرار: المبحث الثاني

  لكحجية العمل بها والأدلة على ذوتعريفها أقسامها  القرائن: المبحث الثالث

  إثبات الحدود بالقرائن: المبحث الرابع

   إثبات الحدود بوسائل الإثبات الحديثة: المبحث الخامس
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  الفصل السادس    

  شبھات وسائل الإثبات   

إقامة الدليل على حدوث واقعة من الوقائع، سواء كانت تلك الواقعѧة فعѧلاً ماديѧاً " :الإثبات ھو

فھي الطرق التѧي يلجѧأ إليھѧا القضѧاء أو الخصѧوم لإظھѧار : لإثباتأما وسائل ا. (1)"ًأو التزاماً تعاقديا

  . (2)الحق في واقعة متنازع عليھا

ومن الشبهات ما يتصل بطرق إثبات الجريمة، فإذا قامت الشبهة في هذه الطرق لزم درء  

 ـ . الحد بها ة فالعقاب على الجريمة لا يلزم إلا بتحقق أركان الجريمة وبثبوتها أمام القضـاء بأدل

  .(3)قاطعة بقدر ما يتحقق به القطع الممكن عند الناس

. ووسائل الإثبات المتفق على حجيتها في إثبات جرائم الحدود والقصاص هي الإقرار والشهادة 

. وهناك وسائل للإثبات مختلف في حجيتها، من ضمنها القرينة، ووسائل الإثبات الحديثة

الوسائل وعن الشبهات التي تعتريها فتوجد شبهة  وسأتناول في المباحث الآتية الحديث عن هذه

  . تدرأ الحد عن المتهم

                                                 
 .85ص1ج.وجبات الحدودالنظرية العامة لإثبات م: الركبان) 1(

  .25ص). لم يذكر مكان النشر. (م2003هـ1424. 1ط. المستجدات في وسائل الإثبات: العمر، أيمن محمد عمر) 2(

  .367ص .الاشتراك الجنائي: الفاخري) 3(



 212 

  المبحث الأول

  تعريفها وحكمها وشبهاتها  ادةـالشه 

  :وفيه المطالب الآتية

  واصطلاحاً  تعريف الشهادة لغةً: المطلب الأول

  :الشهادة لغةً: الفرع الأول

  :منهاالشهادة في اللغة على معان عدة  تأتي 

ک  ک  ک    ک   گ  گ  چ   Ι:يقال شهدت المجلس أي حضرته، ومنه قولـه  : الحضور

ۀ    چ :، ومنه كذلك قوله تبارك وتعالى(1)لا يحضرونه :أي ]72 :سورة الفرقان[چ  گ      گ  ڳ  

  . (2)الشهر، مقيماً غير مسافر، فليصم في من كان حاضراًًًًًًًًً :، أي]185 :سورة البقرة[چ    ہ  ہ  ہ

  �  �   �چ :Ι ومنه قولـه . (3)أحلف :أشهد باالله أو اشهد بكذا، أي: يقال: ا الحلفومنه

عـن  ومنها الإخبـار  . (4)تحلف :أي] ٨  :النـور سورة [ چ    �  �     �  ��  �  �  �  �

  .(5) أي أخبر بما شاهده إخباراً قاطعاً عن مشاهدة وعيان لا عن تخمين وحسبان: مشاهدة

                                                 
 465ص. مفردات ألفاظ القرآن: الراغب الأصفهاني) 1(

 .539ص. لمقاييس في اللغةمعجم ا :ابن فارس .348ص1ج .المصباح المنير: الفيومي) 2(

  . 497ص1ج. المعجم الوسيط) 3(

  . 265ص3ج. تفسير القرآن العظيم: ابن كثير) 4(

 .514ص2ج. 2ط. م1956هـ1406مؤسسة الرسالة . بيروت. مجمل اللغة :ابن فارس) 5(
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   :ادة اصطلاحاًالشه: الفرع الثاني

عرف الفقهاء الشهادة تعريفات عديدة، أختار منها تعريف الحنفية حيث عرفها ابن الهمـام  

إخبار صدق لإثبات حـق بلفـظ الشـهادة فـي مجلـس      " :بتعريف واضح ومختصر فقال بأنها

  .(1)"القضاء

  .، جنس يشمل كل الإخبارات الصادقة والكاذبة"إخبار" :فقوله

  .الأخبار الكاذبة ، أخرج"صدق: "وقوله 

لبيان محل الشهادة والغرض من الإخبار، وتخرج منها الإخبار فـي  " إثبات حق: "وقوله 

  .الرواية

والتي . (2)أخرج الأخبار الصادقة غير الشهادات" بلفظ الشهادة في مجلس القضاء" :وقوله 

  .الشهادة كأعلم وأتيقن فلا يعتبر شهادةتقع بدون لفظ 

  .(3)لإخراج الإخبار في غير مجلس القضاء فلا يعتبر شهادة" لقضاءفي مجلس ا: "وقوله 

  حكم الشهادة: الثاني المطلب

  حكم الشهادة في حقوق العباد: أولاً

 - Ιفي غير حـق االله   - (5)وأداءها (4)اتفق فقهاء المذاهب الأربعة على أن تحمل الشهادة

كونهما  ،ك بسبب الحاجة الماسة للشهادةفرض كفاية إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين، وذل

                                                 
 .364ص7ج. شرح فتح القدير: ابن الهمام) 1(

 . 185ص2ج .مجمع الأنهر: داماد أفندي. 94ص7ج. البحر الرائق: ابن نجيم) 2(

 .102ينظر المراجع في ص. 102- 101ص1ج. وسائل الإثبات: الزحيلي )3(

عبـارة عـن فهـم     وقيل هو). 164ص1ج. تبصرة الحكام: ابن فرحون.( أن يُدعى ليشهد ويُستحفظ: تحمل الشهادة) 4(

 ).266ص6ج. بدائع الصنائع: الكاساني.( الحادثة وضبطها

 ). 165ص1ج. تبصرة الحكام: ابن فرحون.( يُدعى ليشهد بما علمه واستحفظه إياهأن : أداء الشهادة) 5(
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وسيلة لإثبات الحقوق والتصرفات عند التنازع والخصومة هذا من ناحية، ومن ناحيـة أخـرى   

  .( 1)حة بعض العقود كعقد الزواج وغيرهفالشهادة شرط لص

  . وقد تكون الشهادة فرضُ عينٍ عند مطالبة صاحب الحق للشاهد أن يُدلي بشهادته

وإذا خاف الشاهد فوت حقٍ ولـو مـن غيـر    . غير شاهدين فتتعين عليهما الشهادةوإذا لم يوجد 

  .(2)طلب

  حكم الشهادة في حقوق االله: انياًث

  : أما إذا كانت الشهادة في حقوق االله فهي على قسمين

   ما يُستدام فيه التحريم كالطلاق والعتق والرضاع: القسم الأول

  :للشاهد هنا حالان 

ليحصل  ،يعلم أن غيره يقوم بهذه الشهادة، فيُستحب له أن يُبادر لأدائها حالٌ: الحال الأول

لكثرة عدد من يقوم بها، ولأن في قيام العدد الكثير ردعـاً   ،له أجر القيام بها وليقوِّي من أمرها

   .لأهل الباطل وإرهاباً لهم

                                                 
القاضي البغدادي، عبـد  . 370ص4ج. رد المحتار على الدر المختار: ابن عادين. 97ص7ج. البحر الرائق: ابن نجيم )1(

 دار الفكـر : بيـروت  .تحقيق حميش عبد الحـق ).الإمام مالك بن أنس( المعونة على مذهب عالم المدينة : الوهاب

. الوسـيط فـي المـذهب   : الغزالي. 601ص1ج. أحكام القرآن الكريم: الجصاص. 154ص3ج. م1995ـه 1415

 ـ682ابن قدامة، أبو الفرج عبد الرحمن بن أبي عمر ت. 2ص12ج. المغني: ابن قدامة. 375ص7ج الشـرح  : هـ

. 3ص12ج. الإنصـاف : المـرداوي . 482ص. الروض المربـع : البهوتي. 2ص12ج). مطبوع مع المغني(  الكبير

 .122ص1ج. وسائل الإثبات: الزحيلي

الموسـوعة  . 96ص7ج.البحر الرائـق : ابن نجيم. 314ص7ج. فتح القدير: ابن الهمام. 54ص2ج. اللباب: الميداني) 2(

 .165ص1ج. تبصرة الحكام: ابن فرحون. 375ص7ج. الوسيط في المذهب: الغزالي. 340ص2ج. الفقهية
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هـذه الحـال أن   حال يعلم أنه لا يوجد من يقوم بها غيره، فيجب عليه في : والحال الثاني

 دون طلب من أحد من العباد   Ιه االله حسبة لوج متى رأى ارتكاب المحظور ،يقوم بها ويؤديها

(1).  

  الشهادة في الحدود: القسم الثاني

الشهادة في الحدود يخير الشاهد فيها بين الستر والإظهار، فلا تجب ولا تندب، بل الستر  

  :للأدلة الآتية (2)فيها أحبّ

  .(3)"و سترته بثوبك كان خيراً لكل: "ρقوله  .1

  .(4)"إلا ستره االله يوم القيامة لا يستر عبدٌ عبداً في الدنيا،" :ρقوله  .2

يهم من تلقين الرجوع عن الإقرار دلالـة  وأصحابه رضوان االله عل ρما روي عن الرسول  .3

قـراً  مع ماعز عندما جاءه م ρويظهر هذا مما فعله رسول االله (5) ظاهرة على أفضلية الستر

  .(6)..."لعلك قبلت: "بالزنا فكان يُعرض عنه، ويعرِّض له بالرجوع عن إقراره بقوله

أمـا إذا وصـل   لم يكن المشهود عليه متهتّكاً ومشتهراً بالفاحشة،  هذا الستر مطلوب، ماو

 ،الفاحشة والتهتك بها بل والافتخار بهـا عنـد الـبعض    الحال إلى المجاهرة بالمعصية، وإشاعة

  .(7)شهادةُ في هذه الحالة أولى من تركهافتكون ال

                                                 
 . 97ص12ج. أوجز المسالك على موطأ مالك: الكاندهلوي. 282ص6جبدائع الصنائع: يالكاسان) 1(

ابـن   .324ص2ج. المهـذب : الشـيرازي . 99ص7ج. البحر الرائق: ابن نجيم. 367ص7ج. فتح القدير: ابن الهمام) 2(

  .     125ص1ج. وسائل الإثبات: الزحيلي. 406ص6ج. كشّاف القناع: البهوتي. 206ص1ج. تبصرة الحكام: فرحون

 . 58ص سبق تخريجه) 3(

. 2590حديث رقـم  . باب بشارة من ستر االله تعالى عيبه في الدنيا. كتاب البر والصلة والآداب. صحيح مسلم: مسلم) 4(

 .1288ص

  . 406ص6ج. كشاف القناع: البهوتي. 367ص7ج. شرح فتح القدير: ابن الهمام) 5(

 .50ص سبق تخريجه) 6(

. كشـاف القنـاع   :البهـوتي  165ص1ج. تبصرة الحكـام : ابن فرحون .367ص7ج. فتح القدير شرح: ابن الهمام) 7(

 . 404ص6ج
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  شبهات الشهادة: المطلب الثالث

ليها، حتى أن بعض الفقهاء حصـر معنـى البينـة    ئل الإثبات المتفق عالشهادة وسيلة من وسا  

   .بأنها الشهود (1)"البينة على المدعي: "ρالوارد في قوله 

 ـيحكـم بع  أيضـاً أن لا ل عليه بمعاقبة المسيء، ب في الحكم فقط دور القاضي لا ينحصر ب اق

مـن أن هـذه    ار الحكم بناءً على شهادة الشـهود لذا كان من واجبه التحري قبل إصد. بريءال

 .الجريمة علـى المـتهم   وخالية من أي شبهة تذهب باليقين في ثبوت ،شروطهاالشهادة مستوفية 

  :ثبوت الجريمة بيان لبعض الشبهات التي تعتري شهادة الشهود وتحول دون ما يأتيوفي

  شبهة الإبهام والغموض: الشبهة الأولى

وا الشهادة تفصـيلاً لا  وجب عليهم أن يفصل ،إذا شهد الشهود على شخص بحد من الحدود

أي مجال للشك في انطباق الجريمة المرتكبة على الجريمة الموجبة للحد، فإذا كان المشهود  يُبقي

وإذا كانـت   ،بالتفصيل وأن يذكروا الزمان والمكانوجب أن تكون الشهادة فيها  ،به جريمة زنا

  .فعليهم أن يذكروا إذا كان القذف صريحاً أو كناية ،الشهادة على جريمة القذف

فلا تقبل شهادتهم مجملة ولا بد من بيان كيف أخـذها   ،وكذلك إذا شهد الشهود في السرقة

ض في شهادتهم نوع مـن التنـاق   أو كان ،جمالالتفصيل واكتفوا بالإ ا، فإن أبوومن أين أخرجها

  .2)  (هفإن هذا يعتبر شبهة تدرأ الحد عن المشهود علي

  عند تأدية الشهادة)أشهد(استعمال لفظ غير لفظ : الشبهة الثانية

.   "أشـهد "غير لفظ الشهادة أن يستخدم الشاهد لفظاً  من الأمور التي تورث شبهة عند أداء

  :رأيان "أشهد"لفظ في اشتراط أن تكون الشهادة بللفقهاء 

                                                 
. صححه الألبـاني  .279ص8ج .ما يستدل به على ترك تضعيف الغرامةباب . السرقةكتاب . الكبرى السنن: البيهقي) 1(

 . 357ص6ج. الإرواء: الألباني

. مواهب الجليل: الحطاب .235ص6ج. المدونة الكبرى:مام مالكالإ. 203-202ص1ج. تبصرة الحكام: ابن فرحون) 2(

  .180ص6ج
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أن تكون الشهادة بلفظ  إلى اشتراط (3)والحنابلة(2)والشافعية (1)ذهب الحنفية: الرأي الأول

  ".أعلم، أتيقن"غيره من الألفاظ مثل  عدم قبولأشهد وإلى 

  :وحجتهم في ذلك

رة سو [چپ    پ  پ  پچ  Ι:الآيات والأحاديث الواردة في الشهادة كلها جاءت بلفظ أشهد كقوله  .1

  .] 15 :النساء

 : "الرجل يشهد بشهادة فقال ρذكر عند رسول االله : روي عن ابن عباس رضي االله عنهما قال .2

بيده إلى  ρرسول االله  وأومأ "الشمس يضيء لك كضياء هذا ما على بن عباس لا تشهد إلاايا 

 .(4)"الشمس

ترط في الأداء ما ينبئ فاش ،وهي الاطلاع على الشيء عيانا ،لأن الشهادة مشتقة من المشاهدة .3

 .(5) عن المشاهدة وهو قول أشهد

أقسم باالله لقد اطلعـت  : فكأن الشاهد يقول ،من ألفاظ اليمين فهو ،ويةميزات لغ "أشهد"في لفظ  .4

عن فيؤدي هذا إلى الامتناع عن الكذب، وهو أبلغ من غيره من الألفاظ في التعبير  .على ذلك

إذ فيه نوع تعبد فلا يعـدل   ،للمأثور وإتباعال الاحتياط فيقتصر عليه على سبي ،معنى الشهادة

ولا يعدل عـن لفـظ    ،لأنها دونه في الدلالة على القطع واليقين ؛عنه إلى ما دونه من الألفاظ

 .(6) شرعي قوي في دلالته إلى ما دونه من الألفاظ  في الحدود التي تسقط بالشبهات

                                                 
. مجمـع الأنهـر  : داماد أفنـدي . 54ص 4ج. اللباب في شرح الكتاب: الميداني. 93ص7ج. البحر الرائق: ابن نجيم) 1(

الكتب دار : بيروت. تعريب المحامي فهمي الحسنين. 1ط. درر الحكام شرح مجلة الأعلام: حيدر، علي. 189ص2ج

 .296ص2ج. م1991هـ1411. العلمية

 .220ص. العقوبة: أبو زهرة. 452ص4ج. حاشية إعانة الطالبين: الدمياطي) 2(

وسـائل الإثبـات فـي الشـريعة     : الزحيلي. 100ص12ج. المغني: ابن قدامه. 404ص6ج. كشاف القناع: البهوتي) 3(

 . 110-107ص1ج. الإسلامية

  .110ص4ج. صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 7045حديث رقم . كامكتاب الأح. المستدرك: الحاكم )4(

وسائل الإثبـات فـي الشـريعة    : الزحيلي. 100ص12ج. المغني: ابن قدامه. 404ص 6ج. كشاف القناع: البهوتي) 5(

 .110-107ص1ج. الإسلامية

  .221ص .العقوبة: أبو زهرة) 6(
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عند أداء  الشهادة  "أشهد"إلى عدم اشتراط لفظ  (2)والظاهرية (1)ذهب المالكية: الرأي الثاني

  .وإنما يصح أن تؤدى بكل لفظ أو صيغة تدل على الإخبار

  :وحجتهم في ذلك  

لألفاظ أخرى مما يؤكد عدم تفرد لفظ الشهادة فجاء فـي   استعمل الشارع لفظ الشهادة مرادفاً .1

  �  �  �  �  �   �چ  Ι:قـال  . لشهادة الـزور  النصوص الشرعية قول الزور مرادفاً

 ].30: سورة الحج[ چ�

ألا ": فقـال  "الشرك باالله وقتل النفس وعقوق الوالـدين : "عن الكبائر فقال ρرسول االله  وسئل 

  .(3) "شهادة الزور: "أو قال" قول الزور: "قال" م بأكبر الكبائرأنبئك

 ـ   " :أطلق ابن عباس لفظ الشهادة على مجرد الإخبار فقال .2 يون شـهد عنـدي رجـال مرض

تطلـع الشـمس    نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى ρ وأرضاهم عندي عمر أن رسول االله 

  (5) . (4)"وبعد العصر حتى تغرب

  يرجح الرأي الأول : الرأي الراجح

  .لقوة الأدلة التي استندوا إليها  .1

أداء الشـهادة   - خلفها وسلفها - قد جرى على ألسنة الأمةفولأن اللفظ مأثور فاتباعه أولى،  .2

  .غيره من الألفاظ نحو أعلم وأتيقنبلفظ أشهد دون 

                                                 
 . 209ص1ج. تبصرة الحكام: ابن فرحون) 1(

 .318ص1ج. النظرية العامة لإثبات موجبات الحدود: الركبان. 434ص9ج. حلىالم: ابن حزم) 2(

  . 1236ص. 5977حديث رقم. باب عقوق الوالدين من الكبائر. كتاب الأدب. صحيح البخاري: البخاري) 3(

حه صح. 1276باب من رخص فيهما إذا كانت الشمس مرتفعة حديث رقم. كتاب الصلاة. سنن أبي داوود: أبو داوود) 4(

 . 199ص .الألباني

 . 110-107ص 1ج .ثبات في الشريعة الإسلاميةالإوسائل : الزحيلي) 5(
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موافق لألفاظ الكتاب والسنة، فكان كالإجماع على تعيين هذا اللفظ دون غيـره   "أشهد"لفظ و .3

  .ولا يخلو من معنى التعبد، إذ لم ترد الشهادة بغيره

فاشترط  ياناً،أن الشهادة اسم من المشاهدة، وهي الاطلاع على الشيء ع "أشهد"السر في لفظ  .4

وهو  ،ما اشتق من اللفظ نفسه ،عن المشاهدة، وأقرب شيء يدل على ذلكفي الأداء ما ينبئ 

 .مضارع موضوع للإخبار في الحاللأن ال ؛أشهد بلفظ المضارع

معنـى الشـهادة، والقسـم     فتضمن هذا اللفظ في القسم، استعمل أشهد يضاف إلى ذلك أنّ لفظ 

قال أقسم باالله، لقد اطلعت على ذلك، والآن أخبر بـه، وهـذه   والإخبار في الحال، فكأن الشاهد 

  .(1)غيره من الألفاظ، فلهذا اقتصر عليه احتياطاً، واتباعاً للمأثورني مفقودة في المعا

  رجوع الشهود عن الشهادة في الحدود: الشبهة الثالثة

فيما شهدت، كذبت : هو أن يعدل الشاهد عن شهادته بنفيها كأن يقول: الرجوع عن الشهادة

  .(3)شريطة أن يكون ذلك في مجلس القضاء. (2)أو شهدت زوراً، أو رجعت عن شهادتي

ورجوع الشاهد عن شهادته، قد يكون قبل الحكم على المشهود عليه، وقد يكون بعد الحكم 

 ما يترتب علـى هـذا  في وفيما يأتي بيان لآراء العلماء. (4)قبل التنفيذ، وقد يكون بعد تنفيذ الحكم

  لرجوع؟ا

  .عليها شهادتهم قبل الحكم بناء ع الشهود عنرج :الحالة الأولى

، فـلا يجـوز   ن الشهادة قبل الحكم بناءً عليهاعلى أنه إذا رجع الشهود ع (1)اتفق الفقهاء 

  .الحكم بموجبها ويدرأ الحد عن المشهود عليه

                                                 
  . 349-348ص. المصباح المنير: الفيومي) 1(

  507ص4ج. حاشية إعانة الطالبين :الدمياطي. 72-71ص4ج. اللباب في شرح الكتاب: الميداني) 2(

  .72-71ص4ج. اللباب في شرح الكتاب: الميداني) 3(

 .46ص9ج .المجلد الخامس .السرخسي: المبسوط) 4(



 220 

الشهادة قد أديت، يحكم بها، لأن : وقد حكي عن أبي ثور أنه شذ عن جماهير الفقهاء، وقال

  .(2)فلا تبطل برجوع من شهد بها، كما لو رجعا بعد الحكم

  :ذلك وحجتهم في

الحق لا يثبت إلا بعد قضاء القاضي، ورجوعهم عن شهادتهم قبل أن يقضي القاضي بنـاء   .1

  .(3)عليها، يؤدي إلى التناقض في أقوالهم، والقاضي لا يسعه أن يقضي بكلام متناقض

 .(4)كعدالتهما فيشترط استدامتها إلى حين انقضائه شرط للحكمالشهادة  .2

  .(5)لأن كذبهم ثابت لا محالة إما في الشهادة أو الرجوع، ولا يجوز الحكم بشهادة الكذاب .3

  .وقبل الاستيفاء بعد الحكم رجوع الشهود عن الشهادة: الحالة الثانية

  .وقبل الاستيفاء إذا رجع الشهود في الحدود أو القصاص بعد الحكم 

   

                                                                                                                                                
. الفقهيـة : ابـن جـزي  . 87ص8ج. حاشية الخرشي: الخرشي. 72-71ص4ج. اللباب في شرح الكتاب: الميداني) 1(

. المحلـى : ابـن حـزم  . 561ص4ج. الكافي: ابن قدامة. 507ص4ج. حاشية إعانة الطالبين: الدمياطي. 206ص

 . 429ص9ج

 .137ص12ج. المغني: ابن قدامة) 2(

 .71ص4ج. اللباب في شرح الكتاب: الميداني) 3(

 .561ص4ج. الكافي: ابن قدامة) 4(

 .456ص4ج. مغني المحتاج: الشربيني) 5(
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، وبنـاءً عليـه   إلى عدم تنفيذ الحكم (4)وابن حزم (3)والحنابلة (2)والشافعية (1)ذهب الحنفية

  . القصاص يدرأ الحد و

  :وحجتهم في ذلك

  .(5)الشبهات وكذبهم والحدود لا تستوفى مع شبهة لاحتمال صدقهم يوجد رجوع الشهود .1

 .(6)يصح استيفاؤها المحكوم به عقوبة ولا يمكن جبرها إذا ما استوفيت لذا لا .2

 .(7)بالشبهات القضاء كالعارض قبله فيما يندرئ لأن العارض بعد .3

  .رجوعهم عن الشهادة بعد تنفيذ الحكم بحد أو قصاص: الحالة الثالثة

واستيفاء المحكوم به، ووصول الحـق إلـى    إذا رجع الشهود عن الشهادة بعد تنفيذ الحكم

  .(8)مستحقه فلا يبطل الحكم

ض الحكم أنه من الجائز أن يكونوا صادقين أو كاذبين في الشهادة والرجوع، وعلة عدم نق

  .(9)وقد اقترن بأحد الجائزين الحكم والاستيفاء، فلا ينقض برجوع محتمل

  .(10)ولأن آخر كلامهم يناقض أوله فلا ينقض الحكم بالتناقض

                                                 
 .47ص9ج. المجلد الخامس .المبسوط: السرخسي. 62ص7ج. بدائع الصنائع :الكاساني) 1(

 .235ص13ج. ي الكبيرالحاو: الماوردي. 507ص4ج. حاشية إعانة الطالبين: الدمياطي) 2(

 .443ص6ج. كشاف القناع :البهوتي. 561ص4ج. الكافي :ابن قدامة. 137ص12ج.المغني: ابن قدامة) 3(

 .429ص9ج. لمحلىا: ابن حزم) 4(

 :ابـن قدامـة  . 508-507ص4ج.حاشـية إعانـة الطـالبين   : الـدمياطي . 62ص6ج. بـدائع الصـنائع  : الكاساني) 5(

 443ص6ج. قناعكشاف ال: البهوتي.561ص4ج.الكافي

 .443ص6ج. كشاف القناع: البهوتي. 137ص12ج.المغني: ابن قدامة) 6(

 .47ص9ج .المجلد الخامس .المبسوط: السرخسي) 7(

مغنـي  : الشـربيني . 1560ص3ج. المعونة: القاضي عبد الوهاب.72-71ص4ج. اللباب في شرح الكتاب: الميداني) 8(

 .138ص12ج. المغني: ابن قدامة. 457ص4ج. المحتاج

 .341ص2ج. المهذب: الشيرازي) 9(

 .217ص7ج. البحر الرائق: ابن نجيم) 10(
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أو الشـهادة بمـا    ،كالشهادة على القتل العمد :يوجب إتلاف النفس مشهود بهالفإذا كان   

 ـ :وكانوا متعمدين ذلك ،كالشهادة بالسرقة :العضوبما يتلف أو  .يوجب الرجم اء فقد اختلف العلم

  : فيما يجب على الشهود إلى قولين

إلى القول بأن الشهود إذا شهدوا بما يوجب  (2)وبعض المالكية (1)ذهب الحنفية: الأول القول

  . من عليهم الدية ولا يقتص منهلحكم فإبعد تنفيذ ا عوا عن شهادتهمورج القصاص

  :وحجتهم في ذلك

، وإنما تسببوا به  فأشبهوا حافر البئر في غير ملكه لأنه سبب التلـف  القتل نهم لم يباشروالأ .1

    .(3)بالحفر، فتجب الدية صيانة للأنفسوهو متعد فيه 

  .القصاص يعتمد المساواة ولا مساواة بين القتل مباشرة والقتل تسبباً .2

 عمداً، فقضى القاضـي  لو شهد شهود على شخص  أنه قتل آخر: اء في بدائع الصنائعج

لأن  ثم رجع الشهود عن شهادتهم، فعلـيهمم الديـة؛  ، المشهود عليه وقتل بناء على هذه الشهادة،

وجوب القصاص يتعلق بالقتل مباشرة لا تسبباً؛ لأن ضمان العدوان الوارد على حق العبد مقيـد  

  .(4)، ولا مماثلة بين القتل مباشرة و بين القتل تسبباًبالمثل شرعاً

ن الشهود إذا رجعـوا  لى القول بأإ (7)وبعض المالكية(6) والحنابلة (5)ذهب الشافعية: الثاني القول

  .عليهم القصاصن القطع، وقالوا تعمدنا ذلك فإ الرجم أو تهم بعد تنفيذ الحكم بالقتل أوعن شهاد

                                                 
 492ص5ج. شرح فتح القدير: ابن الهمام .75ص4ج. اللباب في شرح الكتاب: الميداني) 1(

 .1562ص3ج. المعونة: القاضي عبد الوهاب) 2(

 .  15-14ص9ج.تكملة البحر الرائق: الطوري) 3(

 285ص6ج .ئعبدائع الصنا: الكاساني)4(

 .508ص4ج. حاشية إعانة الطالبين: الدمياطي) 5(

 .443ص6ج. كشاف القناع: البهوتي. 561ص4ج. الكافي: ابن قدامة) 6(

 .1562ص3ج.المعونة: القاضي عبد الوهاب) 7(
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  :في ذلكوحجتهم 

ثم أتياه برجل آخر  ن رجلين شهدا عند علي على رجل بالسرقة، فقطع علي يده،ما روي أ

هذا هو السارق وأخطأنا الأول، فأغرمهما دية يد الأول، ولم يقبل شهادتهما على الثـاني،  : وقالا

  .(2)ولا مخالف له من الصحابة .(1)"علمت أنكما تعمدتما لقطعتكمالو ": وقال

  .(3)قتله أو قطعه بما يفضي إليه غالباً فلزمهما القصاص ولأن شهادتهم كانت سبباً في

على شهادتهم التي  القطع كان بناءًالثاني لأن حكم القتل أو  في هذه المسألة هو القول الراجحو   

  مرجعوا عنها، فكانوا بذلك هم السبب الحقيقي للقتل أو القطع فيستحقوا أن يقتص منه

  عن النصاب المطلوب نقصان عدد الشهود: الشبهة الرابعة

مراتب فيما بينها فـي عـدد   الشهادة باختلاف المشهود به، وتتفاوت هذه ال بتختلف مرات

  .وفي جنس الشاهدالشهود 

 :واشترط فيها شروطاً إضافية ،لقصاصوتشدد الشارع في الشهادة على جرائم الحدود وا 

 رط في بقية الحدود والقصاصواشت ،أن يكون الشهود أربعة من الرجال فاشترط في جريمة الزنا

، فـإذا  (4)إذ لا تقبل شهادة النساء في الحدود ولا في الـدماء  ،ن من الرجالأن يكون الشهود اثني

نقص عدد الشهود عن العدد المطلوب فإن الشبهة تتمكن في طريق إثبات الجريمة مما يؤدي إلى 

  .درء الحد عن المتهم

 :    ود ثابتة بالقرآن والسنة والإجماع والقياسوالأدلة على اشتراط هذا العدد من الشه 

                                                 
 .1383ص. باب إذا أصاب قوم من رجل هل يعاقب أو يقتص منهم كلِّهم؟. كتاب الديات. صحيح البخاري: البخاري) 1(

 .285ص6ج. بدائع الصنائع: الكاساني) 2(

 .139ص12ج. المغني :ابن قدامة) 3(

  . 348ص2ج. بداية المجتهد: ابن رشد) 4(
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 :ن يكون الشهود أربعة في حد الزنا الأدلة على اشتراط أ 

 من القرآن الكريم: لاًأو 

ڱ  ں   ں      ڱڑ  ڑ  ک     ک   ک  ک  گ     گ   گ    گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱچ  :Ι قولــه .1

 . ]4: سورة النور[چ

ــهوقو .2 ڀ  ڀ  ڀ  ٺ       ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ      ڀپ  پ  پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ    چ  : Ιلـ

 .]15: سورة النساء[چ

فالنص قطعـي  هذه الآيات تدل دلالة قاطعة على أن الزنا لا يثبت بأقل من أربعة شهود، 

 .لو جاز الاكتفاء بما دون ذلك العدد لم يكن للنص عليه معنى الثبوت قطعي الدلالة و

 من السنة: ثانياً 

، أَأُمهله حتى آتي إن وجدت مع امرأتي رجلاً! يا رسول االله: "قال (1)ةي أن سعد بن عبادرُو  .1

 .(2)"نعم": بأربعة شهداء؟ قال

 .على ذلك ρوأقره الرسول  شهداء، أن الزنا لا يثبت بأقل من أربعة τفقد فهم سعد 

                                                 
 بدراً، وكان نقيب بني ساعدة، وشهد، اري الساعدي، يكنى أبا ثابتبن الخزرج الأنص سعد بن عبادة بن دليم بن حارثة )1(

ار في المشاهد كلها، وكان وجيهاً في الأنصار، ذا رياسة وسيادة، يعترف وكان سيداً جواداً، وهو صاحب راية الأنص

ابن . ( للهجرة لى أن مات سنة خمس عشرةإسار إلى الشام، فأقام  بحوران لم يبايع أبا بكر ولا عمر، و، قومه له بها

 ).80ص2ج. الإصابة: ابن حجر. 20ص2ج. أسد الغابة: الأثير الجزري

  .737ص. 1498حديث رقم. تاب اللعانك. صحيح مسلم: مسلم) 2(
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 ρأتى رسول االله و (2)اءمحينما رمى زوجته بشريك بن سح (1)رُوي في قصة هلال بن أمية . 2

 .(3)"أربعة شهداء وإلا فحد في ظهرك يردد ذلك عليه مراراً: "ρفأخبره فقال له النبي 

 .ولما ربط سقوط الحد به ρلو كان يثبت الحد بما دون الأربعة لأعلمه النبي 

وأصحابه حد القذف حيث لم يكمل الشاهد الرابع شهادته (4)أنه جلد أبا بكرة τوي عن عمررُ  .3

 .(6)وكان ذلك بمحضر من الصحابة فكان كالإجماع(5)زناعلى ال

  الإجماع :ثالثاً

  .(7)بد له من أربعة شهود أجمع المسلمون على أن حد الزنا لا 

  القياس: ثالثاً 

أن يكون الإقـرار بالزنـا أربـع     فقد اشترط أصحاب هذا الرأي ،بالإقرار ةالشهاد إلحاق

  .(8)د نوعي الحجة فما يعتبر لأحدهما يعتبر للآخرمنهما أح مرات، وكذلك الشهادة، لأن كلاً

                                                 
هلال بن أمية بن عامر بن قيس الأنصاري، شهد بدراً وسائر المشاهد إلا تبوكاً، وهو أحد الثلاثة الذين نـزل القـرآن   ) 1(

. المجلـد الثالـث  . الإصـابة :ابن حجـر .(بقبول توبتهم بعد تخلفهم عن غزوة تبوك، قيل إنه عاش إلى خلافة معاوية

  ). 631-630ص4ج.أسد الغابة: لأثير الجزريابن ا. 289ص6ج

شريك، منسوب إلى أمه سحماء وأبوه عبدة بن مغيث بن الجد بن العجلان حليف الأنصار، قيل إنه شهد أحـداً وهـو   ) 2(

.( الذي بعثه أبو بكر إلى خالد بن الوليد حينما أمره أن يسير من اليمامة إلى العراق، وكان أحد أمراء المسلمين بالشام

  ).   370ص2ج. أسد الغابة: ابن الأثير الجزري. 206ص3ج.الثاني المجلد. الإصابة: بن حجرا

قال الألباني صـحيح   . 172-171ص6ج. المجلد الثالث. باب اللعان في قذف الرجل زوجته. سنن النسائي: النسائي) 3(

 . 41ص8ج.صحيح وضعيف سنن النسائي. الإسناد

 همن فضلاء أصحاب،  وهو أعتقه رسول االله صلى االله عليه وسلمالثقفي،  رث بن كلدةنفيع بن الحاأبو بكرة، اسمه ) 4(

. المجلد الثالث. الإصابة: ابن حجر( .للهجرة اثنتين وخمسين: توفي بالبصرة سنة إحدى، وقيل ،وصالحيهم

 ..) 578ص4ج. أسد الغابة: ابن الأثير الجزري. 252ص6ج

  .148ص10ج. باب الشهادة في الزنا. هاداتكتاب الش. السنن الكبرى: البيهقي) 5(

 . 180ص10ج. المغني :ابن قدامة) 6(

  . 570ص6ج. الفقه الإسلامي وأدلته: الزحيلي. 175ص10ج. المغني: ابن قدامة) 7(

. تبصـرة الحكـام  : ابن فرحـون  .215 -214ص5ج. فتح القدير: ابن الهمام. 47ص7ج. بدائع الصنائع: الكاساني) 8(

.= 207ص2ج. العقد المنظم للحكام فيما يجري بين أيديهم من العقـود والأحكـام  : مون الكتانيابن سل. 211ص1ج
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  (1)ن من الرجالأن يكون عدد الشهود اثني: الثاني

إلى أنه لا يقبل في الشـهادة علـى بقيـة     (5)وأحمد (4)والشافعي(3)ومالك(2)ةذهب أبو حنيف

  . نة رجل واحد ولا شهادة رجل وامرأتيلا تقبل شهادحدود والقصاص إلا شهادة رجلين، فال

  :لأدلة على ذلكا

  ].2: سورة الطلاق[ چڈ  ڈ  ژ  ژ      چ :Ιقوله  .1

وهذا اللفظ مثنى، والمثنى يـدل علـى اثنـين،    " ذوي عدل"جاء في الآية لفظ : وجه الدلالة

  .والعدد يدل على مدلوله صراحة

  .]282 :سورة البقرة[ چڈ  ژ   ژ  ڑ   چ  :Ιقوله  .2

  أن يكون مع الشهود نساء: الشبهة الخامسة

  :في الحدود والقصاص قولان فقهاء في قبول شهادة النساءلل

شهادة النساء منفردات أو مع الرجال في جرائم الحدود والقصـاص   لعدم قبو: القول الأول

  .)6(ليه جمهور الفقهاءوهذا ما ذهب إ

                                                                                                                                                
. المغنـي  :ابـن قدامـة  . 76ص9ج.  المبدع: ابن مفلح. 285ص2ج. الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع: الشربيني=

 .5ص12ج

منتهـى  : ابـن النجـار  .(غني الفقـر هناك حالة من حالات الشهادة يجب فيها ثلاثة رجال، وهي في حال إذا ادعى ) 1(

 ).668ص2ج. الإرادات

 .102ص7ج. البحر الرائق: ابن نجيم. 370ص7ج. فتح القدير: ابن الهمام. 111ص2ج. الهداية: المرغيناني) 2(

 .180ص6ج. مواهب الجليلمطبوع بهامش . التاج والإكليل لمختصر خليل: المواق) 3(

 .284ص2ج. جاعالإقناع لحل ألفاظ أبي ش: الشربيني) 4(

  .433ص6ج. كشاف القناع: البهوتي) 5(

. الطـرق الحكميـة  : ابن القيم. 456ص4ج. حاشية إعانة الطالبين: الدمياطي. 279ص6ج. بدائع الصنائع: الكاساني) 6(

  204ص.القوانين الفقهية: ابن جزي. 5ص12ج.المغني: ابن قدامة. 136 -134ص
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  :واحتجوا بما يأتي 

 -ة النسـاء   ير منهم عدم قبول شهادكث ما ورد من أقوال الصحابة والتابعين، فقد ورد عن  .1

مـن ضـمن هـذه     ،فيما يتعلق بالحدود والقصـاص   -رجال ال سواء كنّ منفردات أو مع

  :الأقوال

لنساء في الطـلاق والنكـاح   لا تجوز شهادة ا" :-رضي االله عنهما  - قول عمر وعلي  -  أ

 .)1("والدماء

 والخليفتين من بعـده أن لا تجـوز   ρمضت السنة من لدن رسول االله : "(2)قول الزهري  -  ب

  .)3("ادة النساء في الحدود والنكاح والطلاقشه

 الحفـظ والضـبط   ةنوع من الشبهة لتطرق الضلال والنسيان إليهنّ، وقل فيها شهادة النساء  .2

 هنصَـف وقـد وَ  ]282 :سورة البقرة[چڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  چ :إليه بقوله Ιوهذا ما أشار االله 

  .(4)فيها شبهة ةلا يثبت بحجبالشبهات  بنقصان العقل والدين، وما يندرئ ρ الرسول

ک  ک  ک  ک  گ   چ : Ιعن شهادة الرجال بقوله البدلية، فهي بدلٌ شهادة النساء فيها شبهة .3
 بالشبهات التي تندرئ بدال لا تقبل في الحدودوالأ] 282 :سورة البقرة[ چگ   گ  گ  ڳ  ڳ

)5(.  

                                                 
 .397ص9ج. المحلى: حزم ابن. 134ص. الطرق الحكمية: ابن القيم) 1(

هـ أدرك جماعة 58الزهري أبو بكر محمد بن مسلم بن عبد االله بن شهاب، تابعي من كبار الحفاظ والفقهاء، ولد  سنة) 2(

من الصحابة وحدَّث عنهم، روى عن عبد االله بن عمر وأنس بن مالك رضي االله عنهم،  وحدث عنه عمرو بن دينار، 

 ـ124ة، كان يحفظ ألفين ومائتي حديث، تـوفي سـنة  أول من دون الأحاديث النبوي سـير أعـلام   : الـذهبي .( هـ

 ). 360،372ص3ج.الأولياء حلية :الأصبهاني. 136ص2ج.صفة الصفوة: ابن الجوزي. 326ص5ج.النبلاء

: ابـن القـيم  . 58ص10ج.في شهادة النساء في الحـدود . كتاب الحدود. والآثار في الأحاديث المصنف: ابن أبي شيبة) 3(

  .397ص10ج. المحلى: ابن حزم. 134ص. لطرق الحكميةا

 .279ص6ج.بدائع الصنائع: الكاساني) 4(

. دار الثقافـة . عمان.1ط. أصول المحاكمات الشرعية .أحمد محمد عليداود، . 102ص7ج. البحر الرائق: ابن نجيم) 5(

  .280ص1ج. النظرية العامة لإثبات موجبات الحدود: الركبان. 466ص2ج.. 2004
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كـنّ   القصـاص سـواء  ة النساء في الحدود وذهب ابن حزم إلى قبول شهاد: القول الثاني

من غير فرق بين الزنا وغيره من الحدود والدماء وما فيه القصـاص،   منفردات أو مع الرجال

  .)1(وتقوم امرأتان مقام كل رجل

رأي الجمهور لوجاهة ما عللوا به، وشهادة النساء  في الأمـوال قبلـت لشـدة     :والراجح

ا حق االله أو حقه فيها غالب، واالله غني عن الحاجة إلى إثباتها، ولا حاجة إلى إثبات الحدود، لأنه

  .(2)حقوقه

ومثـال   ،فإنها تثبت بشهادة النساء مع الرجال ،أما بالنسبة للعقوبات التي فيها معنى المال

ذلك جريمة السرقة إذا شهد رجل وامرأتان في موجب السرقة فان السارق لا يقام عليـه الحـد   

  .(3)ولكن يغرم المال المسروق

ولا  ،فانه يُحكم للمشهود له بالديـة  ،شهد رجل وامرأتان بما يوجب القصاص وكذلك إذا 

وذلـك لأن   ،وتقبل شهادتهن مع الرجال في الجراح التي لا توجـب إلا المـال   يُحكم له بالقوَد،

  .(4) الأموال تثبت بشهادة رجل وامرأتين

الرجـال كـالولادة   على قبول شهادة النساء منفردات فيما لا يطلع عليـه  (5)واتفق الفقهاء

  .والبكارة وعيوب النساء التي لا يطلع عليها الرجال

في الجراح والقتل في الأماكن التـي لا   وقد صحح صاحب تبصرة الحكام جواز قبول شهادتهن

يكون فيها رجال كالمآتم والحمامات والأعراس، للضرورة، لأنه لو لم تقبل شـهادتهن لـذهبت   

  ( 6)دماؤهن

                                                 
  .396-395ص9ج. المحلى: ابن حزم) 1(

 .281ص1ج.النظرية العامة لإثبات موجبات الحدود: الركبان) 2(

. الحـاوي الكبيـر  : المـاوردي . 215ص1ج. تبصـرة الحكـام  : ابن فرحون. 594ص3ج.تبيين الحقائق: الزيلعي) 3(

  . 436ص6ج .كشاف القناع: البهوتي. 339ص13ج

مطبوع مع تبصرة .( 207ص2ج. العقد المنظم للحكام: ابن سلمون الكناني. 215ص1ج. تبصرة الحكام: ابن فرحون) 4(

 ). الحكام

القـوانين  : ابن جـزي . 235ص1ج.تبصرة الحكام: ابن فرحون. 142ص16ج. المجلد الثامن .المبسوط: السرخسي) 5(

كشـاف  : يالبهوت. 442ص4ج.المحتاجمغني : الشربيني. 442ص4ج. الطالبين منهاج: النووي. 204ص. الفقهية

 . 436ص6ج. القناع

  .237ص1ج. تبصرة الحكام: ابن فرحون) 6(
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  )التقادم( شبهة بتأخير الإثباتال :الشبهة السادسة

مدة من الزمن على وقـوع   يعني مرور: التقادم في الشهادة على جرائم الحدود والقصاص

من غير عذر من مرض أو سفر أو بعـد   دون أن يتقدم الشاهد بشهادته حسبة لوجه اهللالجريمة 

  .(1)مسافة

لا، وذهبـوا فـي    رأُ بها الحد أوالشهادة شبهة يُد وقد اختلف الفقهاء في اعتبار التقادم في 

  :ذلك مذهبين

درأ الحد فـي الحـدود   تو تبطل الشهادة، شبهة في الشهادة التقادم اعتبار :المذهب الأول 

ذهب  هذا ما. (2)ولكن لا يعتبر شبهة في حد القذف ،الخالصة الله، كالزنا والسرقة وشرب الخمر

ب بعد المسافة أو بسبب خوف بورا في التأخير بسإلا إذا كان معذ (4)وقول عند الحنابلة (3)الحنفية

  . أو مرض ونحو ذلك

  :(5)وحجتهم في ذلك

وشهادة المتهم مردودة، وسبب اتهامه أنه مـأمور   ،التأخير في الشهادة يجعل الشاهد متهماً  .1

  .بأحد أمرين عند مشاهدة الجريمة 

  . ]2:ورة الطلاقس[چژ  ژ ڈ  ڈ  چ   Ι:لقوله  .لوجه االله أداء الشهادة احتسابا: الأول   

      

                                                 
 .225ص.العقوبة: أبو زهرة) 1(

تحقيق وتعليق الشـيخ  . الاختيار لتعليل المختار: ابن مودود، عبد االله بن محمود. 168ص. كتاب الخراج: أبو يوسف) 2(

 .82ص4ج. م1975هـ 1395. اعة والنشردار المعرفة للطب: بيروت. 3ط. المجلد الثاني. محمود أبو دقيقة

. فـتح القـدير  : ابـن الهمـام  . 182ص3ج. اللباب في شرح الكتاب: الميداني. 46ص7ج. بدائع الصنائع: الكاساني) 3(

  . 279-278ص5ج

 .548ص4ج. الكافي: ابن قدامة) 4(

النظرية العامـة لإثبـات   : الركبان. 279-278ص5ج. فتح القدير: ابن الهمام. 46ص7ج. بدائع الصنائع: الكاساني )5(

 .593-592ص3ج .تبيين الحقائق: الزيلعي. 169ص .الخراج: أبو يوسف. 18ص2ج. موجبات الحدود
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لا يستر عبد عبداً في الدنيا، إلا ستره " :ρالستر على أخيه المسلم احتسابا لقوله : الثانيو

  . (1)"االله يوم القيامة

إما بالفسق لتـأخيره   :ثم شهد بعد تقادم الزمن، أصبح متهما في شهادته الستر، فإذا اختار 

ينة هي التي حملته على الشهادة، وهذا يورث شبهة في شهادته، أداء الشهادة، أو متهماً بأن الضغ

  .(2)"ذي الظنة ولا ذي الحنةلا تجوز شهادة : "ρإذ أنه لا شهادة لمتهم على لسان رسول االله 

ير وأنها غ ،شهادة عداوة الشهادة بعد مضي الزمنأنه اعتبر  τ بن الخطاب عمرروي عن  .2

ت عنده شهادة فلم يشهد بها حيث رآها، أو حيث علم، من كان: "مقبولة فقد ورد عنه أنه كتب

  .(4)"(3)فإنما يشهد على ضغن

أما بالنسبة لجريمة السرقة فإن التقادم في الشهادة عليها يسقط الحد ولا يسقط المـال؛ لأن  

الدعوى شرط وجود الشبهة، بالإضافة إلى أنّ  المال حق العبد ولا يسقط بالتقادم، ولأنه يثبت مع

  . (5)في حد السرقة للشهادة

التقادم لا يمنع من قبول الشهادة به، بسبب ارتباط الشهادة بالدعوى فلا وأما حد القذف فإن 

  .(6)يوجد في تأخيرها اتهام للشهود لأن تأخيرهم مبرر بسبب تأخير الدعوى

                                                 
 . 59سبق تخريجه ص) 1(

 .111ص4ج. صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه.   7049 حديث رقم. كتاب الأحكام. لمستدركا: الحاكم )2(

 ).8ص2ج. المصباح المنير :الفيومي. ( حقد، والجمع أضغان: ضغن) 3(

 . 159ص10ج.باب ما جاء في خير الشهداء . كتاب الشهادات. السنن الكبرى: البيهقي) 4(

  .594ص3ج.تبيين الحقائق: الزيلعي.168ص. الخراج: أبو يوسف. 47ص7ج.بدائع الصنائع: الكاساني) 5(

. فـتح القـدير  : ابـن الهمـام  . 182ص3ج. اباللباب في شرح الكت: الميداني. 46ص7ج. بدائع الصنائع: الكاساني) 6(

  .18ص2ج. النظرية العامة لإثبات موجبات الحدود: الركبان. 279-278ص5ج
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دم لا إلى أن التقا(4)وابن حزم (3)وبعض الحنابلة(2)والشافعية(1)ذهب المالكية: لمذهب الثانيا

  .يمة على الجريمة والشهادة المباشرةيمنع الشهادة في الحدود، وأنه لا فرق بين الشهادة القد

   :(5)وحجتهم في ذلك

بل  ،لا يوجد فيها ما يشير إلى أن الشهادة تجب على الفور ،الآيات التي تطلب أداء الشهادة  .1

 .الفور والتراخي وال علىهي عامة تطالب بأدائها في جميع الأح

ن كالشهادة على سـائر الحقـوق، فـإ   : اخيكل شهادة قبلت على الفور فإنها تقبل على التر .2

  .الشهادة فيها لا تسقط بالتقادم

مـادام الشـهود    ،وكون الشهادة صادقة لا يتأثر بالتـأخير  ،أساس قبول الشهادة هو الصدق .3

 .عدولاً

الحد فكما لا يبطل الإقرار ا ملأنهما حجتان شرعيتان يثبت بكل منه ؛إلحاق الشهادة بالإقرار .4

 .بالتقادم كذا الشهادة 

التهمة في المبادرة إلى الشهادة أقوى منها في تأخيرها، لما روي عن ابن عباس رضي  االله  .5

وإذا استعجلت أخطأت أو كدت  إذا تأنيت أصبت أو كدت تصيب: "قال ρأن الرسول  ماعنه

 .(6)"تخطئ

                                                 
 .286ص6ج. المدونة الكبرى: الإمام مالك) 1(

 .229ص13ج. الحاوي الكبير: الماوردي) 2(

 .548ص4ج. الكافي: ابن قدامة. 406ص6ج. كشاف القناع: البهوتي) 3(

 .144ص11ج. محلىال: ابن حزم) 4(

. تبيين الحقـائق : الزيلعي. 281-278ص5ج.شرح فتح القدير: ابن الهمام. 229ص13ج. الحاوي الكبير: الماوردي) 5(

 .592ص3ج

الألباني، محمد . ضعفه الألباني. 104ص 10ج. باب التثبت في الحكم. كتاب آداب القاضي. السنن الكبـرى : البيهقي ) 6(

  .61ص. م1988هـ1408. المكتب الإسلامي: بيروت. 2ط. لصغير وزيادتهضعيف الجامع ا: ناصر الدين
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في عدم قبول الشهادة بعد التقادم لأن الأولى في  هو رأي الإمام أبي حنيفة: الرأي الراجح

عند رؤيته للجريمة غيرةً على حدود االله  شهادته لم يؤد الشاهد الحدود الستر على العباد، وما دام

  .فلا داعي للشهادة بعد تقادم الزمان  ،وحرصاً منه على زجر المرتكب

  :التقادم في القصاص

لأنه من حقوق العباد، ويتوقف على دعوى (1)بالتقادمط النسبة إلى القصاص فإنه لا يسقأما ب

 .أهل الحق، وقد يتأخر الشاهد عن الإدلاء بشهادته لأن صاحب الحق قد تأخر في إقامة دعواه

  :ممدة التقاد

ادم فيهـا مانعـاً مـن قبـول     اختلف علماء الحنفية القائلون بالتقادم في المدة التي يكون التق

  .الشهادة

عدم تقدير ذلك بمدة محددة، وإنما يرجع الأمر إلى رأي الحاكم يقـدره  إلى فذهب أبو حنيفة 

وقد روي عن أبي يوسف أنه قال جهدنا بأبي حنيفة أن يوقت في . (2)حسب الظروف المحيطة به

  .التقادم شيئاً فأبى

وهـو   (4)لأن ما دون الشـهر عاجـل   (3)وسف ومحمد إلى أن مدة التقادم شهروذهب أبو ي 

منذ أقل مـن  : لو سأل القاضي الشهود متى زنا بها؟ فقالوا: بو حنيفةقال أ. بي حنيفةرواية عن أ

  .(6)وقيل ستة أشهر. (5)أو أكثر درىء الحد أأقيم الحد، ولو قالوا شهر. شهر

                                                 
 .169-168ص. الخراج: أبو يوسف) 1(

 .592ص3ج .تبيين الحقائق: الزيلعي) 2(

 .82ص4ج. المختار الاختيار لتعليل: ابن مودود) 3(

شـرح  : ابن الهمام.(هر لا يحنثكما في مسألة الحلف، فإن حلف ليقضينّ دينه عاجلاً غير آجل، ودفعه فيما دون الش) 4(

 .)592ص3ج. تبيين الحقائق: الزيلعي 282ص5ج .فتح القدير

 .282ص5ج .شرح فتح القدير )5(

 .592ص3ج. تبيين الحقائق: الزيلعي) 6(
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وأما في حد الشرب فقد ذهب أبو حنيفة وأبو يوسف إلى أن التقادم يتحقـق بـزوال الرائحـة ،     

إلا إذا انقطعت الرائحـة لبعـد المسـافة فيجـب     . (1)ر كبقية الحدودوذهب محمد إلى تقييده بشه

  .(2)الحد

والتقادم كما يمنع  قبول الشهادة في الإبتداء، فإنه يمنع تنفيذ الحكـم بعـد القضـاء، لأن    

الإمضاء من القضاء في الحدود، فلو هرب الجاني بعد ما ضرب بعض الحد ثم أخذ بعد تقـادم  

  .(3)دالعهد فلا يقام عليه الح

                                                 
 .610ص3ج. تبيين الحقائق: الزيلعي) 1(

 .612ص3ج. المرجع السابق) 2(

 .592ص3ج. تبيين الحقائق: الزيلعي) 3(
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  المبحث الثاني

  هشبهاتو حكمهو مشروعيتهوالإقرار تعريفه 

  :وبيان ذلك في المطلبين التاليين

   تعريف الإقرار ومشروعيته وحكمه: المطلب الأول

  :ويندرج ذلك في الفروع التالية

  تعريف الإقرار لغة واصطلاحاً: الفرع الأول

عتراف به، يُقـال أقـر بـالحق أي    يعني الإذعان للحق والا (1)ضد الجحود :لغةالإقرار 

جعل الشيء مستقراً، كأن المقرّ جعل الحق فـي  : ، وهو مأخوذ من القرار، أي اعترف به، وهو

  . (2)موضعه

  :ختار منهاأ عرف الفقهاء الإقرار تعريفات عدة: الإقرار اصطلاحاً

تنـاول  يفالإخبار عن ثبوت الحـق  . (3) إخبار عن ثبوت حق  للغير على نفسه: الإقرار 

أخرجهمـا؛ لأن الـدعوى   " للغير على نفسه"الدعوى والشهادة، فكلٌ منهما إخبارٌ بحق، ولكن قيْد 

  .)4(إخبارٌ عن ثبوت الحق للغير على الغير: والشهادة. إخبارٌ عن ثبوت الحق لنفسه على الغير

 اعتراف المرء علـى : أما ما يخص الإقرار بجرائم الحدود والقصاص فيمكن تعريفه بأنه

  .نفسه بارتكاب جريمة من جرائم الحدود أو القصاص

                                                 
  .167ص2ج. المغرب في ترتيب المعرب: المطرزي )1(

 .معجم المقاييس في اللغـة : ابن فارس. 154ص. المصباح المنير: الفيومي.  88ص5ج. لسان العرب: ابن منظور) 2(

 . 854ص

: بيروت. 2ط. تكملة حاشية ابن عابدين: ابن عابدين، محمد علاء الدين. 318ص8ج. تكملة فتح القدير: قاضي زادة) 3(

 .423ص7ج. البحر الرائق: ابن نجيم. 69ص2ج. م1987هـ1407. لتراث الإسلاميدار إحياء ا

مـدارك التنزيـل وحقـائق    : هـ 701النسفي، أبو البركات عبد االله، ت. 318ص8ج. تكملة فتح القدير: قاضي زادة) 4(

 .256ص1ج. دار الفكر. المسمى تفسير النسفي. التأويل
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  :مشروعية الإقرار والأدلة على ذلك: الفرع الثاني

 من المؤكد أن الإقرار يعتبر طريقاً من طرق الإثبات في الحقوق والحدود والقصاص، بل

  .(1)ه بالكتاب والسنة والإجماع والمعقوليعتبر سيد الأدلة، وقد ثبتت حجيت

  :تابمن الك :أولاً

 ]. 135: سورة النساء[چٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ    چ : Ιقوله .1

أمر االله عز وجل المؤمنين أن يقيموا الشهادةَ لوجه االله ولو كانـت علـى   : وجه الاستدلال

   (2) .م، والشهادة على النفس هي الإقرارأنفسه

ے  ۓ  ۓ  ڭ    ےہ  ھ  ه     ھ  ھ ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ    ڻ  ٹ  ٹ   ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ چ  : Ιقولــه . 2

  ]. 81 :سورة آل عمران[ چۆ  ۈ  ۈ  ٷ  ۋ  ۋ       ۆۇ  ۇ   ڭڭ  ڭ

أراد االله عز وجل توثيق العهد الذي أخذه على الأنبيـاء بـأن يؤمنـوا    : وجه الاستدلال 

ك هم والإشهاد على هذا الإقرار، وفي هذا دليلٌ على حجيّته ولو لم يكن كـذل ربإقرا ρ بالرسول 

  .(3) ما طلبه منهم

  ].282:سورة البقرة[ چڤ  ڤ    ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄچ  : Ι قوله. 3

هو المشهود علـى ثبـات   و عليه الحق،ن وجب مم أن يكون إملاء الدين: وجه الاستدلال

  .على نفسه بلسانهالدين بذمته وإقراره به، فيكون ذلك إقراراً 

 اخذ به لما كان بالأمر به فائدة، والشـرع منـزّه عـن   فلو لم يكن الإقرار حجة عليه يؤ 

  .(4)العبث

                                                 
. دار الفكـر  :بيـروت  .2ط. البناية في شـرح الهدايـة  : ي، محمد بن أحمدالعين. 180ص3ج. الهداية: المرغيناني) 1(

  .69ص2ج. تكملة حاشية ابن عابدين: ابن عابدين، محمد علاء الدين. 536ص8ج. م1990هـ1411

  .256ص1ج. المجلد الأول. تفسير النسفي: النسفي. 512ص5ج. الجامع لأحكام القرآن: القرطبي) 2(

 .319ص8ج. تكملة فتح القدير: قاضي زاده. 167ص1ج. المجلد الأول .تفسير النسفي: النسفي) 3(

 .319ص8ج. تكملة فتح القدير: قاضي زاده. 140ص1ج. المجلد الأول. تفسير النسفي: النسفي) 4(
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  من السنة :ثانياً

أنه أقام الحد بناءً على الاعتـراف، ووكـل     ρعن رسول االله يحة لقد ثبت بالسنة الصح

بعض أصحابه بإقامة الحد بناءً عليه، ولو لم يكن الاعتراف حجة في إثبات العقوبـة لمـا أقـام    

  :عليه، ومن أمثلة ذلك الحد بناء ρالرسول 

فقـام   - أنشدك االله إلا قضيت بيننا بكتـاب االله  : فقال ρ االلهِ رسول إلى روي أنه قام رجل .1

 كان ابني إِنَّ: قال، "قل"  :بيننا بكتاب االله وائذن لي قال اقض: فقال -خصمه وكان أفقه منه 

 ،العلمِ أَهل منرجالاً  سأَلت مث خادم،و شاة بمائة منه فافتديت ،بامرأَته زنىف هذا على عسِيفاً

 والذي" :ρالنبـي لفقا ،الرجم امرأَته علىو ،عام وتغريب مائة جلد ابني على أَن فأَخبروني

 ـ ىعلو ،جل ذكره المائة والخادم رد اللَّه بكتاب بينكما لأقضينَّ بيده نفسي  مائـة  ك جلـد ابن

 فاعترفـت فغدا عليهـا   ".رجمهافا اعترفت فإِنهذا  امرأَةيس على نأُواغد يا  وتغريب عام،

 .(1)فرجمها

  .(2)يستدل به على أن الإقرار حجة  "فان اعترفت فارجمها" :ρفقول الرسول   

 اللَّه رَسُول يا: فناداه ،المسجد فِي وَهو من الناس رجلٌ ρرسول  أَتى: قال τعن أبي هريرة  .2

: الذي أعرض قبله، فقـال  هه، فتنحى لشق وجρالنبي  عنهُ فأَعرض، يريد نفسه، زنيتُ إنِّي

لمـا   الذي أعرض عنـه،   ρيا رسول االله إني زنيت، فأعرض عنه، فجاء لشق وجه النبي 

 .ρرسـول االله   لا يـا  :قال ".؟جنونٌ أَبكَ ":فقال ρ النَّبي دعاهُ شهادات أَربع شهد على نفسه

  .(4) "فارجموه اذهبوا ":قال .يا رسول االله نعم :قال "(3)؟تَنْصَِحْأََ ":قالَف

                                                 
صـحيح  : مسـلم . 1371ص. 6827حديث رقـم . باب الاعتراف بالزنا. كتاب المحاربين. صحيح البخاري: البخاري) 1(

  .856ص. 1697حديث رقم. باب من اعترف على نفسه بالزنا. ودكتاب الحد. مسلم

 .153ص15ج.فتح الباري بشرح البخاري: ابن حجر) 2(

. فـتح البـاري  : ابـن حجـر  . (تزوجت هذا معناه جزماً لافتراق الحكم في حد من تزوج ومن لم يتـزوج : أحصنت) 3(

  134ص15ج

: حديث رقم. ؟باب سؤال الإمام المقرّ هل أحصنت. لكفر والردةكتاب المحاربين من أهل ا: صحيح البخاري: البخاري) 4(

 .   1371ص. 6825
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 هه عليه الصلاة والسلام أمر برجم الرجل الذي جـاء بين هذا الحديث أنَّ: ستدلالجه الاو 

معترفاً بارتكابه جريمة الزنا بناء على إقراره، وهذا يفيد حجية الإقرار، إذ لو لم يكن حجة لمـا  

  .أقام عليه الحد

   .(2)ارهمابناء على إقر (1)حد الرجم على ماعز والغامدية  ρأقام الرسول . 3

  :من أقوال الصحابة وأفعالهم ثالثاً

والرجم في كتـاب االله  : "أنه قال τ بن الخطاب عمر ت حجية الإقرار أيضاً بما ورد عنثبت .1

حق على من زنى، إذا أُحصن من الرجال والنساء إذا قامـت البينـة أو كـان الحبـل أو     

 . (3)"لاعترافا

الأمور التي يثبت بها الحد وفي هذا دلالة على أن الإقرار من  τ عمر ويبدو واضحاً من قول

  . حجيته

                                                 
معترفة بالزنا وردها مراراً ولم يقم عليها الحد إلا بعد أن وضـعت   ρالغامدية المرجومة بالزنا وهي التي أتت النبي  )1(

. وصلى عليها ودفنـت " مكس لغفر له لقد تابت توبة لو تابها صاحب: " بقوله  ρالصبي وفطمته، وأثنى عليها النبي 

 ).440ص6ج.أسد الغابة: ابن الأثير الجزري(

جمعيـة إحيـاء التـراث                   : الكويـت . ناللؤلؤ والمرجـان فيمـا اتفـق عليـه الشـيخا     : عبد الباقي، محمد فؤاد، ) 2(

باب مـن اعتـرف   . دودكتاب الح. صحيح مسلم :مسلم. 187ص2ج. باب من اعترف على نفسه بالزنا. الإسلامي

 .855ص. 1695حديث رقم. بالزنا

.  1372ص 6830حديث رقـم . باب رجم الحبلى من الزنا إذا أحصنت. كتاب المحاربين: صحيح البخاري: البخاري) 3(

 .852ص. 1691حديث رقم. باب رجم الثيب في الزنا. كتاب الحدود. صحيح مسلم: مسلم
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أنه وجد مع امرأته رجـلاً  : فذكر له τروي أن رجلاً من أهل الشام أتى عمر بن الخطاب . 2

فأتيتها فأخبرتهـا بمـا قـال    . فأرسلني عمر إليها وعندها نسوة من حولها (1)فقال أبو واقد

ها أشباه ذلك لتنزع فأبت إلا مضياً، وتمت علـى  وجعلت ألقنِّ. وأنها لا تؤخذ بقوله. زوجها

 .(2) الاعتراف فأمر بها عمر فرجمت

  .فإقامة الحد على المرأة بناءً على إقرارها فيه دليل على حجية الإقرار

  الإجماع: رابعاً

إلى يومنا هذا على أن الإقرار حجة علـى المقـر،    ρ فقد أجمعت الأمة من لدن رسول االله 

أقاموا الحدود ونفذوا القصاص بناء عليه، ولكن من المتفق عليه انه  حتىى نفسه، به عل فيما أقر

  .(3)غيرهحجة قاصرة على المقر ولا تتعداه إلى 

  المعقول: خامساًً 

من الأمور المسلّم بها عقلاً وشرعاً أن الإنسان لا يحب الإضرار بنفسه بل يحب الخير لها،  

أن في هذا مضرة للبدن ومعرة في العرض، فمن المؤكـد   فإقراره بما يوجب عليه الحد، لا شك

صدقاً تنتفي عنه التهمة والريبة، لذا فهـو يصـلح أن    ن صادقاً في إقرارهأنه إذا أقر به، أن يكو

  .(4) يكون حجة شرعية تثبت به الأحكام

                                                 
أسـلم قـديماً   . عوف بـن الحـارث  : بن عوف وقيل: الحارث بن مالك وقيل: يلاختلف في اسمه ق:  أبو واقد الليثي) 1(

هــ وقيـل   65، شهد بدراً وفتْح مكة، حدَّث عنه عطاء بن يسار وسعيد بن المسيِّب، توفي سـنة  ρوصاحَبَ النبي 

 ).  212ص3ج.المجلد الرابع. الإصابة: ابن حجر. 576-574ص2ج.سير أعلام النبلاء: الذهبي.( هـ68

 .482ص. 1499باب ما جاء في الرجم حديث رقم. كتاب الحدود. الموطأ: مالك بن أنس) 2(

ابـن  . 319ص8ج.تكملة فتح القدير: قاضي زاده. 68ص1ج. المجلد السادس. تكملة حاشية رد المحتار: ابن عابدين) 3(

 . 352ص2ج. بداية المجتهد :رشد

  .536ص8ج. شرح الهدايةفي  البناية: العيني. 453ص6ج. كشاف القناع: بهوتي) 4(
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    Ιحكم الإقرار بحقوق العباد وحقوق االله : ثالثالفرع ال

  حكم الإقرار بحقوق العباد  .1

وذلـك لأن  . حق من حقوق الآدميين، مثل القصاص وحد القذفب وجوب الإقرار إذا كان

 تسقط بالتوبة إلا بعد أدائهـا  لا العباد حقوقلأن . في الاعتراف تبرئة للذمة من حقوق الآخرين

    .(1)الإثم وتمادٍ فيه وهذا غير جائز شرعاًالظلم و فيكون في كتمانها استمرار فيإلى أصحابها، 

    Ιقرار بحقوق االله حكم الإ .2

التـي لا تسـقط بالشـبهة كالزكـاة       Ιبحق من حقوق االله  يكون واجباً إذا كان الإقرار 

ز فيهـا الإقـرار   أما في حقوق االله التي تسقط بالشبهة كحد الزنا وحد الخمر فيجو. (2)اراتوالكفّ

  : أيان هماولهم في هذه المسألة ر .ختلفوا في أيهما أفضلا والستر، إلا أنهم

  .مع التوبة الستر استحباب :الرأي الأول

إلى أن الستر أولى من الإقرار إذا كان الإقرار في حق من حقوق  (3)ذهب جمهور الفقهاء

  :واستدلوا بأدلة منها، كحد الزنا وشرب الخمر  Ιاالله 

 ـ  أَصاب من اللَّه حدود عن تنتهوا أَن لكم آن قد الناس يهاأَ" :ρه قول .1  (4)اذوراتمن هـذه الق

  .(6)"نقم عليه كتاب االله (5)لنا صفحته يشيئاً فليستتر بستر االله، فإنه من يبد

                                                 
 .150ص4ج. مغني المحتاج: الشربيني. 333ص13ج. الحاوي الكبير: الماوردي) 1(

 .344ص2ج. المهذب: الشيرازي) 2(

 شرح الزرقاني على موطأ: الزرقاني .60ص6ج. الفروع: ابن مفلح. 334-333ص13ج. الحاوي الكبير: الماوردي) 3(

 .243ص12ج .لك إلى موطأ مالكأوجز المسا :الكاندهلوي. 147ص4ج. مالك

. أوجز المسالك: الكاندهلوي . ( كل فعل أو قول مستقبح شرعا كالزنا والشراب والقذف: جمع قاذورة وهو القاذورات،) 4(

 ).243ص13ج

  ).512ص2ج. لسان العرب: ابن منظور. 364ص . مختار الصحاح: الرازي( . الجانب والناحية: الصفحة) 5(

 ).  243ص13ج. المسالك أوجز: الكاندهلوي.( أي أظهر فعله المخفي كأنه كان مغطى الوجه فكشفه :وأبدى صفحته      

 .484-483ص. 1503حديث رقم .باب ما جاء فيمن اعترف على نفسه بالزنا. كتاب الحدود. الموطأ: مالك بن أنس) 6(

هذا حديث منقطع ليس : قال الشافعي .باب ما جاء في صفة السوط والضرب. كتاب الأشربة. السنن الكبرى: البيهقي

 .326ص8ج. وقد رأيت من أهل العلم عندنا من يعرفه ويقول به فنحن نقول به  مما يثبت به هو نفسه حجة
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في هذا الحديث دعوة إلى الستر وعدم الاعتراف لأن ذلك سـيؤدي إلـى   : وجه الاستدلال

  .إقامة الحد على المعترف

 ثم عملاً باللَّيل جلالر يَعمل أَن ةهرالمجا من وإنّ ،المجاهرين إلا معافى أُمتي كلُّ: "ρقوله  .2

 ربـه  يسـتره  بات وقد ،وَكذَا كذَا البَارحةَ عملت فلان يا :فيقول ،عليه اللَّه ستره وقد يصبحَ

  .(1)"عنه اللَّه ستر يكشف ويصبح

  .(2)"اللَّه بستر فليستتر أَلمّ فمن عنها، اللَّه نهى التي ةالقاذور هذه اجتنِبوا: "ρقوله . 3

ن خيـراً  لو سترته بثوبـك كـا  : "إلى الإقرار ماعزاًه قال لمن دفع أن ρورد عن رسول االله . 4

  .(3)"لك

في حديث ماعز أنهما أمـراه بالسـتر علـى     -رضي االله عنهما -ورد عن أبي بكر وعمر . 5

   .نفسه

وتفضيله على الاعتراف بها، لأن فـي   يستدل بهذه الآثار على الترغيب في ستر المعصية

 وبصالحي ورسولهوفي المجاهرة استخفافٌ بحقوق االله  ،بالمعصية من المجاهرة نوعاًالاعتراف 

  .لهم العناد مننوع  وفيه المؤمنين،

والسلامة مـن العقوبـة     ،-لأن المعاصي تذل أهلها-من الاستخفاف  السَّلامَة الستر وفي

 الـدُّنيَا  في المذنب ستر ذاإف غضبه، سبقت ورحمته الأَكرمين أَكرم واالله سبحانه وتعالى .الدنيوية

  .(4)ذلك جميع يفوته يجاهر والذي .الآخرة في يفضحه لم

                                                 
 .1249ص. 6069حديث رقم. باب ستر المسلم على نفسه. كتاب الأدب: صحيح البخاري: البخاري) 1(

صححه  .330ص8ج. باب ما جاء في الاستتار بستر االله عز وجل. فيها كتاب الأشربة والحد. السنن الكبرى :البيهقي) 2(

 .363ص7ج.الإرواء: الألباني. الألباني

 .58ص سبق تخريجه) 3(

 .99ص13ج. باب ستر المؤمن على نفسه. فتح الباري: ابن حجر) 4(
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  .(1)استحباب الإقرار وأنه أولى من الستر :الرأي الثاني

  :ذهب ابن حزم إلى أن الإقرار أولى من الكتمان واستدل بأدلة منها

أمة اب توبة لو قسمت بين لقد ت" :ر بالزنا، حيث قال في شأن ماعزقعلى من أ ρثناء النبي  .1

الذي نفسي بيده لقد تابت توبة، لو تابهـا صـاحب    فو" :وقال في حق الغامدية .(2)"لوسعتهم

  .(4)"لغفر له (3)مكس

:  في مجلـس فقـال   ρ كنا عند النبي: على أنه قال (5)احتج بما روي عن عبادة بن الصامت .2

 فمـن هذه الآية كلها  وقرأ " تزنوا ولا ،تسرقوا ولا ،شيئاً باللَّه تشركوا لا أَنْ على بايعوني"

 أَصـاب  ومن ته،كفّار فهو ،بِهِ فعوقب شيئاً ذلك من أَصاب ومن ،اللَّه على فأَجرهُ منكم وفّى

  .(6)" ذبهع شاء وإنغفر له  شاء إنعليه،  اللَّه فستره شيئاً كذل من

ن من ستر نفسه فأمره إلى االله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، وأما من إ: وجه الاستدلال 

عترف بذنبه ونال عقابه في الدنيا وأقيم عليه الحد فقد سقط عنه العذاب في الآخرة ومن المؤكد ا

  .يقينا أن يقين المغفرة أولى من احتمالها، فثبت من خلال هذا أن الاعتراف أولى من الستر

، للأسـباب  هو الأقرب للصواب ما ذهب إليه الجمهور من استحباب الستر: الرأي الراجح

  :الآتية

الأحاديث التي احتج بها من رأى أن الإقرار أفضل ليس فيها ما يشـير إلـى أن الإقـرار     .1

  .التعرض له لدعوة إلى عدم جواز شتم المقر أو أفضل، بل فيها ا

                                                 
 .151-150ص11ج. المحلى: ابن حزم) 1(

 .855ص. 1695حديث رقم. بالزناباب من اعترف . كتاب الحدود. صحيح مسلم :مسلم )2(

 ).220ص6ج. لسان العرب: ابن منظور.(الضريبة التي يأخذها الماكس، وأصله الجباية: المَكس) 3(

 .856ص. 1695حديث رقم. كتاب الحدود باب من اعترف على نفسه بالزنا: صحيح مسلم: مسلم) 4(

شهد بدراً وأحداً والخندق والمشاهد كلها ، ولى والثانيةشهد العقبة الأ.عبادة بن الصامت بن قيس الأنصاري الخزرجي،) 5(

، أول مـن ولـي قضـاء    كان يعلم أهل الصفة القرآنت، على بعض الصدقا ρ ، واستعمله النبي ρ مع رسول االله

: ابن حجـر . ( مقدس، وهو ابن اثنتين وسبعين سنةبيت البالرملة، وقيل ب للهجرة سنة أربع وثلاثين وتوفي فلسطين،

 ).  5ص2ج. سير أعلام النبلاء: الذهبي. 56ص 3ج. لغابةأسد ا

سـنن   :الـدارقطني . 1364ص6784حـديث رقـم  . باب الحدود كفـارة . كتاب الحدود. صحيح البخاري: البخاري) 6(

 .215ص3ج. كتاب الحدود والديات وغيره: الدارقطني
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فقد ورد عن رسـول   ما ترغيب في الستر وأنه بشارة للستر في الآخرة وفي حديث النجوى .2

 نعم :فيقول وكذا كذا عملت :فيقول عليه كنفه يضع حتى ربِّه من أَحدكم يدنو: "قالأنه  ρاالله

 أَغفرها فأَنا الدنيا في عليكَ سترت إنّي يقول ثمّ فيقرّره  نعم :فيقول وكذا كذا عملت :ويقول

  . (1)"اليوم لك

فاسـتحباب عـدم    ،عترافـه مام أن يلقن المعترف الرجوع عـن ا إذا كان من المستحب للإ .3

  .الاعتراف ابتداءً من باب أولى

ن الشريعة الإسلامية ترغب في الستر وتحض عليه ولأن الحدود حقوق االله فهـي قائمـة   لأ .4

  .على المسامحة بخلاف حقوق العباد القائمة على المشاحّة

أما بالنسبة لثنائه على الغامدية فلكونها ظهر منها الحبـل وهـي غيـر ذات زوج فأصـبح      .5

  .(2)الاستتار بالنسبة لها أمراً متَعذراً

  .(3)بقيت متمسكة بطلبها إقامة الحد عليها رغم مرور سنين على اعترافها أو لأنها

  شبهات الإقرار : المطلب الثاني

دلالة على الجريمة، يشترط في الإقرار في جرائم الحدود والقصاص أن يكون قطعياً في ال

لعقوبـة لأن  و يترتب على ذلك  درء ا شك فإنه لا يعود صالحاً لإثباتها،الإقرار  أما إذا كان في

 :ومن هذه الشبهات التي تعتري الإقرار. الحدود تدرأ بالشبهات

  شبهة الإبهام والغموض: الشبهة الأولى 

لأن كـل مـا    ؛يشترط في الإقرار أن يكون بلفظ صريح لا يحتمل التأويل ولا يثير الشك

يـؤدي   تفصـيلاً يحتمل تأويلاً أو يورث شكاً يكون شبهة تدرأ الحد، ولا بد من أن يكون مفصلاً 

  . إلى التأكد من أن الفعل الذي قام به ينطبق تماماً على الجريمة الموجبة للحد

                                                 
 .1249ص. 6070ث رقم حدي. باب ستر المسلم على نفسه. كتاب الأدب. صحيح البخاري: البخاري) 1(

 .135ص15ج. فتح الباري: ابن حجر) 2(

 .من ملاحظات الدكتور حسن خضر) 3(
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لم يقبل من ماعز اعترافه بالزنا إلا بعد أن عبَّر عنه بألفاظ لا تحتمـل أي    ρ فالرسول  

  .معنى سوى معنى الزنا

  .رةإشاالإقرار كتابة أو  أن يكون ،ومن الأمور التي تورث شبهة الغموض 

، فذهب بعضهم إلى عـدم  الأخرس بما يوجب الحد ولذلك اختلف الفقهاء في قبول إقرار 

والحـدود   ،يورث شبهة ، والغموضغموضيعتريها من  قبول إقراره بإشارته المفهمة وذلك لما

:     وفيما يلي بيان آرائهم في قبـول إقـرار الأخـرس    تدرأ بالشبهات، وذهب آخرون إلى قبولها

وأبو ثور وابن المنذر إلى أن الأخرس يؤخذ (3)والحنابلة(2)والشافعية(1)ذهب المالكية: لالرأي الأو

إذا لم يكن يحسـن   ،أو بإشارته المفهمة ،سواء كان هذا الإقرار بكتابته ،بإقراره بما يوجب الحد

 صح إقراره بما يوجب الحد كالناطقين، ولأنه ،لأن من صح إقراره بغير ما يوجب الحد. الكتابة

  .مخاطب بالتكاليف فهو كالأعمى وغيره من ذوي الاحتياجات الخاصة

إلى عدم جواز الأخذ بإقرار الأخرس بما يوجب عليه الحد،  (4)ذهب الحنفية: الرأي الثاني

فإذا أقر  .صراحة في الكتابة والإشارةوذلك لعدم ال .سواء كان إقراره بإشارته المفهمة أو بكتابته

ولكن لا يفهم منها ما يوجب الحد، ولأن الإشارة  .قد يفهم من إشارته الوطء إشارته،مثلاً بالزنا ب

أنه لو كان ناطقاً لادعى شـبهة تـدرأ   مال ولاحتوالكتابة بدل عن العبارة، والحد لا يقام بالبدل، 

لحد الحد عنه، ولأنه لا يستطيع التعبير عن كل ما في نفسه، فهذه الاحتمالات تصلح شبهة لدرء ا

  .(5)الحدود تدرأ بالشبهات نعنه لأ

                                                 
  .295ص6ج. المدونة: الإمام مالك) 1(

الملبياري، زين الدين بن عبد . 240ص4ج. حاشية إعانة الطالبين :الدمياطي .150ص4ج. مغني المحتاج: الشربيني) 2(

  ).مطبوع مع إعانة الطالبين(27ص4ج. فتح المعين: العزيز زين الدين

   .189ص10ج. الإنصاف: المرداوي. 453ص6ج. كشاف القناع: البهوتي) 3(

رد المحتار على : ابن عابدين. 10ص5ج. البحر الرائق: ابن نجيم. 98ص9ج. المجلد الخامس .المبسوط: السرخسي) 4(

  .141ص3ج. الدر المختار

 .المراجع السابقة) 5(
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لكتابة أو الإشـارة  في هذه المسألة أن الأخرس يؤخذ بإقراره سواء كان با :الرأي الراجح

ول عما يرتكب من جنايات خاصة بعد انتشار لغة الإشارة الخاصة بهم وبعـد  وأن الأخرس مسئ

  .التقدم الحاصل في وسائل تعليمهم وتدريبهم

   ب الإقرارظهور ما يكذّ: الشبهة الثانية

إذا أقر شخص أنه زنا بامرأة فكذبته فهل يؤخذ بإقراره أم لا؟ للعلماء في هـذه المسـألة   

  :رأيان

. أنـه لا حـد عليـه    إلـى  - رحمهما االله -(1) ذهب أبو حنيفة وأبو يوسف: الرأي الأول

  :واستدلوا على ذلك بالآتي

سقط في حقها وجب سقوطه  فإذا فعل الوطء الموجب للحد أمر مشترك بين الرجل والمرأة، .1

  .(2) في حقه

وهذا يوجد شبهة في  ،نكارها يصبح الزنا متردداً بين الوجود والعدمبالتعارض بين إقراره وإ .2

  .(3)الفعل، والحد لا يجب مع الشبهات، فلا يؤخذ بإقراره لتمكن الشبهة

علـى ذلـك    لواواسـتد . إلى أنه يجب عليه الحد(5) الحنابلة (4)ذهب الشافعية: الرأي الثاني

  :بالآتي

أنه زنى بامرأة سماها له، فبعث رسول االله  هفأقر عند  ρأن رجلاً أتى رسول االله " بما روي .1

ρ (6)"إلى المرأة فسألها عن ذلك فأنكرت أن تكون زنت، فجلده الحد وتركها.  

                                                 
  . 10ص5ج. الرائق البحر: ابن نجيم) 1(

  . 209ص13ج. الحاوي الكبير: الماوردي) 2(

 .209ص13ج. الحاوي الكبير: الماوردي. 10ص5ج. البحر الرائق:ابن نجيم ) 3(

  . 209ص13ج. الحاوي الكبير: الماوردي) 4(

  . 199ص4ج. الكافي: ابن قدامة. 168ص10ج. المغني: ابن قدامة) 5(

وباب إذا أقر الرجـل  . 662ص4437حديث رقم .باب رجم ماعز بن مالك. ب الحدودكتا. سنن أبي داود: أبو داوود) 6(

باب الرجل . كتاب الحدود. الكبرى السنن: البيهقي .صححه الألباني .159ص4466حديث رقم. بالزنا ولم تقر المرأة

 . 228ص8ج. يقر بالزنا دون المرأة
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  .(1)يبين هذا  الحديث أن انتفاء الحد في حقها لم يبطل إقراره: وجه الاستدلال

كـان   إلى المرأة التي زنا بها ولم يسألها، ولـو   ρماعز بالزنا لم يبعث رسول االله  لما أقر .2

إلا بعـد   ρإقرارها شرطاً في وجوب حده ، وإنكارها موجباً لسقوطه لما رجمه رسول االله 

 . (2)سؤالها

جل ذكـره المائـة    اللَّه بكتاب بينكما لأقضينَّ بيده نفسي والذي" :ρوفي قصة العسيف قال  .3

 اعترفـت  فإِنهذا  امرأَةيس على نأُواغد يا  وتغريب عام، مائة ك جلدابن ىعلو خادم ردوال

 .(3)فرجمها فاعترفتفغدا عليها  ".رجمهافا

حكم على العسيف بالجلد والتغريـب دون أن ينتظـر إقـرار      ρالرسول :وجه الاستدلال

إصدار الحكم حتى يتبـين لـه   ها أو إنكارها له أثر في الحكم لأرجأ رالمرأة بذلك، ولو كان إقرا

  .ذلك

أن يكون شبهة تدرأ الحد عن المقـر  إن إنكار المرأة أن تكون زنت يصلح : الرأي الراجح

إقامة الحد عليه نـوع مـن    لأن في ؛به وذلك ترجيحاً لجانب الستر على المرأة التي لم تعترف

  . ذا من ناحيةهالإقرار بوقوع الجريمة مما يؤدي إلى اتهام المرأة، 

وما دام قد جـاء معترفـاً   ة من إقامة الحد هي الردع والزجر الغايومن ناحية أخرى فإن 

بذنبه فقد تحققت الغاية بتوبته فترجيحاً لجانب الستر على الطرفين ولأن الحدود تدرأ بالشـبهات  

  .أن يدرأ عنه الحد بهذه الشبهة فالأولى

   الرجوع عن الإقرار: شبهة الثالثةال

  .رجوع المقر عن إقراره :قراري تعتري الإهات التمن الشب

للعلماء فـي  فإذا رجع المقرّ عن إقراره سواءٌ أكان رجوعه قبل إقامة الحد أم في وسطه، 

  :هذه المسألة رأيان

                                                 
 .168ص10ج. المغني: ابن قدامة) 1(

  . 209ص13ج. الكبيرالحاوي : الماوردي) 2(

صـحيح  : مسـلم . 1371ص. 6827حديث رقـم . باب الاعتراف بالزنا. كتاب المحاربين. صحيح البخاري: البخاري) 3(

  .856ص. 1697حديث رقم. باب من اعترف على نفسه بالزنا. كتاب الحدود. مسلم
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لمقـر عـن   أن رجوع ا (4)والحنابلة (3)والشافعية (2)والمالكية (1)يرى الحنفية: الرأي الأول

  .قبل إقامة الحد أم أثناء الشروع فيهسواءٌ رجع إقراره شبهةٌ تدرأ الحد 

  :واستدلوا على ذلك بالأدلة الآتية 

، كما ورد لقّن المقر بالسرقة الرجوع فلو لم يصح رجوعه لما لقنه الرجوع ρأن الرسول   .1

لعلك قبّلت أو غمـزت أو  : "ρرسول االله  فقال له ذلك في تلقين ماعز لما أتاه معترفاَ بالزنا،

  .(5) "نظرت

هـلا   : "ρقال الرسـول  لما هرب انطلق المسلمون في أثره فرجموه، ف τأن ماعزاً  ما رُوي .2

  .(8)رجوع المقرقبول دلالة على الهذا الحديث واضح ف .(7).(6)"تركتموه لعله يتوب

نتحدث عن الغامدية ومـاعز بـن    ρكنا أصحاب رسول االله : "قال  τ (9)ما روي عن بٌريدة .3

  .(10)"لم يطلبهما لم يرجعا بعد اعترافهما، لو: و قالمالك لو رجعا بعد اعترافهما، أ

                                                 
بـدائع  : الكاسـاني . 185ص3ج. اللباب شرح الكتـاب : الميداني. 94ص9ج .المجلد الخامس .المبسوط: السرخسي) 1(

  . 61ص7ج. الصنائع

ذهب الإمام مالك إلى . 594ص. الثمر الداني في تقريب المعاني: الأزهري. 288ص8ج. حاشية الخرشي: الخرشي) 2(

إن رجع إلى شبهة قُبل رجوعه وإن رجع إلى غير شبهة ففيه روايتان إحداهما يُقبل، وهي الروايـة  : ( التفصيل فقال

  )328ص2ج. بداية المجتهد: ابن رشد). ( الثانية لا يُقبل رجوعهالمشهورة، و

  . 210ص13ج. الحاوي الكبير: الماوردي) 3(

  . 99ص6ج. كشّاف القناع: البهوتي. 163ص10ج. الإنصاف: المرداوي) 4(

 ـ . كتاب المحاربين. صحيح البخاري: البخاري) 5(  6824م باب هل يقول الإمام للمقرّ لعلك لمست أو غمزت، حـديث رق

 . 1371-1370ص

  .660ص. صححه الألباني. 4419حديث رقم. سنن أبي داوود: أبو داوود) 6(

 . 95ص. العقوبة في الفقه الإسلامي: بهنسي. 94ص9ج .المجلد الخامس .المبسوط: السرخسي) 7(

 .174ص10ج. المُغني: ابن قدامة) 8(

ست عشـرة    ρمهاجراً، غزا مع النبي  ρم حين مر به النبي بريدة بن الحصيب بن عبد االله بن الحارث الأسلمي، أسل) 9(

ص  1ج. المجلد الأول .الإصابة: ابن حجر.( هـ63غزوة، ومناقبه كثيرة، غزا خراسان في زمن عثمان، توفي سنة 

  ).  209ص1ج .أسد الغابة: ابن الأثير الجزري. 151

  .662ص .ضعفه الألباني. 4434حديث رقم. مالك رجم ماعز بن باب. كتاب الحدود. سنن أبي داود: أبو داوود) 10(
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وهذا يدلّ على أنه كان مستقراً عند الصحابة أن الرجوع عن الإقرار مسقطٌ للحد، ولا شـك   .4

  .(1)أن حديثهم في أمور الدين لا بد أن يكون مبنياً على دليل

لأن أترك حداً في ": بالزنا ثم رجع، فتركه وقال τ وي أن رجلاً أقر عند عمر بن الخطابرُ .5

على مثل هذا ولـيس لهمـا فـي     τ، ووافقه أبو بكرٍ "حداً بالشبهةالشبهة أولى من أن أقيم 

 .(2)الصحابة مخالفاً، فكان إجماعاً

سقط برجوع الشهود قبل إقامة الحد، فكذلك الرجوع عن ولكنه ي ،قراريثبت الحد بالبينة والإ .6

 . (3)إحدى بينتي الحد الإقرار يقاس على الرجوع في الشهادة لأنه

والرجوع وكل واحد منهما يحتمل فيه الصدق والكـذب والشـبهة تثبـت    الإقرار يتعارض  .7

  .(4)بالمعارضة

 ، إلى عدم قبول رجوع المقر(5)وسعيد بن جبير وابن أبي ليلى ذهب الحسن: الرأي الثـاني 

  . (6)عن إقراره و يقام الحد عليه ولا يُترك

   :واستدلوا بالأدلة الآتية

فإن   ρيا قوم رُدوني إلى رسول االله : رُوي أنه قال، ن ماعزاً لما هرب قتلوه ولم يتركوهإ .1

  .غيـر قـاتلي    ρقومي قتلـوني وغرونـي مـن نفسـي، وأخبرونـي أنَّ رسـول االله       

                                                 
 .122ص2ج. النظرية العامة لإثبات موجبات الحدود: الرُكبان، عبد االله العلي) 1(

 . 210ص13ج. الحاوي الكبير: الماوردي) 2(

  . 174ص10ج. المغني :ابن قدامة) 3(

 .332ص13ج. رالحاوي الكبي: الماوردي. 94ص9ج. المجلد الخامس .المبسوط: السرخسي) 4(

، فقيه علامّة، صاحب سنة، صدوقاً قارئاً للقـرآن،  للهجرة ابن أبي ليلى محمد بن عبد الرحمن، ولد سنة نيِّف وسبعين) 5(

. سـير أعـلام النـبلاء    :الذهبي.( للهجرة 48كان مفتى الكوفة وقاضيها، كان نظيراً لأبي حنيفة في الفقه، توفي سنة

 ). 341ص6ج .رىالكب الطبقات: ابن سعد. 310ص6ج

. بدايـة المجتهـد  : ابن رشـد . 94ص9ج .المجلد الخامس .المبسوط: السرخسي. 173ص10ج. المغني: ابن قدامة) 6(

 .210ص13ج. الحاوي الكبير: الماوردي. 329ص2ج
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  .زمتهم ديتهللأولو قُبل رجوعه . (1)فلم ننزع عنه حتى قتلناه 

 .ائر الحقوقلأنه حقٌ وجب بإقراره فلم يُقبل رجوعه عنه كس .2

  ما ذهب إليه الجمهور من أن الرجوع عن الإقرار يدرأ الحد: الرأي الراجح

  .لوجاهة الأدلة التي استدلوا بها .1

   .ولأن حقوق االله تُدرأ بالشبهات .2

  .(2)أما بالنسبة لماعز وعدم إلزامهم الدية فأجاب عنه العلماء بأن رجوعه لم يكن صريحاً

  :باد أو الحدود التي حق العبد فيها غالبالرجوع عن الإقرار في حقوق الع

كالقصاص وحد القـذف   ،وما فيه حق االله غالب ،في حقوق العباد الرجوع عن الإقرار لا يصّحُ 

وذلك غير موجودٍ فيما هو خالص حق االله  ،لوجود خصمٍ يصدقه في الإقرار ويكذبه في الرجوع

Ι(3)   .  

ه وإن كان يسقط الحد إلا أنه يجب عليه غُـرم  قرار بالسرقة فإنن الإللرجوع ع ةأما بالنسب

  .    (4)المال لأنه من حقوق الآدميين

  

                                                 
   .حسنه الألباني .660ص 4420حديث رقم. باب رجم ماعز بن مالك. كتاب الحدود .سنن أبي داود: أبو داود) 1(

 .174ص10ج. المغني: ن قدامةاب) 2(

الحـاوي  : المـاوردي .328ص5ج. شرح فتح القـدير : ابن الهمام. 94ص9ج .المجلد الخامس .المبسوط: السرخسي) 3(

   332ص13ج. الكبير

  . 212ص13ج. الحاوي الكبير: الماوردي) 4(
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  المبحث الثالث

  القرائن تعريفها أقسامها حجية العمل بها والأدلة على ذلك

اتفق الفقهاء على أن جرائم الحدود والقصاص تثبت عند القضاء بالشهادة والإقرار هذا ما 

تضاربت أقوال  ،ومما لا شك فيه أن هناك طرقاً أخرى للإثبات. سابقينتم بيانه خلال المبحثين ال

الفقهاء حول حجيتها في إثبـات جـرائم الحـدود والقصـاص، ومـن ضـمن هـذه الطـرق               

ل تثبت بهـا جـرائم   ، فما هو المقصود بالقرائن؟ وما هي الأدلة على مشروعيتها؟ وه"القرائن"

  .ذا المبحث بإذن االله؟ هذا ما سأبينه في هالحدود والقصاص

  وأقسامها رائن تعريفها لغةً واصطلاحاًالق: المطلب الأول

  القرائن لغةً : ولالفرع الأ

: ، وقارن الشيءُ الشـيءَ مقارنـة أي  فَعِيلة من الاقتِرانعلى وزن  جمع قرينة، :القرائن

 چ�  �           �  �  �  �  �چ  Ι: قولـه ومنه (1) .الصاحب: اقترن به وصاحبه، والقرين

والقرين الشيطان المقرون بالإنسان لا يفارقه ومنه . (2)وقرينة الرجل امرأته]. 51: الصافاتسورة[

 أن يكون الشيطان له مصـاحباً  :أي] 38 :سورة النساء[  چڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ    چ  :قوله تعالى

  . (3)يأمره بكل شر وينهاه عن كل خير

  :(4)بن العبدطرفة يقول 

  (5)فـكل قـرين بالمـقارن يقـتدي  لا تسل وسل عن قرينِه    عن المرء

                                                 
 . 339- 336ص13ج. لسان العرب: ابن منظور) 1(

 .383ص. المقاييس في اللغة معجم: ارسابن ف. 533ص. مختار الصحاح: الرازي) 2(

 .100ص. أوضح التفاسير :ابن الخطيب) 3(

ولد في بادية البحرين . شاعر جاهلي من الطبقة الأولى). أبو عمرو(طرفة بن العبد بن سفيان بن سعد البكري الوائلي) 4(

. معجم الأعلام :الجابي.( الهجرةقبل  60في ندمائه توفي سنةوتنقل في بقاع نجد واتصل بالملك عمرو بن هند فجعله 

 ).  225ص3ج. الأعلام: الزركلي .365ص

.     دار المعرفـة : بيـروت . اعتنـى بـه عبـد الـرحمن المصـطاوي     .2ط. ديوان طرفة بن العبد: ابن العبد، طرفة) 5(

 .40ص. م2006هـ1427
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  القرائن اصطلاحاً: الفرع الثاني 

ولـم يعرفوهـا    ،الأمارة، والعلامـة  :القرينة بالمرادف فقالوا عنهاالقدامى  عرف الفقهاء

أمـارة   :إلا أنه قد يفهم من كلامهم أن القرينة ،تفين على ما يبدو بمعناها اللغويتعريفاً كاملاً، مك

 كالغيم بالنسـبة  ،معلومة تدل على أمور مجهولة وهي ما يلزم من العلم بها الظن بوجود المدلول

  .(1)للمطر فإنه يلزم من العلم به الظن بوجود المطر

  .(2)"أمر يشير إلى المطلوب" :مما جاء في تعريفهاو

  .وما هو المطلوب ،، فلم يبين ما هو الأمرفيه غموضلتعريف هذا ا 

بح الأمر القرينة الواضحة بحيث يص"هي : ، وبتعبير آخر"اطعةالقرينة الق" :تعريفاتها ومن

  .(3)"في حيز المقطوع به

ن القرائن منها قرائن ، مع أقصر تعريف القرينة فقط على القرينة القاطعة :التعريفهذا و

  .قوية وأخرى ضعيفة

اً فتدل عليه، وهي مأخوذة مـن  كل أمارة ظاهرة تقارن شيئاً خفي: القرينة: "وعرفت كذلك 

  .(4)"المقارنة بمعنى المرافقة والمصاحبة

  أقسام القرائن: الفرع الثالث 

  :قسم الفقهاء القرائن التي اعتمدوا عليها في القضاء إلى قسمين 

 .مارة البالغة حد اليقينهي الإ: قرائن قطعية الدلالة  . أ

  

                                                 
دار : عمان. 1ط. شريعة الإسلاميةحجية القرائن في ال: عدنان حسن ،عزايزة. 488ص2ج. وسائل الإثبات: الزحيلي) 1(

 .34ص. م1990. عمار

 .99ص. التعريفات: الجرجاني) 2(

 .432ص. الكتاب الخامس عشر. المجلد الرابع. درر الحكام شرح مجلة الأحكام: حيدر) 3(

 .918ص 2ج. المدخل الفقهي العام: الزرقا) 4(
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قهاء يعتمدونها دليلاً أولياً يترجّح بها زعـم  قرائن غير قطعية الدلالة، ولكنها أغلبية، فإن الف  . ب

  .(1)أحد المتخاصمين مع يمينه حتى يثبت خلافها ببينة أقوى

  والأدلة على ذلك حجيّة العمل بالقرائن: الثانيالمطلب 

  : مذهبين لقرائن طريقاً من طرق الإثبات إلىاعتبار ا اختلف الفقهاء في

بالقرائن واعتبارها وسـيلة مـن وسـائل    نص صراحة على جواز العمل : المذهب الأول

 :ومن المالكيـة  .(4)والطرابلسي(3)وابن عابدين(2)ابن الغرس :منهم بعض علماء الحنفية ،الإثبات

                                                 
 .919ص2ج. المدخل الفقهي العام: االزرقا )1(

محمد بن محمد بن محمد بن خليل، فاضل من فقهاء الحنفية، الغرس لقب جده خليـل، مولـده ووفاتـه     :ابن الغرس) 2(

بالقاهرة، حج وجاور غير مرة، وأقرأ الطلبـة بمكـة، وكـان فـي غايـة الـذكاء، ولـه شـعر حسـن، تـوفي           

  ).52ص7ج. الأعلام: الزركلي.(هـ894سنة

هـ إمام الحنفية فـي عصـره، صـاحب رد    1198ولد بدمشق سنة ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز،) 2(

، "حواش على تفسـير البيضـاوي  "، و"نسمات الأسحار على شرح المنار" المختار، ومن تصانيفه المحتار على الدر

. قـرة عيـون الأخيـار   : ابـن عابـدين  . 42ص6ج. الأعلام: الزركلي. ( هـ1252توفي سنة " مجموعة رسائل"و

 .)11ص6ج

علاء الدين علي بن محمد، عالم بالقرآن والفرائض، من فضلاء الحنفية، كان يُدَّرس في الجامع الأمـوي  : بلسيالطرا) 4(

 5ج. الأعـلام : الزركلي".(الألغاز العلائية في ألفاظ القرآن: "هـ، من مؤلفاته1032بدمشق، ومولده ووفاته فيها سنة

 .)293ص6ج. المجلد الثالث. معجم المؤلفين: كحّاله. 13ص
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بل واعتبرها بعض ، ابن تيمية وابن القيم :ومن الحنابلة.(3)وابن الفرس(2)وابن جزي(1)ابن فرحون

  . (4)عض الحالاتالحنابلة كالإقرار والبيّنة بل أقوى منهما في ب

ثبوت حجية القرائن إلى أدلة من القرآن الكريم والسنة  وقد استند أصحاب هذا المذهب في

  .النبوية المطهرة والمعقول

  الأدلة من الكتاب: أولاً

  .]18 :يوسفسورة  [چڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڍچ  ڇ  ڇ   ڇ   ڇچ : Ιقال .1

له فلم ير فيـه  بقميصه إلى أبيهم تأمّ ن إخوة يوسف عليه السلام لما أتواإ: وجه الاستدلال

ولا أثر ناب، فاستدل بذلك على كذبهم وقال لهم متى كان الذئب حليماً يأكـل يوسـف ولا   خرقاً 

يخرق قميصه، فاستدل الفقهاء بهذه الآية في إعمال الأمارات في كثير من مسائل الفقه وأقاموها 

  .(5)مقام البينة

  .] 26 :سورة يوسف[چہ         ہ  ہ  ھ  ه  ھ  ھ  ے    ےٹ  ٹ  ۀ      ۀ  ہ  چ    :Ι قوله .2

                                                 
لـه  . ابن فرحون، إبراهيم بن علي بن محمد، فقيه مالكي، مغربي ولد بالمدينة ونشأ بها، وولي قضاءها، ومات فيهـا ) 1(

 ).608ص8ج. شذرات الذهب: ابن العماد. 52ص1ج.الأعلام: الزركلي.(هـ799توفي سنة.الديباج المذهب

علماء بالأصول واللغة من أهل غرناطة كان خطيباً بالمسجد محمد بن أحمد بن محمد بن عبد االله فقيه من ال: ابن جُزَيّ) 2(

بن الزبير، من كتبه القوانين الفقهيـة، ووسـيلة    الأعظم في بلده، أخذ العربية والفقه والحديث عن الأستاذ أبي جعفر

في  الديباج المذَّهب: ابن فرحون. 325ص5ج. الأعلام: الزركلي.(هـ741المسلم في تهذيب صحيح مسلم، توفي سنة

بدون سـنة  ( 276-274ص2ج .دار التراث: القاهرة. تحقيق محمد الأحمدي أبو النور. معرفة أعيان علماء المذهب

 ).طبعة

عبد المنعم بن محمد بن عبد الرحيم، قاض أندلسي من علماء غرناطة، سمع جده أبا القاسم وأباه وتفقه في : ابن الفَرَس) 3(

ممن أخذ عنه القراءات أبي الحسن بن هذيل وممن أجاز له أبو الحسـن بـن   الحديث وكتب في أصول الفقه والدين، 

شريح وأبو بكر بن العربي، ألف كتاباً في أحكام القرآن، ولي القضاء بجزيرة شقر وجعل إليه النظـر فـي الحسـبة    

 .134-1331ص2ج. الديباج المـذهب : ابن فرحون. 168 ص4ج.الأعلام: الزركلي. (هـ599والشرطة، توفي سنة

 ). 365-364ص21ج. سير أعلام النبلاء: الذهبي

المجلد . الجامع لأحكام القرآن: القرطبي. 7-6ص. الطرق الحكمية: ابن القيم. 95ص2ج. تبصرة الحكام: ابن فرحون) 4(

النظريـة العامـة لإثبـات    : الركبـان . 53ص. في الشريعة الإسلامية حجية القرائن: عزايزة.150ص9ج. الخامس

 .501ص2ج. وسائل الإثبات: الزحيلي. 213ص2ج. موجبات الحدود

 .162ص1ج. تبصرة الحكام: ابن فرحون) 5(
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عليه السلام -في الثوب على صدق يوسف  استدل الزوج بقرينة مكان القدِّ: وجه الاستدلال

على أمر خفي يدل عليـه   ،وفي هذا إعمال للعقل للاستدلال بظاهر الحال .(1) وتكذيب المرأة -

  .عية القرائنويرتبط به، وفي هذا دليل شرعي على مشرو

  .لنا شرع من قبلنا فليس شرع وقد يعترض على هاتين الآيتين بأنه

والجواب على هذا الاعتراض، أنه مقرر في أصول الفقه الإسلامي، أن شرع مـن قبلنـا   

 :، وهذا ما أجاب عليه صاحب تبصـرة الحكـام  (2)يكون شرعا لنا إذا ورد في شريعتنا ما يؤيده

ة لا تلزمنا فالجواب أن كل ما أنزله االله علينا فإنما أنزله لفائـدة فيـه   فإن قيل إن تلك الشريع"...

ی    �  �  ��  �  �        �  �  ��  �  ��  �  �  �چ   :Ι ومنفعة لنا، قـال االله 

  .(3)"عليها ليه مُقتدى بها معوّلفآية يوسف صلوات االله وسلامه ع ] 90: سورة الأنعام[چ ی  ي

ــه . 3 ســورة [ چں  ں  ڻ   ڻ   ٹ  ٹ  ۀ  ۀ  ہ     ہ  ہ  ہ  ھ  ه  ھ   ھ  ےے    ڱ  ڱ  ڱچ   :Ι قول

والنحـول   ،من الجوع والضعفنسان وجه الإ تعرف فقرهم بما يظهر على :أي ]٢٧٣ :البقرة

 ،وكل ما يشعر بالفقر والحاجة وإن كانت بزتهم وثيابهم وظاهر هيأتهم حسنة ،وكسوف البال

ت ية دليل على أنّ ما يظهر علـى الإنسـان مـن العلامـا    وفي الآ .توحي بالغنى والنعمة

  .(4)الأحكام عليهعتبار في إجراء والأمارات له ا

                                                 
 .6ص. الطرق الحكمية: ابن القيم. 174ص9ج. الجامع لأحكام القرآن: القرطبي) 1(

 .307ص. أصول الفقه: أبو زهرة. 264ص .الوجيز في أصول الفقه: زيدان) 2(

  .93ص2ج. تبصرة الحكام: ابن فرحون) 3(

 .462ص1ج. الكريم أحكام القرآن: الجصاص) 4(
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  الأدلة من السنة: ثانياً

 : ρابني عفراء تداعيا قتل أبي جهل يوم بدر، فقال رسـول االله  "أخرج البخاري ومسلم أن  .1

لا، فنظر فـي  : قالا "ما سيفيكما؟هل مسحت:"قال. أنا قتلته :كل واحد منهما: قال "أيكما قتله؟"

  (1)."حسلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموكلاكما قتله : "ن فقالالسيفي

  .القاتلر الدم على السيف دليلاً لمعرفة من أث ρأخذ الرسول: وجه الاستدلال

ذا من وه: "دلاله على حجية العمل بالقرائنيقول ابن القيم تعليقاً على هذا الحديث في معرض است

  .(2)"تباع، فالدم في النصل شاهد عجيبم الأحكام وأحقها في الإأعظ

فـي نفسـها    والبكر تستأذن. الأيم أحق بنفسها من وليها: "الق  ρأن النبي τعن ابن عباس. 2

 .(3)"وإذنها صماتها

أقوى الأدلـة علـى الحكـم     وهذا من ،فجعل صماتها قرينة على الرضا: وجه الاستدلال

 .(4)بالقرائن

جاء الذئب فـذهب بـابن   . ا ابناهمابينما امرأتان معهم: "قال  ρعن النبي τهريرةعن أبي  .3

. إنمـا ذهـب بابنـك   : وقالت الأخرى. إنما ذهب بابنك أنت: فقالت هذه لصاحبتها. حداهماإ

. فخرجتا على سـليمان بـن داود عليهمـا السـلام    . فقضى به للكبرى. فتحاكمتا إلى داود

 .هـو ابنهـا  ! يرحمك االله. لا: فقالت الصغرى. ين أشقّه بينكماائتوني بالسك: فقال. فأخبرتاه

 .       (5)"فقضى به للصغرى

                                                 
حـديث  . باب من لم يخمس الأسلاب ومن قتل قتـيلاً فلـه سـلبه   . كتاب فرض الخمس. صحيح البخاري: البخاري) 1(

حـديث  . بـاب اسـتحقاق القاتـل سـلب القتيـل     . كتاب الجهاد والسـير .صحيح مسلم: مسلم. 659ص3141رقم

  . 884ص1752رقم

 .11ص. الحكمية الطرق: ابن القيم) 2(

 .675ص1421حديث رقم. باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت. كتاب النكاح. صحيح مسلم: مسلم) 3(

 .94ص2ج. تبصرة الحكام: ابن فرحون) 4( 

 .868-867ص 1720حديث رقم. باب بيان اختلاف المجتهدين. كتاب الأقضية. صحيح مسلم: مسلم) 5(
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بالابن للصغرى اعتماداً على قرينة عـدم   -عليه السلام  -قضى سليمان : وجه الاستدلال

فاتضحت هـذه القرينـة   ...."ل بأنها أمه بقرينة شفقتها عليهقبولها بشق المولود، فعلى ذلك استد

وهذا هو الحق فإن الإقرار إذا  ،تى قدمها على إقرارها فإنه حكم به لها مع قولها هو ابنهاعنده ح

  .(1) "كان لعلة اطلع عليها الحاكم لم يلتفت إليها أبداً

  المعقول: ثالثاً

تعطيل القرائن وعدم الأخذ بها يؤدي إلى إغفال وتعطيل الكثير من الحقوق وتفويتها على 

في الشرع بالكلية فقد عطـل   والعلامات فمن أهدر الأمارات: "ابن القيّم ا يقولأصحابها وفي هذ

  .(2)"كثيراً وضيع كثيراً من الحقوق

 إلى عـدم اعتبـار   (4)والخير الرملي (3)حب تكملة الدر المختارذهب صا: المذهب الثاني

  .(5)القرائن حجة وطريقة من طرق الإثبات

  :واستدلوا على ذلك بالأدلة الآتية

لو كنت راجماً أحداً بغير بيّنـة،  :" ρقال رسول االله: قال -رضي االله عنهما -ابن عباس عن . 1

  .(6)"تها ومن يدخل عليهافقد ظهر منها الريبة في منطقها وهيأََ. لرجمت فلانة

                                                 
  .5ص. لطرق الحكميةا: ابن القيم) 1(

 .99ص. الطرق الحكمية: ابن القيم) 2(

أن ابن نجيم الحنفي ممن لم ير الاحتجاج بالقرائن، إلا أن عزايزة فـي  ) 501ص2ج(وسائل الإثبات ذكر الزحيلي في ) 3(

الحجة بينـة   : (فقد قال. نفى هذا الكلام وأثبت بما ورد في الأشباه والنظائر من اعتبار للقرينة 142حجية القرينة ص

 .247ص. الأشباه والنظائر: ابن نجيم) أو قرينة قاطعة ...عادلة أو إقرار

الخير الرملي، خير الدين بن أحمد علي الأيوبي فقيه حنفي باحث ولد بالرملة بفلسطين، رحل إلى مصر، ومكث فـي  ) 4(

الرائق في فقه الحنفية ومات فـي   الأزهر ست سنين، أشهر كتبه الفتاوى الخيرية ومظهر الحقائق حاشية على البحر

 ).132ص4ج. المجلد الثاني. معجم المؤلفين: كحّالة. 327ص2ج. الأعلام: الزركلي.(هـ1081بلده الرملة سنة

 .140ص. في الشريعة الإسلامية حجية القرائن :عزايزة. 501ص2ج. وسائل الإثبات: الزحيلي) 5(

. صححه الألبـاني  .855ص2ج. 2559حديث رقم. من أظهر الفاحشة باب. كتاب الحدود. سنن ابن ماجة: ابن ماجة) 6(

 .82ص2ج. صحيح سنن ابن ماجة :الألباني
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لم يُقم الحد عليها لاحتمال وجـود   ρوالملاحظ أن هذا الحديث حجةً عليهم لا لهم لأن الرسول

  . (1)رأ بالشبهاتالشبهة والحدود تد

  :قيام القرائن على الظن والتخمين .2

  �  �  �  �  �  �چ  : Ιالقرآن الكريم قد ندد بمن يتّبـع الظـنّ دون دليـل لقولـه    

كما  ]28: سورة النجم[چٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ      ٿٺ  ٿ  ٿ  ٿچ  : Ιولقوله ]23: سورة النجم[چ�

گ  گ  گ       کڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ڈڌ  ڌ  ڎ  ڎڇ  ڍ   ڍ    ڇچ  ڇ  ڇ  چ :Ι قال جـلّ شـأنه  

إياكم والظـن فـإن   : "عن الظن بصريح العبارة بقوله ρوقد نهى الرسول . ]57: سورة النسـاء [چ

  .(3) .(2)" الظن أكذب الحديث

وقد أجيب على هذا الاعتراض بأن العمل بالظن مذموم في كل موضعٍ يشترط فيه العلم أو 

كمعرفة االله ومعرفة صفاته، ولذلك نُهيَ عن بعض الظنّ، وهو أن يبنـي علـى   الاعتقاد الجازم 

ڀ   ٺ  ٺ  ٺ     ڀٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ    پ  پ  پ پ  ڀ  ڀچ : Ιالظنّ ما لا يجوز بناؤه عليه وقد قال االله

  .(4)"]12 :سورة الحجرات[ چڦ   ڦ  ڄ   ڄ      ڦڤ  ڦ  ڤٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ٿٺ   ٿ

مبني على الظنّ الغالب لأن الوصول إلى الدليل  علق بالأحكام الشرعية فمعظمهاا يتأما فيم

الظـنّ   المستحيل، فَكَونُ القرائن مبنية علـى ي عنده كل احتمال يعتبر في حيِّز القاطع الذي ينتف

 قرار إنما يُحكم بموجبها بمـا كباقي البيِّنات حتى الشهادة والإالغالب لا يمنع من الأخذ بها لأنها 

  .(5)تدل عليه من الظنّ الغالب، وأما الدليل القطعي فليست هي دليلاً عليه

  . (6)القرائن غير منضبطة فقد تبدو قوية ثم تضعف فلا يصلح الحكم بها .3

                                                 
 .509ص2ج. وسائل الإثبات: الزحيلي) 1(

يا أيها الـذين  ( وباب. 6064حديث رقم . باب ما ينهى عن التحاسد والتدابر. كتاب الأدب. البخاري صحيح: البخاري) 2(

 .1249ص. 6066حديث رقم) ن الظنِّ إنَّ بعض الظنِّ إثمآمنوا اجتنبوا كثيراً م

 .510ص2ج. وسائل الإثبات: الزحيلي  )3(

 .612ص2ج. أصول المحاكمات الشرعية: داود) 4(

 .148-147ص. حجية القرائن في الشريعة الإسلامية: عزايزة) 5(

 .510ص2ج. وسائل الإثبات: الزحيلي) 6(
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ويجاب على هذا أن القاضي عندما يأخذ بالقرائن إنما يأخذ بـالقرائن القويـة فـي دلالتهـا     

  .لواهيةخذ بالقرائن الضعيفة اولا يأوقطعيتها 

  هو رأي القائلين بالاحتجاج بالقرائن القوية لقوة الأدلة التي استدلوا بها :الرأي الراجح

فالقرائن "   :ومما يؤيد هذا الرأي أنه لا يكاد يخلو كتاب فقهي من العمل بالقرائن، يقول الزحيلي

واحد، وإن أنكرهـا  كتب الفقه، ولا يبعدها فقيه ة من وسائل الإثبات لا يخلو منها كتاب من وسيل

أحد الفقهاء فسرعان ما يذكر من الأحكام الفقهية في مذهبه القائمة علـى القـرائن والأمـارات    

  .(1)"والعلامات، والأمثلة على ذلك أكثر من أن تحصى

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  المبحث الرابع

  إثبات الحدود بالقرائن

                                                 
 .511ص2ج. وسائل الإثبات: الزحيلي) 1(
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وبيان آرائهم فـي  .في الحدودالإثبات  اختلف الفقهاء على اعتبار القرائن وسيلةً من وسائل

    المطالب  الآتية 

  إثبات حد الزنا بالقرائن: المطلب الأول

  إثبات حد الزنا بقرينة الحمل: ولالفرع الأ

إذا ظهر حملٌ بامرأةٍ ليس لها زوج، فهل يُعتبر الحمل قرينةً على ثبوت الزنا ويجب بـه  

  :الحد؟ للفقهاء في هذه المسألة آراء

هور الحمـل علـى   إلى أن مجرد ظ (3)والحنابلة (2)والشافعية (1)الحنفية ذهب: الرأي الأول

  .الحد حجة لإثبات جريمة الزنا وبالتالي فلا يجب عليها امرأة ليس لها زوج لا يُعتبر

  :واستدلوا بالأدلة الآتية 

خلّ سـبيلها وكتـب إلـى    : "حامل، فادعت أنها أُكرهت، فقال أُتي بامرأةٍ τرُوي عن عمر  .1

  . (4)"أن لا تقتلوا أحداً إلا بإذني الآفاق

فـأُتي  . زنت، زنت: أن يقتلوها وهم يقولون واروي أن الناس اجتمعوا على امرأة حتى كاد  .2

: τفقـال عمـر  . وهي حبلى، وجاء معها قومها فأثنوا عليها بخيـر  τبها عمر بن الخطاب 

ليل، فصليت ذات ليلة يا أمير المؤمنين كنت امرأة أصيب من هذا ال: قالت". أخبريني أمرك"

لو قتل هذه : "τفقال عمر. ثم نمت، وقمت ورجل بين رجلي، فقذف فيّ مثل الشهاب ثم ذهب

 .(5)"من بين الجبلين لعذبهم االله فخلى سبيلها وكتب إلى الآفاق أن لا تقتلوا أحداً إلا بإذني

                                                 
 .213ص5ج. فتح القدير: ابن الهمام) 1(

 .193-192ص11ج. صحيح مسلم بشرح النووي: النووي. 227ص13ج. الحاوي الكبير: الماوردي) 2(

 . 192ص10ج. المغني: ابن قدامة) 3(

 .236ص8ج. باب من زنا بامرأة مستكرهة. كتاب الحدود. السنن الكبرى: البيهقي) 4(

  .236ص8ج. باب من زنى بامرأة مستكرهة. كتاب الحدود. السنن الكبرى: البيهقي) 5(
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لعلّ وعسـى   كان في الحدإذا : "أنهما قالا -رضي االله عنهم  -رُوي عن علي وابن عباس  .3

 .(1)"فهو معطّل

يُحتمل أن يكون الحمل من وطء إكراه أو شبهة والحد يسقط بالشبهات، وقد قيل أن المـرأة   .4

تحمل من غير وطءٍ بأن يدخل ماء الرجل في فرجها إما بفعلها أو بفعل غيرها ولهذا تُصُور 

 .(2) حمل البكر

أن من ظهر بها حملٌ وهي غيـر   (4)ورواية عن أحمد (3)ذهب الإمام مالك: الرأي الثاني

ذات زوج فإن الحدّ يقام عليها بهذه القرينة إلا أن تثبت أن حملها لم يكن من وطءٍ موجبٍ للحـد  

وذلك كأن تدعي إكراهاً وتأتي مستغيثة عند الإكراه قبل ظهور الحمل، واستثنوا من ذلك الغريبة 

  .τ(6)وهذا هو مذهب عمر بن الخطاب . (5)وتدّعي أنه من زوج

استدل أصحاب هذا الرأي بأن الحمل قرينةٌ يثبت به الزنا ويقام الحـد  : أدلة الرأي الثاني

  :بموجبه بما يلي

وقـد   ألا وإنّ الرجم حق على كـل مـن زنـى   : "...أنه قال τرُوي عن عمر بن الخطاب  .1

 .(7)"رافعتقامت البينة أو كان الحمل أو الا أََََحصن، إذا

                                                 
 .43ص سبق تخريجه) 1(

 . 193ص10ج. المغني: ابن قدامة) 2(

. التلقين في الفقه المـالكي : القاضي البغدادي، أبو محمد عبد الوهاب. 289-288ص8ج. حاشية الخرشي: الخرشي) 3(

ابـن  . 500ص2ج. م1995هـ1415) بدون رقم طبعة(.دار الفكر: بيروت. حاشية المحقق محمد ثالث سعيد الغاني

 .234.القوانين الفقهية: جزي

 . 6ص. الطرق الحكمية: ابن القيم) 4(

 .81ص2ج. تبصرة الحكام: ابن فرحون) 5(

 ـ1409. دار النفـائس . 4ط. عصره وحياتـه  τموسوعة فقه عمر بن الخطاب : قلعجي، محمد رواس) 6( . م1989هـ

 .479ص

. المغني: ابن قدامة. 1371ص6829حديث رقم . باب الاعتراف بالزنا. كتاب المحاربين. لبخاريصحيح ا: البخاري) 7(

 .192ص10ج
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ا أيها الناس إن الزنا زناءان زنا سر وزنا علانية، فزنا السر أن ي: "أنه قال τرُوي عن علي  .2

عتـراف،  يشهد الشهود، فيكون الشهود أول من يرمي، وزنا العلانية، أن يظهر الحبل أو الا

 .(1)"فيكون الإمام أول من يرمي

 مـن الاحتمـالات   لأن دلالة الحمل أمارةٌ ظاهرةٌ على الزنا وما يتطرق إلى دلالة الحمـل  .3

 .(2)رق مثله إلى دلالة البينةِ وأكثريتط

بعد استعراض المذهبين وأدلتهما يبدو أنّ هذه المسألة لا تؤخذ هكذا علـى  : الرأي الراجح

طاهرة وكل القرائن تُشير إلى أنها  الحالة، فإذا كانت المرأة عفيفةً إطلاقها وإنما يُنظر فيها حسب

ريتها فإنه يؤخذ برأي الجمهور ويُـدرأ عنهـا   لا يمكن أن تُقدم على مثل هذه الجريمة بكامل ح

  .الحد

أما إذا كانت المرأة متهتكةً مستهترة تبدو منها الريبة وظهر بها حمل ولم تدعي إكراهاً أو 

فـي أن الحـد يثبـت     τغيره من الأعذار فالأولى الأخذ بمذهب المالكية وهو مذهب سيدنا عمر

  .بالحمل

  الزوجة عن الملاعنةلزنا بامتناع إثبات ا: الفرع الثاني

الإبعاد والطرد من رحمـة االله،   :واللعن .(3)طرده وأبعده: من لعنه لعناً أي :الملاعنةُ لغة

  .(4)واللعن من الخُلُق يعني السب والدعاء

  .(5)أي لعن كل واحد منهم الآخر: ولاعنه ملاعنة ولعاناً

                                                 
  .193ص10ج. المغني: ابن قدامة) 1(

 .32ص4ج. صحيح فقه السنة: سالم) 2(

 .217ص2ج.المصباح المنير: الفيومي )3(

 .387ص13ج. لسان العرب: ابن منظور) 4(

 .217ص2ج.رالمصباح المني: الفيومي) 5(
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فـي   واللعـن  .(1)"الغضب مقرونةٌ باللعن أو شهادات مؤكدات بالأيمان" :اللعان اصطلاحاً

وذُكر عن الشافعي أنه  (2)وج يقوم مقام حد القذف وفي جانب المرأة يقوم مقام حد الزناجانب الز

   . (3)بلفظ الشهادة مقرونة باللعن والغضب اًاعتبر اللعان أيمان

قذف الرجل امرأته بالزنا أو بنفي الولد ولا يستطيع أن يأتي ببينـة علـى   يقام اللعان إذا 

  .(4)عواه ويكون اللعان بين يدي القاضيد

أربع مرات أشهد باالله إني لمن الصادقين فيما رميتها بـه   :أن يقول الرجل: صيغة اللعان

ثم يزيد في الخامسة أن لعنة االله عليه إن كان من الكـاذبين، ثـم تقـول     ،من الزنا أو نفي الولد

ثم تزيـد فـي الخامسـة أن     ،اني به من الزناأشهد باالله إنه لمن الكاذبين فيما رم: الزوجة أربعاً

ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ      چ  :Ι قولـه دليل ذلك و. (5)غضب االله عليها إن كان من الصادقين

  .]6: النورسورة [ چٷ   ۋ  ۋ     ۈڭ   ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ

  :أدلة مشروعية اللعان

  :في مشروعية اللعان الكتاب والسنةوالأصل 

ــه  ــاب فقول ــا الكت ٷ   ۋ    ۈھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ      ڭ   ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈچ  :Ι فأم

  .]6: سورة النور[چۋ

بشـريك بـن    ρفما رواه ابن عباس أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي  :ةأما السنّو

يا رسول االله، إذا رأى أحدنا علـى امرأتـه   : ، فقال"البينة أو حد ظهرك: "ρسحماء، فقال النبي 

والذي بعثـك  : ، فقال هلال"البينة وإلا حد في ظهرك: "يقول ρيلتمس البيِّنة؟ فجعل  رجلاً ينطلق
                                                 

 .334ص2ج. منتهى الإرادات: ابن النجار) 1(

  . 242ص3ج. بدائع الصنائع: الكاساني) 2(

  242ص3ج. بدائع الصنائع: الكاساني) 3(

الفرقة بـين  : فرج، السيد أحمد. 115 -113ص7ج. نهاية المحتاج: الرملي. 239ص3ج. بدائع الصنائع: الكاساني) 4(

  . 193ص. 1990هـ 1410. دار الوفاء: المنصورة. 1ط. سنةالزوجين وأحكامها في مذهب أهل ال

. 1ط. نظام الأسرة في الإسلام: عقلة، محمد. 126ص2ج. المهذب: الشيرازي. 196ص4ج. البحر الرائق: ابن نجيم) 5(

  .220ص3ج. م1983هـ 1403.مكتبة الرسالة الحديثة: عمان



 262 

ھ  چ:Ιقولـه   بالحق إني لصادق ولينزلنّ االله ما يبرِّئ ظهري من الحدِّ، فنزل جبريل وأنزل عليه

ی  ی     ي          ي    �  �   �  �چ :Ιقولـه  فقرأ حتى بلغ چے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ      ڭ  

إن " :يقـول  ρفأرسل إليهما فجاء هلال، فشهد والنبي  ρفانصرف النبي ]9: سورة النور[ چ     �

ثم قامت فشهدت فلمَّا كانت عند الخامسة وقَّفوهـا،   ."االله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب؟

أفضـح   لا :فتلكأت ونكصت حتى ظننّّا أنَّها ترجع، ثمَّ قالت: قال ابن عباس .وقالوا إنها موجبة

أبصروها فإن جاءت به أكحل العينين سابغ الأليتـين،  ":  ρقومي سائر اليوم فمضت، فقال النبي

لولا ما مضى من كتـاب  ": ρفجاءت به كذلك، فقال النبي "فهو لشريك بن سحماء نخدلّج السَّاقي

  .  (1)"االله لكان لي ولها شأن

  .ن أيمان اللعانة امتناع الزوجة عآراء العلماء في إقامة الحد بقرين

  :للعلماء في هذه المسألة قولان 

وجوب حد الزنا إذا امتنعت الزوجة عن أيمـان الملاعنـة بعـد أن لاعـن        :القول الأول

  .(4)وابن حزم (3)والشافعية (2)المالكية هذا ما ذهب إليه. الزوج

  :وحجتهم في ذلك

 Ι فقد بـيّن االله  ]8: رسورة النو[چ�  �     �  ��  �  �  �  �  �  �   �چ : Ιقوله .1

إذ هـو العـذاب    ،والعذاب في هذه الآية يُحملُ على الحـد  ،أن العذاب يُدرأ عنها إذا لاعنت

فأضافه في الأولى ] 2: النور سورة [ چڀ  ڀ  ڀ  ٺ       ٺ    ٺ  ٺ    ٿچ : Ιالمذكور في  قوله

  .(5)وعرّفه باللام في الآية الثانية وهو عذاب واحد

                                                 
. رأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات باالله إنه لمن الكاذبينباب ويد. كتاب تفسير القرآن. صحيح البخاري: البخاري) 1(

  .996ص4747حديث رقم

 .90ص2ج. بداية المجتهد: ابن رشد. 92ص5ج. حاشية الخرشي: الخرشي) 2(

 .128ص2ج .المهذب: الشيرازي) 3(

  . 145ص10ج. المحلى: ابن حزم) 4(

 .240ص2ج. عامة لإثبات موجبات الحدودالنظرية ال: الركبان. 11ص. الطرق الحكمية: ابن القيم) 5(
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 ،فسـمى الـزوج شـاهداً    ،لعان الزوج بدلاً عن شهادة الشهود وقائماً مقامهاجعل  Ιلأن االله .2

  ��  �  �  �  �  �  �   �چ : Ιوذلك في قولـه  ،وسمى الأيمان الصادرة عنه شهادة

   ]8: سورة النور[چ     �  �     �

 ،هادةوجب أن يترتب على اللعان ما يترتّب على الش ،وبما أن لعانه يقوم مقام شهادة الشهود

لسقوط  اًوجعل لعانها موجب ،فاالله سبحانه وتعالى جعل لعان الزوج موجباً لسقوط حد القذف عنه

فكذلك حد الزنـا يقـام    ،فكما أن حد القذف يقام على الزوج إذا امتنع عن اللعان ،حد الزنا عنها

  .(1)عليها بامتناعها عنه

 .ما تُحبس حتى تلاعن أو تقر أربعـاً وإن لا حد عليها بامتناعها عن الأيمان، :القول الثاني

  . (3)وأحمد  (2)أبو حنيفة إليه ذهب هذا ما

  :وحجتهم على ذلك بما يلي

فمن الممكن أنهـا   :لأنه تتطرّق إليه عدة احتمالات ؛امتناع الزوجة عن اليمين لا يوجب الحد .1

شتها فـي ذلـك   أو لده ،أو لعدم القدرة على الكلام لعقلةٍ في لسانها ،امتنعت من شدة حيائها

ينـوب عنـه، فلكـل هـذه     خاصة أن اللعان يكون بحضرة الحاكم أو من  ،المقام المخزي

  .والحدود تدرأ بالشبهات ،لما فيه من الشبهة ،الاحتمالات لا يصح أن يثبت الحد بالنكول

ليس من المؤكد أن المقصود بالعذاب في الآية الحد، فيجوز أن يكون الحبس كقوله تعالى في  .2

ورد في تفسيرها لأحبسنَّه أو غيره، وحتى لو كان هناك احتمال بـأن   "لأعذبنَّه" :هدهدآية ال

 .(4)المراد بالعذاب هو الحد، فلا يثبت به لأن الحد لا يثبت بالاحتمال

                                                 
النظريـة العامـة لإثبـات موجبـات     : الركبان. 11ص. الطرق الحكمية: ابن القيم. 128ص2ج. المهذّب: الشيرازي) 1(

 .241-240ص2ج. الحدود

  . 193ص4ج. البحر الرائق: ابن نجيم. 238ص3ج. بدائع الصنائع: الكاساني) 2(

  .258ص35ج. الموسوعة الفقهية. 338ص2ج .منتهى الإرادات: ابن النجار) 3(

  .248ص2ج. النظرية العامة لإثبات موجبات الحدود: الركبان) 4(
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مـن   ن في رأيهم مزيـداً لقوة أدلتهم ولأ ،في هذه المسألة هو قول الحنفية: الرأي الراجح

  . تدرأ بالشبهاتحتياط لأن الحدود التأكد والا

إذا  :وقال أبـو حنيفـة  : "قال أن رأي الحنفية أولى بالصواب حيث  (1)ابن رشدرأى  وقد 

لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا : " ρنكلت وجب عليها الحبس حتى تلاعن وحجته قوله

الـدين التـارك    النفس بالنفس والثيب الزاني، والمارق من: االله وأنِّي رسول االله إلا بإحدى ثلاث

وبالجملة فقاعدة الـدماء فـي    ....الدم بالنكول حكمٌ تردّه الأصول وأيضاً فإن سفك. (2)"الجماعة

  . (3)"البينة العادلة أو بالاعترافأنها لا تراق إلا بمبناها على  الشرع

  إثبات حد شرب الخمر بالقرائن: المطلب الثاني

وجود رائحة الخمر، وقيء الخمر، وضـبط  من القرائن التي يُستدل بها على شرب الخمر 

فهل تصلح هذه القرائن لإثبات حد الشرب؟ للعلماء في هـذه المسـائل   . الشخص في حالة السكر

   :مذاهب نبينها في الفروع الآتية

                                                 
هـ، عرض الموطأ على أبيـه،  520ابن رشد الحفيد، أبو الوليد، محمد بن أحمد بن محمد بن رشد القرطبي، ولد سنة ) 1(

علوم الحكماء فكانت له الإمامة، وقيل كان يحفـظ  وأخذ عن أبي مروان بن مسرة، بزغ في الفقه، والطب، ومال إلى 

توفي . في الأصول" مختصر المستصفى"في الطب، و" الكليات"في الفقه، و" بداية المجتهد: "من مؤلفاته. ديوان المتنبي

 ).318ص5ج.الأعلام: الزركلي. 308-307ص21.سير أعلام النبلاء: الذهبي.(هـ595سنة

زنا بعد إحصان، أو كفر بعـد  : لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث" رشد بلفظ  أورده ابن .139ص سبق تخريجه) 2(

  "  إيمان، أو قتل نفس بغير نفس

  .90ص2ج. بداية المجتهد: ابن رشد) 3(
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  حد الشرب برائحة الخمر أو قيئها إثبات: الفرع الأول

شهدا عليه  نبعث من فمه أوشما رائحة الخمر تإذا شهد شاهدان عدلان على آخر بأنهما قد 

  :للفقهاء في هذه المسألة مذهبان بأنه تقيأها فهل يقام عليه الحد

 هـذا مـا   .من توجد منه رائحة الخمر أو رأوه يتقيأهـا الحد على  لا يجب :المذهب الأول

  . في المعتمد عندهم (3)والحنابلة (2)والشافعية (1)الحنفية إليه ذهب

  :أدلة أصحاب المذهب الأول

ــه  .1       چ  ی  ی          ي  ي    �  �   �  �  �   ��  �  �  �  �  �  � چ  :Ιقولـ

  . ]٣٦: الإسراءسورة  [

وجود رائحة الخمر من المتهم بشربها، لا يعطي علماً متحققاً بأنه شربها، : وجه الاستدلال

  .(4)ولذلك لا يجوز الحكم بها

وأنا سائلٌ عنـه،   عُبيد االله ريح شراب،دتُ من وج" :أنه قال τوي عن عمر بن الخطاب رُُ . 2

  . (5)"فإن كان يُسكر، جلدته

بل إنما سـأله   ،بوجود الرائحة، ولو وجب الحد لبادر إليه τلم يحد عمر : وجه الاستدلال

أقام عليه الحد اعتماداً علـى إقـراره    ،فلما وجده مسكراً ،ثم سأل عن الشراب الذي شربه ،فأقر

  .د الرائحةالسابق لا على مجر

الرائحة والقيء لا تدلان دلالة قطعية على حصول شرب المسكر بطريـق محـرم لوجـود    . 3

يشربها، أو لأنه أُكره علـى   الاحتمالات، فمن المحتمل أنه تمضمض في الخمر ثم مجّها ولم

                                                 
  .40ص7ج. بدائع الصنائع: الكاساني. 308ص5ج. شرح فتح القدير: ابن الهمام) 1(

 .190ص4ج. مغني المحتاج: يالشربين. 409ص13ج. الحاوي الكبير: الماوردي) 2(

 . 118ص6ج. كشاف القناع: البهوتي. 335ص10ج. الكبير الشرح: ابن قدامة. 332ص10ج. المغني: ابن قدامة) 3(

  409ص13ج.الحاوي الكبير: الماوردي )4(

 . 1179ص. شربةالأباب الباذق ومن نهى عن كل مسكر من . كتاب الأشربة. صحيح البخاري: البخاري) 5(



 266 

. أو لأن رائحة الخمر قد توجد في كثيرٍ من الأشياء المباحة كشراب التفاح والسفرجل ،شربه

  .(1)دام الأمر محتملاً فلا يثبت به الحدود لأنها تدرأ بالشبهات فما

إلـى أن الحـد يثبـت بالرائحـة،     (3)وفي قول عند أحمـد (2)ذهب المالكية: المذهب الثاني

  . واعتبروها قرينةً ظاهرةً على الشرب

  : أدلة أصحاب المذهب الثاني

 وأصحابه ريح شـراب  إني وجدتُ من عُبيد االله: "أنه قال τرُوي عن عمر بن الخطاب  .1

وفي هذا دلالةٌ أن الحد يقام بالرائحة . (4) "وأنا سائل عما شربوا فإن كان مسكراً حددتهم

  .τلفعل عمر

قـرأت  : ما هكذا أُنزلت، قال: قرأ سورة يوسف فقال رجل" :أنه τرُوي عن ابن مسعودٍ  .2

ب بكتاب أن تكذِّأتجمع : ووجد منه ريح الخمر، فقال ".أحسنت: "فقال ρعلى رسول االله 

  . (5)"فضربه الحد االله وتشرب الخمر؟

ولا  -رضـي االله عنهمـا    -دوحكم عمر وابن مسعو: "ال ابن القيم في الطرق الحكميةق 

أو قيئه خمراً اعتمـاداً   من في الرجل لخمريُعرف له مخالف من الصحابة بوجوب الحد برائحة ا

  . (6)"على القرينة الظاهرة

أنه رآه شربها وشهد  ،فقد شهد عليه أحد الشاهدين (1)ة جلد الوليد بن عقبةقص"ما ورد في . 3  

  . (2)"لم يتقيأها حتى شربها وأمر بجلده: τفقال عثمان  ،يؤهاالآخر أنه يراه يتق

                                                 
. كشـاف القنـاع  : البهـوتي . 409ص13ج. الحاوي الكبيـر : الماوردي. 308ص5ج. شرح فتح القدير: ن الهماماب) 1(

 .118ص6ج

. القـوانين الفقهيـة  : ابن جـزي . 344ص8ج. حاشية الخرشي: الخرشي. 80ص2ج. تبصرة الحكام: ابن فرحون) 2(

 .333ص2ج. بداية المجتهد: ابن رشد. 237ص

 .332ص10ج. المغني :ابن قدامة. 98ص. يةالطرق الحكم: ابن القيّم) 3(

 .315ص8ج. باب من وجد منه ريح شراب أو لُقي سكران. كتاب الأشربة والحد فيها. السنن الكبرى: البيهقي) 4(

  . 1068ص5001حديث رقم.  ρباب إلقاء من أصحاب النبي . كتاب فضائل القرآن. صحيح البخاري :البخاري) 5(

  .6ص. ميةالطرق الحك: ابن القيم) 6(
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في قصة إقامة الحد على قدامة بـن مظعـون وكـان أحـد     " :أنه قال τ وعن أبي هريرة. 4  

  . (3)"سكران يقيء لم أره شرب، ولكني رأيته: الشاهدين

  .(4)شربه فأصبحت كأنه أقرّ بالشرب أنه ن الرائحة تدل علىلأ. 5

عدم إقامـة الحـد بالرائحـة    رجح في هذه المسألة رأي الجمهور وهو الأ: الرأي الراجح

لوجود الاحتمالات التي ذكروها، والاحتمال إذا تطرق إلى الدليلِ بطل به الاسـتدلال، ورائحـة   

أن تكون من غير شربٍ كرائحة بعض المأكولات أو أن الشارب كان مكرهاً  الخمر من المحتمل

  .أو مخطئاً في تناوله، هذا إذا لم تكن هناك دلائل أخرى تنفي هذه الاحتمالات

  بالسكر الخمر إثبات حد شرب: الفرع الثاني

  :اختلفت آراء الفقهاء حول وجوب الحد على من وُجد بحالة سكر ولهم في ذلك رأيان

في روايةٍ عنه إلى أنه لا يُحد  (7)وأحمد بن حنبل (6)والشافعيةُ (5)ذهب الحنفيةُ: رأي الأولال

    .لم أنه سكر من الخمر وشربهالسكران لمجرد وجوده في حالة السكر، بل حتى يُع

                                                                                                                                                
لأمه، له صحبة قليلة ورواية يسيرة، أرسله الرسول   τالوليد بن عقبة بن أبي معيط، اسلم يوم الفتح، وهو أخو عثمان) 1(

ρ    على صدقات بني المصطلق، وفيه نـزل قولـهΙ ": چڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ ٺ  ٺ  ٺ  ٿ     ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤچ  ]
 ). 412ص3ج.سير أعلام النبلاء: الذھبي. 677-675ص4ج. غابةأسد ال: ابن حجر.(  ]6 :الحجراتسورة 

  .860ص. 1707حديث رقم. باب حد الخمر. كتاب الحدود. صحيح مسلم :مسلم) 2(

  .315ص8ج. باب من وجد منه ريح شراب أو لقي سكران. كتاب الأشربة والحد فيها. السنن الكبرى: البيهقي) 3(

  .332ص10ج. المغني: ابن قدامة) 4(

 .193ص3ج. اللباب في شرح الكتاب: الميداني. 309ص5ج. شرح فتح القدير: ابن الهمام) 5(

 . 190ص4ج. مغني المحتاج: الشربيني. 16ص8ج. نهاية المحتاج: الرملي) 6(

 .332ص10ج. المغني: ابن قدامة) 7(
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  :ُأتيواستدلوا على ذلك بما ي

فانطلق بـه إلـى   ، (1)شرب رجلٌ فسكر فلُقي يميل في الفج: أنه قال τوي عن ابن عباس رُ .1

 ρلتزمه، فـذُكر ذلـك للنبـي    العباس انفلت فدخل على العباس فا بدار ىفلما حاذ ρالنبي 

  .(2)ولم يأمر فيه بشيء" أفعلَها؟: "فضحك وقال

ولأمر بإقامـة الحـد    ρلو كان الحد يجب بمجرد السكر لما تركه النبي : وجه الاستدلال

لغه والحد إذا بلغ الإمام وجبت عليه إقامته فكيـف  على العباس صنيعه لأن هذا قد ب عليه، وأنكر

  . (3)!كان مستوجباً له؟ذلك ثم لا يستوفي الحد منه لو  ρيقول النبي 

: فقـال . إنه نشوان: قالوا ρبرجل إلى رسول االله  جيء: قال (4)رُوي عن أبي سعيد الخدري. 2

ونهـى عـن الـدباء    . بالأيديفخفق بالنعال ونهز : قال (5)شربت زبيباً وتمراً في دبّاءةإنما 

  . (6) والزبيب والتمر يعني أن يخلطا

                                                 
  ).625ص. مفردات ألفاظ القرآن: الأصفهاني.(الطريق الواسع: الفج) 1(

 .669ص. حـديث ضـعيف   .4476حـديث رقـم   . باب الحد في الخمر. كتاب الحدود. ن أبي داوودسن: أبو داوود) 2(

  .314ص8ج. باب من وجد منه ريح شراب أو لُقي سكران. كتاب الأشربة والحد فيها. السنن الكبرى: البيهقي

  .269ص2ج. النظرية العامة لإثبات موجبات الحدود :الركبان) 3(

ن مالك بن سنان الأنصاري، كان أفقه أحداث الصحابة، وكان مكثراً من الرواية شـهد مـع   سعد ب: أبو سعيد الخدري) 4(

الغزوات بعد أحد والذي منعه من حضورها صغر سنه، واستشهد أبوه فيها، أُختلف في سنة وفاته وقيل  ρرسول االله 

-168ص3ج. نـبلاء ال سـير أعـلام  : الـذهبي . 85ص3ج. المجلد الثـاني . الإصابة: ابن حجر.( هـ74إنها سنة

  ).  214-213ص2ج.الغابة أسد: ابن الأثير الجزري. 169،171

السـهار  . 114ص10ج.المجلد الخـامس .عون المعبود: العظيم أبادي.( والمراد اليابس منه)  اليقطين(القرع : الدباء) 5(

  )28ص16ج.بذل المجهود: نفوري

 ـ1411دار الفكـر . محمد الدرويشتحقيق عبد االله . 1ط. المسـند : هـ 241ابن حنبل، أحمد ت) 6( حـديث  . م1991هـ

  .92ص4ج. 11418رقم
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الاقتصار على الضرب بالأيدي والأرجل دليل على أن الحد لم يثبت عليه : وجه الاستدلال

لأنه من المحتمل أن يكـون قـد    .(1)باستيفائه بالوجه الشرعي ρبذلك إذ لو كان ثابتاً لأمر النبي 

   .(2)يُدرأ بالشبهة شرب غالطاً أو مكرهاً والحد

في روايةٍ ثانية إلى أنـه يجـب الحـد     (4)وأحمد بن حنبل (3)ذهب المالكيةُ: الرأي الثاني

  :واستدلوا على ذلك بما يأتيبالسكر، 

  .(5)إن السكر لا يكون إلا بعد شرب الخمر فأشبه ما لو قامت البيّنةُ عليه بشربها 

قامة الحد بالسكر إلا إذا ثبت أنـه سـكر   الأرجح هو رأي الجمهور بعدم إ :الرأي الراجح

، أو غيـر ذلـك مـن    أو غير عالمٍ أنهـا خمـر   ،باختياره، لأنه من المحتمل أنه شربها مكرهاً

  . والحدود تدرأ بالشبهات الاحتمالات،

  السرقة بالقرائن حد إثبات: ب الثالثالمطل  

  :قرينة وجود المال المسروق عند المتّهم

  :مذهبان قرينة لإثبات السرقةِ المال عند المتهم لفقهاء في اعتبار وجودل 

 هذا مـا ذهـب إليـه   . عدم إقامة الحد بوجود المال المسروق عند المتهم :المذهب الأول

لأنه من المحتمل أن يكون وجده في  .ة والشافعية والحنابلةمن الحنفية والمالكي (6)جمهور الفقهاء

والحـدود تـدرأ    أ بها الحدمالات وغيرها شبهةٌ يُدرالطريق أو اشتراه أو أهدي إليه، فهذه الاحت

  .بالشبهات

                                                 
. فقه الأشربة  وحدها: طويلة، عبد الوهاب عبد السلام. 269ص2ج. النظرية العامة لإثبات موجبات الحدود: الركبان) 1(

  .307-306ص. م1986هـ1406. دار السلام. القاهرة. 1ط

. المغنـي : ابن قدامـة  .190ص4ج. مغني المحتاج: الشربيني. 194-193ص3ج. اللباب في شرح الكتاب :الميداني) 2(

  .332ص10ج

 .332ص10ج. المغني: ابن قدامة. حاشية الدسوقي: الدسوقي) 3(

 .332ص10ج. المغني: ابن قدامة) 4(

 .المرجع السابق) 5(

 .الشـرعية  لمحاكماتأصول ا: داود. 332ص13ج. الحاوي الكبير: الماوردي.  81ص7ج. بدائع الصنائع: الكاساني) 6(

 .638ص
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 ما ذهب إليه ابـن  هذا. وجوب إقامة الحد بقرينة وجود المال عند المتهم: المذهب الثاني

ل القطع بقرينة وجود المـا بفقد ذكر في الطرق الحكمية بأن الأئمة والخلفاء كانوا يحكمون . القيّم

أقوى من البينةِ والإقرار، إذ يتطرق الصدق والكذب إليهما فـي   ينةعند المتهم، بل واعتبرها قر

  .(1)حين لا يتطرق إلى هذه القرينةِ شبهة

ولأن  ذهب إليه الجمهور لأنه يتفق وقاعدة درء الحدود بالشـبهات  هو ما :الرأي الـراجح 

كما ذكرت لمحتمل حتمالات كثيرة، فمن اتهم تتطرق إليها ادلالة وجود الشيء المسروق عند الم

  .ودعت عنده، أو وهبت له، أو ما إلى ذلكسابقاً أن تكون أ

أن الأئمة كانوا يقطعون من وجد عنده المال المسـروق   دعاء ابن القيمبالإضافة إلى أن ا

  .(2)أمر يصعب التسليم به

                                                 
 .6ص. الطرق الحكمية: ابن القيم) 1(

 .275-274ص2ج. النظرية العامة لإثبات موجبات القصاص: الركبان) 2(
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  المبحث الخامس

  إثبات الحدود بوسائل الإثبات الحديثة

استخدمت في المقابل وسائل أخـرى للبحـث    ،وتنوّع وسائل وأساليب الإجراممع تطور 

وللتوصل إلى أنجع الأساليب للتخلص من الجريمة وآثارها المدمرة على  ،والتحري عنها لكشفها

سـتخدام البصـمات   ا :مـن قبـل   الأفراد والمجتمعات، فمن هذه الوسائل التي لم تكن معروفة

  .وما إلى ذلك من الوسائل،وتحليل الدم  والبصمة الوراثية،

الاعتماد عليها في إثبـات   وإمكانية ،ن في حجية هذه الوسائللقد بحث العلماء المعاصرو

  .وفي إثبات جرائم الحدود والقصاص بشكلٍ خاص ،الجرائم بشكلٍ عام

في إثبـات الحـدود    والبصمة الوراثية،وسأتناول في هذا المبحث الحديث عن البصمات، 

  :وذلك في المطالب التالية. والقصاص

   ةوفيه الفروع الآتي ميزاتها وبيان البصمة تعريفها: ب الأولالمطل

  غةً ل" البصمة"تعريف : الفرع الأول

  .(1)أثر الختم بالأصبع: والبصمةُ. ختم بطرف أصبعه :بصَم بصماً: البصمة لغة

والفوت ما بين كل أصبعين . (2)ربنصِنصر إلى طرف الِفوت ما بين طرف الخِ: والبُصم  

  .(3)طولاً

   

                                                 
 . 60ص1ج. المعجم الوسيط: مؤلفون) 1(

ما : ر، والعتب والرَتبما بين الخنصر والبنص: فالبُصم. ما فارقتك شبراً ولا فتراً ولا عتَباً ولا رتَباً ولا بُصماً : يُقال) 2(

. لسان العـرب : ابن منظور.(ما بين الإبهام والخنصر: ما بين السبابة والإبهام، والشِبر: بين الوسط والسبابة، والفِتر

  ).51-50ص12ج

 .51ص12ج.لسان العرب: ابن منظور) 3(
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  :البصمة في الاصطلاح الجنائي: لفرع الثانيا

هي عبارة عن تلك الخطوط البارزة التي تحاذيها خطوط أخرى منخفضـة والتـي تتخـذ    

  .(1)أشكالاً مختلفة على جلد أصابع اليدين والكفين من الداخل، وعلى أصابع وباطن القدمين

إلا أن طـرق   اًخشـن كان أملس أم أ على كل جسمٍ تلمسه سواء وهذه الخطوط تترك أثرها

إظهارها ونقلها لا تتيسر إلا على الأسطح الملساء، وتعتبر هذه البصمات من أهم وسائل تحقيـق  

شخصية الإنسان، وذلك لأنه لا يوجد شخصان لهما بصمتان متماثلتان في الخطوط والمميـزات  

مـن خـلال   حتى لو كانا توأمين، ومن خلال هذه البصمات يمكن التعرف على مرتكبي الجرائم 

  . (2)البصمات التي يتركونها في مكان الحادث

  ميزات البصمة: الفرع الثالث

تتمتع البصمة بعدة ميزات جعلتها من أهم الوسائل التي يُستدل بها على شخصية الإنسان،  

  : ومن هذه الميزات

  .الثبات وعدم قابليتها للتغيير، فهي ثابتة في الإنسان من المهد إلى اللحد .1

 .تين أو بصمة لأصبعين في شخص واحدق بصمعدم تطاب .2

قدرة البصمات على إعطاء معلومات عن شخصية صاحب البصمة كمعرفة سنه أو مهنته أو  .3

  .   (3)حالته الصحية

                                                 
. م1991. بوعـات الجامعيـة  دار المط. الطب الشرعي والبحث الجنائي: وأبو الروس، أحمد. الحضري، مديحة فؤاد) 1(

 ـ 1419. 2ط. مؤسسة أعمـال الموسـوعة  . الرياض. الموسوعة العربية العالمية. 230ص . 4مجلـد . م1999هـ

 .441ص

 .170ص. حجية القرائن في الشريعة الإسلامية: عزايزة) 2(

العربيـة  الموسوعة . 246-245ص. الطب الشرعي والبحث الجنائي: الخضري. 54ص. الطب الشرعي: الجابري) 3(

  .441ص. 4مجلد. م1999-ه1419. مؤسسة أعمال الموسوعة. الرياض. 2ط. العالمية
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  :حجية البصمة في الشريعة الإسلامية: المطلب الثاني

ن إلا أ بحـث، بصمات من العلوم المعاصرة ولذا لم يتناولها الفقهاء القدامى باليعتبر علم ال

  : يةالاعتبارات الآت ها بالبحث معتمدين علىلوبعض الباحثين المعاصرين قد تنا

المضاهاة والمقارنة بين الأصل والأثر في البصمة تتم بواسطة خبراء مختصين فـي هـذا   . 1

العلم، ويعمل على ذلك فريق متكامل مما يعني أن نسبة الخطأ في إلحـاق الأصـل بـالأثر    

العمل دقةً ووضوحاً بعد أن أصبحت عملية المضاهاة والمقارنة تتم بصـورة   قليلة، وازداد

وسائل الإثبات ليست من الأمور التعبدية التي يقتصر فيها على ما ورد في النص ، فلا . آلية

مانع من استخدام كل الوسائل التي من شأنها تحقيق الأمن والاطمئنان والتـي تسـاعد فـي    

 .والتقليل من شرهمالتوصل إلى ضبط المجرمين 

صلاحية الشريعة لكل زمان ومكان يجعلها تستوعب كـل المسـتجدات ضـمن الضـوابط     . 2

الشرعية، واستخدام هذه الوسيلة للتوصل إلى معرفة المجرمين يجعـل الشـريعة مواكبـة    

     .للعصر خاصة مع تنوع وسائل الإجرام وتعددها

  . (1) ارب المستحيل فدلالتها ثابتة لا تتغيراحتمال التزوير أو التبديل في البصمة أمر يق. 3

  . (2)لهذا كله اُعتبرت البصمة قرينة قاطعة وحجة قوية في الإثبات في الشريعة الإسلامية

  حجية البصمة في المجال الجنائي: ولالفرع الأ 

وجود البصمة في مكان الجريمة يدل دلالة قطعية على أن صـاحبها كـان فـي مسـرح     

لأنه من الممكن أن يكون  ؛مة تدل دلالة قاطعة على أنه هو الذي ارتكب الجريالجريمة، لكنها لا

 عرضاً بذاك المكان فلمست يده شيئاً من الموجودات، وقد تكون بصـماته قبـل وقـوع   قد مر 

                                                 
  .312ص. المستجدات في وسائل الإثبات: العمر .180ص. حجية القرائن في الشريعة الإسلامية :عزايزة) 1(

  .المرجعين السابقين) 2(
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بصمته دليلاً قاطعاً على أنه هو الذي ارتكب هذه الجريمـة بسـبب    الجريمة، لذا لا يُعتبر وجود

  .هذه الاحتمالات

ا بالإضافة إلى احتمال الخطأ في تشخيص البصمات،  لذا لا يصح الاعتماد عليها فـي  هذ

بين وجود البصـمة وعلاقـة    ذ لا تلازم إثبات جرائم الحدود والقصاص لمكان الشبهة القوية، إ

والحدود تدرأ بالشبهات، فالعمل بدلالة البصمة لا يقوى على إثبات العلاقة بـين  . صاحبها بالفعل

 ،عضو نفس أو خاصة في الحدود والقصاص الذي فيه إما إتلاف ،والفعل المراد إثباتهصاحبها 

  .(1)إذ لا يمكن تداركها حال فواتها بطريق الخطأ ،والدماء مما يُحتاط لها شرعاً

ويحقـق معـه    ،يُستحضر بموجبها المـتهم  ،أن تعتبر البصمة قرينة ظن الممكن من لكن

  .(2)وأُقيمت عليه البينة ثبت ما نُسب إليه حتى إذا أقر ،بالوسائل المشروعة

   مكان السرقةوجود آثار بصمات للمتهم في  :ثانيالفرع ال

فهل تصلح هذه القرينة للحكم بأنـه هـو    ،إذا وجدت آثار بصمات لمتهم في مكان السرقة

  السارق، ومن ثَم يقام عليه الحد بناءً على هذه القرينة؟ 

بصمات يدل دلالة قاطعة على أن هذا الشخص صـاحب  أن وجود أثر ال ،مما لا شك فيه

لذلك تصلح هذه القرينة للقبض على المتهم للتحقيق  ،هذه البصمة كان موجوداً في مكان الحادث

 ،للوقوف على حقيقة الأمر، إلا أنه لا يجوز الحكم عليه بالقطع اعتماداً على مجرد القرينة ،معه

  .ما لم يقر أو تقم عليه بينة

وجود أثر للمتهم في موضع السرقة لا يحتم أن يكون هو السارق الحقيقي، فمـن  وذلك أن 

المحتمل أنه جاء إلى ذلك المكان لقضاء غرض معين، وهذا الاحتمال شـبهة والحـدود تـدرأ    

  .   (3)بالشبهات

                                                 
  .314-313ص. المستجدات في وسائل الإثبات: العمر) 1(

  .644ص2ج .ول المحاكمات الشرعيةأص: داود )2(

  .644ص2ج. الشرعية أصول المحاكمات: داود. 279-278ص2ج. النظرية العامة لموجبات الحدود: الركبان) 3(
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كأن توجد  ،إلا أنه من الممكن أن تكون هذه البصمة بمقام القرينة القوية في بعض الحالات

وكـان   ،لى خزانة حديدية لا تستخدم إلا من قبل صاحبها، أو كوجودها على آلة القتلالبصمة ع

شير إلى أن طريقة مسك تلك الآلة لا تكون إلا في حالة كـان  ، يأثر بصمات اليد على تلك الآلة

وإن جاز  ،الممسك يستعملها لضرب أو اعتداء، إلا أنها مع ذلك لا تكفي في إثبات العقوبة الحدّية

  .  (1)ما لم تُعارض بما هو أقوى منها في الدلالة ،تماد عليها في إثبات العقوبة التعزيريةالاع

    واستخدامها البصمة الوراثية تعريفها: لثالمطلب الثا

يقات الجنائية ما يُسـمّى بالبصـمة   قمن الوسائل التي استُخدمت في الآونة الأخيرة في التح

  .ات لإثبات جرائم الحدود والقصاص؟الوراثية، فهل تصلح نتائج هذه الفحوص

  تعريف البصمة الوراثية: الفرع الأول

  ):DNA(البصمة الوراثية

أثبتت التجارب الطبية الحديثة بواسطة تقنية غاية في التطور والدقة، أن لكل إنسان جينوماً 

صابع بشرياً يختص به دون سواه، ولا يمكن أن يتشابه فيه مع غيره، أشبه ما يكون  ببصمة الأ

في خصائصها، بحيث لا يمكن أن تطابق الصفات الجينية بين شخص وآخر حتـى ولـو كانـا    

  .توأمين

ة الشخص أخـذاً مـن   ، للدلالة على تثبيت هوي"بصمة وراثية: "ولهذا جرى إطلاق عبارة

إذ أن . الذي يحمله الإنسان بالوراثة عن أبيه وأمـه ) DNA(وي المعروف بعينة الحمض النو

مـن الكروموسـومات، وكـل واحـدة مـن هـذه        46في خليتـه الجينيـة    كل شخص يحمل

  . (2)الكروموسومات خاصة به لا تتطابق مع أحدٍ آخر، وتبقى كما هي حتى إلى ما بعد الموت

   (3)المورّثات: نسبة إلى الجينات أي) البنية الجينية:( وقد عرفها المجمع الفقهي بـ

                                                 
  .314ص. وسائل الإثبات: العمر) 1(

ذوي  موقع أطفال الخلـيج . البصمة الوراثية ومدى مشروعية استخدامها في النسب والجناية: السبيل، عمر بن محمد) 2(

 .الاحتياجات الخاصة

رقـم  . 7رقـم القـرار  . 2004\11\1425.29\10\16. مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن رابطة العـالم الإسـلامي  ) 3(

  .16الدورة



 276 

  :ل الجنائياستخدام البصمة في المجا: الفرع الثاني 

ذكرنا أن البصمة الوراثية تدل على هوية كل إنسان بعينه، ويمكن الاستدلال بها لمعرفة   

الجناة عند الاشتباه، سواءٌ كانت الجريمة زنا، أو قتل، أو سرقة، من خلال أخذ ما يسـقط مـن   

عينـات  جسم المتهم في محل الجريمة وما حولها، وإجراء تحاليل البصمة الوراثية على تلـك ال 

بعد إجراء الفحوصات المخبريـة   ،ومن ثم مطابقتها على البصمات الوراثية للمتهمين ،المأخوذة

من الممكن الاستدلال بها كقرينة من القرائن المعينـة   ،فعند تطابق هذه البصمات. على بصماتهم

 ـ  على اكتشاف المجرمين وإيقاع العقوبة عليهم، إلا أن ا الآراء آراء كثير من العلماء وبمـا فيه

جرائم الحدود والقصاص بناءً على  عدم إمكانية إثبات تذهب إلى (1)المجامع الفقهية الصادرة عن

  :هذه الفحوصات للأسباب التالية

دون غيرها من وسائل الإثبات عند كثير  ن الحدود والقصاص لا تثبت إلا بشهادة أو إقرارإ. 1

  .من الفقهاء

  .الاحتمال ن بالشبهة أوى درء الحد والقصاص، فهما يُدرآإللأن الشارع الحكيم يَتشَّوف . 2

والشبهة في البصمة الوراثية ظاهرة، لا في إثبات هوية صاحب البصمة، فـإن البصـمة   

الوراثية تُثبت بيقين هوية صاحب الأثر، لكنها ظنيّة عند تعدد أصحاب البصمات علـى الشـيء   

ريمة قبل أو بعد وقوعها، أو غير ذلك مـن  أو وجود صاحب البصمة قدراً في مكان الج ،الواحد

  .                                                                                    (2)أوجه الظن المحتملة

إلا أن بعض الفقهاء ذهب إلى الأخذ بالبصمة الوراثية في قضايا الحـدود والقصـاص،    

الأوائل من جواز إثبـات بعـض الحـدود والقصـاص      مستندين إلى ما ذهب إليه بعض الفقهاء

                                                 
رقـم  . ، بشأن البصمة الوراثية ومجالات الاسـتفادة منهـا  مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن رابطة العالم الإسلامي) 1(

  . 16رةرقم الدو. 7القرار

عمـر بـن محمـد    . www.naseej.comعبد الرحمن بن عبد االله السند . د. دراسات شرعية: مجلة الجندي المسلم) 2(

موقع أطفال الخلـيج ذوي الاحتياجـات   . البصمة الوراثية ومدى مشروعية استخدامها في النسب والجناية. السبيل

  . الخاصة
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فلو قيست البصمة الوراثية على هذه المسائل التي أثبت . بالقرائن، كإثبات شرب الخمر بالرائحة

بعض العلماء الحد والقصاص فيها من غير شهود ولا إقرار وإنما أخذاً بالقرينة، لم يكن الأخـذ  

 ـفي قضايا الحد عندئذٍ بالبصمة الوراثية والحكم بمقتضاها اً ود والقصاص بعيداً عن الحق ومجاني

  .جلا سيما إذا حفّ بالقضية أو الحال ما يؤكد من قطعية النتائ .للصواب

بأي طريـق   فإذا ظهرت أمارات الحق، وقامت أدلة العقل وأسفر صبحه: "بن القيميقول ا 

العدل وأدلته وأماراته في لم يحصر طرق  تعالىورضاه وأمره، واالله  كان، فثم شرع االله ودينه،

نوع واحد وأبطل غيره من الطرق التي هي أقوى منه وأدل وأظهر بل بين بمـا شـرعه مـن    

الحـق   فأي طريق اسـتُخرج بهـا  ، الطرق أن مقصوده إقامة الحق والعدل وقيام الناس بالقسط

  . (1)"ومعرفة العدل وجب الحكم بموجبها ومقتضاها

على تلك الوسائل، وانسحب عليها الخلاف الحاصل فـي  وإذا صح قياس البصمة الوراثية 

تلك المسائل، سوّغ للحاكم عندئذٍ أن يحكم بأي القولين ترجح عنده بحسب ما يحف بالقضية مـن  

قرائن قد تدعوه إلى إثبات الحدود والقصاص بها، فحكم الحاكم بأي قولٍ مـن القـولين يرفـع    

                                                                   .       الخلاف الحاصل كما هو إجماع العلماء

                                                 
  .373ص4ج. إعلام الموقعين: ابن القيم) 1(
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  الفصل السابع 

  ، وأقسام الشبهة والآثار المترتبة عليهاالظروف المحيطة بالجريمةشبهات 

إقامة الحدود وسائل لتحقيق غايات الشارع ومقاصده، بحفـظ الـدين والـنفس والعقـل     

اقـع  بل يكون في و ،ومن المعروف أن تطبيق هذه الحدود لا يكون في فراغوالعرض والمال، 

فإن من الأمور التي ينبغي الالتفات إليها عند تطبيق هذه الحدود، الظـروفُ التـي   : معاش، لذا

تحيط بالجريمة من زمان، ومكان، وظروف عامة، وما لها من آثار في نتـائج  تطبيـق هـذه    

  . الحدود

لحاكم أنه نتيجة لهذه المؤثرات الخارجية لا يُتوقع لتطبيق الحـدود أن  فإذا غلب على ظنّ ا

أو قد يكون سبباً في نقض هذا المعنى الذي شرع لأجله،  ،يؤدي إلى المعنى الذي شُرع من أجله

  . (1)فلا بد أن يكون لهذه الأمور أثر في  تطبيق هذه الحدود

  مةشبهات الزمان والمكان والظروف العا: المبحث الأول

  لمترتبة عليهاأقسام الشبهة والآثار ا:المبحث الثاني

  

  

  

  

  

  

                                                 
  .151ص. مبدأ المشروعية في الشريعة الإسلامية: مصلح، علي محمد علي) 1(
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  المبحث الأول

  المكان والظروف العامةشبهات الزمان و

  :وبيانها في المطالب التالية. (1)فالظروف المؤثرة في تطبيق الحدود ثلاثة أنواع

  الظرف المكاني: المطلب الأول

ذا يرى الإمام أبو حنيفة أن الجرائم التـي  قد يكون لذات المكان أثر على تطبيق الحدود، ل

يرتكبها المسلم خارج ديار الإسلام لا تطبق عليها الحدود، لأن تطبيق الحدود من واجب الإمام، 

لأن الوجوب مشروط بالقدرة،  ،ولا يجب على الإمام أن يقيم الحد أو العقوبة إلا وهو قادر عليها

ار الحرب أثناء ارتكابها، فإذا انعدمت القـدرة لـم   ولا قدرة للإمام على من يرتكب جريمة في د

  .(2)تجب العقوبة

فإذا أتى حداً في الغزو فـلا  .  (3)وقد نص الإمام أحمد على عدم تطبيق الحدود في الغزو

  .يقام عليه حتى يرجع

إلى دار  لم يؤخذ به حتى يرجع :بأرض العدووإذا أتى غاز حداً أو قَوَداً : "ففي منتهى الإرادات 

  .(4)"لإسلاما

  

  

  

                                                 
 .221-220ص. مبدأ المشروعية: مصلح) 1(

التشــريع : عــودة. 192ص3ج.اللبــاب فــي شــرح الكتــاب:الميــداني. 80ص7ج.بــدائع الصــنائع: الكاســاني) 2(

 .281ص1ج.الجنائي

 .555ص. العدة شرح العمدة: المقدسي) 3(

 .461ص2ج. نتهى الإراداتم: ابن النجار) 4(
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  :على ذلك ومما يستدل به

  .(2) .(1)"لا تقطع الأيدي في الغزو: "أنه قالρ روي عن رسول االله  .1

جلدنّ أمير جيش ولا سرية ولا رجلاً أنه كتب إلى الناس أن لا ي τروي عن عمر بن الخطاب  .2

يلحـق  من المسلمين حداً وهو غاز حتى يقطع الدرب قافلاً لـئلا تحملـه حميـة الشـيطان ف    

   .(3)بالكفار

لا تُقطع الأيـدي  : "يقول ρقد سمعت رسول االله : "برجل قد سرق فقال  (4)أُتي بُسر بن أرطأة .3

  .(5)  "، ولولا ذلك لقطعته"في السَّفر

أنه كان مع جيش في أرض الروم، فشرب أميـرهم الخمـر    (6)ما روي عن حذيفة بن اليمان .4

 .(7)ميركم وقد دنوتم من عدوكم فيطمعوا فيكمأتجلدون أ: فأرادوا أن يجلدوه، فقال حذيفة

يوم القادسـية   محبوساً عند سعدحيث كان  (2)الثقفي أبي محجنمع (1)سعد بن أبي وقاصقصة  .5

أطلقيني، ولك علي إن سلمني االله أن : ، فلما التقى الجمعان، قال لامرأة سعدبسبب شربه الخمر

                                                 
 .5ص3ج. 1474حـديث رقـم  . باب ما جاء أن لا يقطع الأيدي في الغـزو . أبواب الحدود. سنن الترمذي: الترمذي) 1(

 .74ص2ج. صحيح سنن الترمذي: الألباني. صححه الألباني

 .556- 555ص. العدة شرح العمدة: المقدسي. 5ص3ج. إعلام الموقعين: ابن القيم )2(

 .555ص. العدة شرح العمدة: المقدسي. 6ص3ج.إعلام الموقعين: قيمابن ال) 3(

توفي فـي المدينـة    ،بسنتين  ρاسمه عمرو بن عويمر، يُكنى أبا عبد الرحمن، ولد قبل وفاة الرسول : بُسر بن أرطأة) 4(

: ابن حجـر . 214 -213ص1ج. أسد الغابة: ابن الأثير الجزري.(وقيل بالشام أيام عبد الملك  ،المنورة أيام معاوية

  ).  152ص1ج.المجلد الأول. الإصابة

. حديث صحيح. 4408حديث رقم  .باب في الرجل يسرق في الغزو أيقطع. كتاب الحدود. سنن أبي داوود: أبو داوود) 5(

  .657ص

 حذيفة بن اليمان، بن حسيل بن جابر بن ربيعة بن عبس المعروف باليمان العبسي من كبـار الصـحابة شـهد أحـداً    ) 6(

ما كان   ρوعن عمر، روى عنه جابر وجندب، حدثه رسول االله  ρوالخندق وكان له بها ذكر حسن، روى عن النبي 

في المنافقين، شهد فتوح العراق،  واستعمله عمر علـى   ρوما يكون حتى تقوم الساعة، وهو صاحب سر رسول االله 

ابـن الأثيـر   . 333 -332ص1ج.المجلـد الأول  .الإصابة: ابن حجر. ( هـ36المدائن،فلم يزل بها حتى مات سنة 

 ). 469-468ص1ج:الغابة أسد: الجزري

 .6ص3ج.إعلام الموقعين: ابن القيم) 7(
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مني، فحلَّته، فوثب على فرس لسعد يقال أرجع حتى أضع رجلي في القيد، فإن قُتلت استرحتم 

لها البلقاء، ثم أخذ رمحاً وخرج للقتال، فأتى بما بَهَر سعداً وجيش المسلمين حتى ظنوه ملكـاً  

من الملائكة، فلما هُزم العدو رجع ووضع رجليه في القيد، فأخبرت سعداً امرأته بما كان مـن  

أجل بلائه في القتال، فتاب أبو محجـن بعـد    أمره، فخلى سبيله، وأقسم ألا يقيم عليه الحد من

راجحة، وهي خير للمسـلمين  أخير الحد أو إسقاطه كان لمصلحة فت. (3) الخمر ذلك عن شرب

 .(4)من إقامة الحد أبداً

عـن   ρ االله رسول وقد نهى:" قال ابن القيم. على أنه لا تقام الحدود في الغزو لصحابةإجماع ا .6

تب عليه ما هو أبغض إلى االله من تعطيله أو تأخيره من لحـوق  إقامته في الغزو خشية أن يتر

  .(5)"صاحبه بالمشركين حمية وغضباً

  

  

  

  

   الظرف الزماني: المطلب الثاني

                                                                                                                                                
سعد بن أبي وقاص، اسم أبي وقاص، مالك بن وهيب بن عبد مناف، أسلم بعد ستة وقيل بعد أربعة، هو أول من رمى ) 1(

هذا خالي "  :وقال فيه". ارم فداك أبي وأمي: "ρ لها، قال له رسول االلهبسهم في سبيل االله شهد بدراً وأحداً والمشاهد ك

وبنى مدينة الكوفة، اختلـف فـي    ،وهو أمير الجيش بالقادسية والذي فتح مدائن كسرى بالعراق". فليريني امرؤ خاله

أسـد  : ابـن الأثيـر الجـزري   .( سنة وفاته وقيل إنها سنة ثمان وخمسين للهجرة ودفـن فـي المدينـة المنـورة    

 ). 92ص1ج. سير أعلام النبلاء: الذهبي. 217-214ص2ج.الغابة

أبو محجن الثقفي، عمرو بن حبيب بن عمرو الثقفي، أسلم مع ثقيف في السنة التاسعة للهجرة، وكان شاعراً، جـواداً،  ) 2(

القادسية قتالاً شديداً، ولم  كريماً، مشهوراً بالشجاعة في الجاهلية والإسلام، إلا أنه كان منهمكاً بشرب الخمر، قاتل في

المجلـد  . الإصـابة : ابن حجـر . 278-276ص.الغابة أسد: ابن الأثير الجزري.(يقم عليه سعد الحد وتاب بعد ذلك

 .172-170ص7ج.الرابع

 .366-365ص2ج. فقه السنة: السيد سابق. 556-555ص. العدة شرح العمدة: المقدسي) 3(

 .366ص2ج. فقه السنة: السيد سابق) 4(

 .5ص3ج. إعلام الموقعين: ابن القيم) 5(
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قد يؤثر الزمن على تطبيق أحكام الحدود، فلكل زمان خصوصية وظروف مسـتقلة، وعـدم       

لنتيجة المتوخاة من تطبيق هذه مراعاة هذه الخصوصيات والأخذ بها قد يجلب مضرة ولا يحقق ا

  .الأحكام

الظرف الذي تعم فيه الفوضى، وينتشر الظلم والفسـاد، فـي الأوضـاع    : ومن أمثلة هذا

وتنزوي معاني الفضيلة، ففي مثل هذه  الأسرية والاجتماعية والتربوية والاقتصادية والإعلامية،

أجلها، فإن لم يتوفر للناس حقوقهم  د إلى الغاية التي شرعت منالأجواء قد لا يؤدي تطبيق الحدو

، فلا يمكن أن يطالَبوا بواجباتهم بما فيها إقامة الحدود؛ لأن هـذا  مأكل وملبس وغذاء ودواء: من

لثروات الأمـة   قد يؤدي إلى الظلم وإلى تطبيق الحدود على الضعفاء، ويبقى المترفون السالبون

  . في مأمن من العذاب

تهيئة الأجواء لتقبل العمل بهذه الأحكام، ذلـك لأن تطبيـق    فلا بد قبل تطبيق الحدود من

الحدود لا يمكن أن يحقق نجاحاً إلا في مجتمع يؤمن به، ويحس بأهميتـه، وإلا صـار مجـرد    

  . (1) نظريات لا قيمة لها

ين يمكـن  وبحسب قرب المجتمع أو بعده عن تعاليم الإسلام، وبحسب إيمان أفراده بهذا الد

  .صحيحاً تطبيقاً أن تطبق تشريعاته

لم يبدأ دعوته بتطبيق أحكام الحدود، وإنما عمل علـى   ρومما يؤيد هذا أن الرسول االله  

الأخلاقيـة،   صوراتهم ثم بتربيتهم على المبادئالتغيير التدريجي حيث بدأ بتغيير عقائد الناس وت

  .(2)دينة المنورةولذلك نرى أن الأحكام الشرعية نزلت في الم .تغيير الأحكامبوبعد ذلك قام 

 -رضي االله عنـه   -يز وممن فقه هذا المعنى، الخليفة الراشد الخامس عمر بن عبد العز 

لو أقمت فيكم خمسين عاماً ما استكملت فيكم العدل، إنـي لأريـد   : " فقد قال عندما تولى الخلافة

بكم هـذا سـكنت   الأمر وأخاف أن لا تحمله قلوبكم فأخرج معه طمعاً من الدنيا، فإن  أنكرت قلو

                                                 
. م1999هــ  1420. دار ابن حـزم : بيروت. 1ط .10 - 1بحوث فقهية معاصرة من. الشريف، محمد عبد الغفار) 1(

 .112ص  .، تاريخ الإسلام171ص1ج الفكر السامينقلاً عن . 140ص

 140ص  .بحوث فقهية معاصرة: الشريف) 2(
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فظنوه عـدلاً،   ،قد ولدوا في الظلم بن عبد العزيز كان قد رأى ناساً وذلك لأن عمر. "(1)"إلى هذا

فظنوه حقاً، وفتحوا أعينهم على الرذيلة فظنوها فضيلة، كمن يعيش في الظلام  ،ونشأوا في الجور

سبة أمر صـعب جملـة   فلما غمره الضياء تحير بصره، فلم ير شيئاً وتغيير عادات الناس المكت

  .(2)"ولكنه مع التدرج يسير

  :سمانوهو ق ،الظرف الشخصي: المطلب الثالث

أن يكون الظرف متعلقاً بذات المكلف أو مجموعة مكلّفين، توجب ظروفهم : الأول

   .وحالاتهم الخاصة استثناءهم من النص العام

  . أن يكون الظرف عاماً يشمل الأمة بأسرها: الثاني

  :نالآتييي الفرعين بيان ذلك فو

أن يكون الظرف متعلقاً بذات المكلف أو مجموعة مكلّفين، توجب ظروفهم : الأولالفرع 

ومن ذلك بعض حالات الضرورة التي يتعرض . الخاصة استثناءهم من النص العام وحالاتهم

فالضرورة قد تبيح بعض الأفعال ومن ثم تكون شبهة تسقط الحد، وفي  ،لها بعض المكلفين

  :، وفيما يأتي بيان ذلكيان أخرى وإن بقي الفعل محرماً إلا أنها تعفي من العقوبةأح

  :ط بها الحدقسوي الجرائم التي تبيحها الضرورة .1

ويسقط الحد أو القصاص عن مرتكبها ومـن   ،الجريمة تباح في بعض حالات الضرورة 

  :أمثلتها

  . الخمر للمضطر إذا خشي على نفسه الهلاك إباحة شرب. ا  

وتكـون   .كأن يُغص بلقمة فيسيغها بالخمر فلا يقام حد الشرب ،لشرب الخمرفإذا اضطر  

  .لدرء الحد عمن قام به مضطراً حالة الضرورة هذه سبباً
                                                 

. تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد.1ط. تاريخ الخلفاء: هـ911ت.لرحمن بن أبي بكرالسيوطي، جلال الدين عبد ا) 1(

 .218ص  .م1952هـ1371. مطبعة السعادة: مصر

 .154ص .بحوث فقهية معاصرة: الشريف) 2(
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وما دام الأمر قـد أصـبح   (1) وذكر صاحب الأشباه والنظائر أنه يجوز إساغة اللقمة بالخمر

  .ى المعصيةجائزاً فلا عقوبة عليه إذ العقوبة مترتبة عل

  .(2)ذلك إلى قتل المعتديعلى النفس أو العرض  ولو أدى  عتداءالدفاع الشرعي في حالة الا .ب

مع الأخذ بعين الاعتبار أن حالة الضرورة هذه قد ضُبطت بأحكام وقواعد تشريعية لا تُبـيح  

الضـرورات تبـيح   " للمكلف أن يتصرف على هواه، ولذلك عندما قـرر الفقهـاء قاعـدة   

  .(4)"الضرورة تُقدر بقدرها"قرروا معها قاعدة أخرى وهي، (3)"وراتالمحظ

  :فتسقط الحد ويبقى الفعل محرماً الجرائم التي ترفع الضرورة عقوبتها.  2

هناك جرائم إذا ارتكبها الشخص مضطراً فإنه يُعفى من العقوبة مع بقاء الفعـل محرمـاً،   

  :ومن ذلك

  سرقة الجائع الطعام والشراب. أ

بن ا، فقد أسقط عمر ل غيره ليسد به رمقه فلا حد عليهضطره الجوع إلى سرقة مافمن ا 

  .، لمّا علم أن سيدهم يجيعهم(5)الحد عن غلمان حاطب  τالخطاب

فقد روى عنه الإمام مالك وغيره أن رقيقاً لحاطب سـرقوا ناقـة لرجـل مـن مزينـة       

لحاطب أراك  τديهم، ثم قال عمربقطع أي τ، فأمر عمرτفانتحروها، فرفع ذلك لعمر بن الخطاب

قد كنـت  : كم ثمن ناقتك؟ فقال المزني: ثم قال للمزني. تجيعهم، واالله لأغرمنك غرماً يشق عليك

                                                 
 84ص. الأشباه والنظائر: السيوطي) 1(

 .84ص. الأشباه والنظائر: السيوطي) 2(

 .ولكن بصيغة الضروريات تبيح المحظورات. 84ص. الأشباه والنظائر: السيوطي) 3(

 .346ص. أصول التشريع الإسلامي: حسب االله. 84ص. المرجع السابق) 4(

اتفقوا على شهوده بدرا وثبت ذلك في الصحيحين في قصة كتابة حاطب إلى أهل مكة يخبرهم حاطب بن أبي بلتعة،  )5(

ابن الأثير .( يه عثمان، وكان عمره خمساً وستين سنةوفي حاطب سنة ثلاثين، وصلى عل، ت بتجهيز رسول االله

  )206ص1ج. الإصابة:ابن حجر. 431ص1ج.أسد الغابة: الجزري
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وفي روايـة أنـه درأ الحـد    . أعطه ثمانمائة درهم: واالله أمنعها من أربع مائة درهم فقال عمر

  .(1)عنهم

ا، فليس للجائع أن يأكل من طعـام  ويشترط للإعفاء من العقوبة أن تكون الضرورة بقدره

  .(2)غيره إلا ما يرد جوعه

 : الزنا ارتكاب جريمة. ب

أُتي بامرأةٍ جهدها العطش فمرت على راعٍ فاستسقت فـأبى أن   τ فقد روي أن عمر بن الخطاب

هـذه مضـطرة،   :  τيسقيها إلا أن تمكنه من نفسها، ففعلت فشاور الناس في رجمها فقال علي 

  .(3)ففعل. بيلهاأرى أن تخلي س

والعمل على هذا لو اضطرت المرأة إلى طعامٍ أو شرابِ عند رجلٍ فمنعهـا  : قال ابن القيم

عليها لأن حكمها حكم المكرهة على الزنـا،  الهلاك فمكنته من نفسها فلا حد  إلا بنفسها وخافت

  . (4)، ولكن لو صبرت لكان أفضلوالمكرهة لا حد عليها، ولها أن تفتدي من القتل بذلك

  ن الظرف عاماً يشمل الأمة بأسرهاأن يكو: الثانيالفرع     

قد يؤثر الظرف على ذات الحكم فيمنع من تطبيقه فترة زمنية محددة، يرتبط مداها بزوال 

  . (5)الظرف المؤثر على الحكم الأصلي

  :ومن أمثلة الظروف العامة التي توجد شبهة

  .ظرف الفقر والمجاعة. 1

                                                 
 .437ص. 1430حديث رقم. باب القضاء في الضواري والحوارس. كتاب الأقضية. الموطأ: مالك بن أنس) 1(

 .580ص1ج. التشريع الجنائي: عودة) 2(

 . 236ص 8ج. باب من زنى بامرأة مستكرهة. تاب الحدودك. السنن الكبرى: البيهقي) 3(

  .53ص. الطرق الحكمية: ابن القيم) 4(

  .223ص. مبدأ المشروعية: مصلح) 5(
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مثل هذا الظرف فلا يقام عليه حد السرقة وذلك لتعذر الأقـوات أو   فإذا سرق شخص في 

فإن سرق قوتاً لا يقدر على مثله لم يُقطع، وكانت الضرورةُ شبهةً في سقوط القطع كمـا  . عدمها

  .(1)كانت شبهةً في استباحة الأمر

وقـد  . أنه لم يقطع السارق في عام الرمـادة  τومما يؤيد هذا ما  روي عن  عمر بن الخطاب  

ي عام المجاعة ولا قطـع فـي عـام    لا قطع ف: "روي عن ابن عمر رضي االله عنهما أنه قال 

  .(2)"سنة

ومقتضى قواعد الشرع، فإن السَنَة إذا كانت سَنَة "  :ويؤيد هذا ما جاء في إعلام الموقعين 

 دعوه إلى، فلا يكاد يسلم السارق من ضرورةٍ تة غلب على الناس الحاجة والضرورةمجاعةٍ وشدَّ

  . (3)"ما يسد به رمقه

وهذه شبهةٌ قويةٌ تدرأ القطع عن المحتاج، وهي أقوى من كثيرٍ من الشُـبه  : " وتابع قائلاً 

التي يذكرها كثيرٌ من الفقهاء، بل إذا وازنت بين هذه الشبهة وبين ما يذكرونه ظهر لك التفاوت، 

وغير ذلـك  ... له على الإباحة كالماءوكون أص فأين شبهة كون المسروق مما يُسرع إليه الفساد

من الشبه الضعيفة إلى هذه الشبهة القوية، لا سيّما وهو مأذون له في مغالبة صاحب المال على 

والمضطرون ولا يتميز المسـتغني مـنهم    اويجأخذ ما يسد رمقه، وعام المجاعة يكثر فيه المح

  . (4)" ن لا يجب عليه، فدُرئوالسارق لغير حاجة من غيره، فاشتبه من يجب عليه الحد بم

  :ارتكاب القتل الضرورة إلى. 2

                                                 
 .313ص13ج.الحاوي الكبير: الماوردي) 1(

 .526ص6ج. في الأحاديث والآثار المصنف: ابن أبي شيبة) 2(

  .11ص3ج. إعلام الموقعين :ابن القيم) 3(

  .12ص3ج. إعلام الموقعين: يّمابن الق) 4(
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فقد أجـاز  الأعداء، فتترّس الأعداء بمسلمين  فإذا دعت الضرورة في الحرب إلى محاربة   

ون برميهم الكفـار ولـيس   ويقصد - الرمي إليهم إذا دعت الحاجة إلى رميهم (1)كثير من الفقهاء

  . (2)حمل الضرر الخاص لدفع الضرر العامويت؛ لأنها حالة ضرورة، -المسلمين 

الحاجـة تنـزل منزلـة    "بل إن والأحكام الشرعية لا تتأثر فقط بحالة الضرورة الملجئة،  

لو عمَّ الحرام الأرض بحيث لا يوجد فيها حلال جاز "  :يقول العز بن عبد السلام. (3)"الضرورة

ذلك على الضرورات لأنه لـو وقـف    أن يستعمل من ذلك ما تدعو إليه الحاجة، ولا يقف تحليل

  .(4)"عليها لأدى إلى ضعف العباد واستيلاء أهل الكفر والعناد على بلد الإسلام

بل إن اعتبارها في عموم الأفراد  ،أو الضرورة لا تقتصر على فرد واحد ثم يبين أن هذه الحاجة

. لجاز له ذلـك ولو دعت ضرورة واحد إلى غصب أموال الناس، "  :حيث يقول ،من باب أولى

فمـا   ،وإذا وجب هذا لإحياء نفس واحـدة . بل يجب عليه إذا خاف الهلاك لجوع أو حر أو برد

فحالة الضرورة العامة أجازت غصب أموال الناس، ومن يسـرق مـن    !؟(5)"الظنُّ بإحياء نفوس

  . أموالهم صار الأمر بالنسبة له جائزاً فلا عقوبة عليه

                                                 
. 505ص10ج.المغنـي : ابـن قدامـة  . 87ص .الأشباه والنظـائر : ابن نجيم. 101ص7ج.بدائع الصنائع: الكاساني) 1(

 .224ص4ج .مغني المحتاج: الشربيني

 .87ص .الأشباه والنظائر: ابن نجيم) 2(

 346ص. أصول التشريع الإسلامي: حسب االله) 3(

 .160-159ص2ج. قواعد الأحكام في مصالح الأنام: بن عبد السلاما ) 4(

 .160ص. المرجع السابق) 5(
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  المبحث الثاني   

  الآثار المترتبة عليهاو هةأقسام الشب

  أقسام الشبهة : المطلب الأول

  : نيقسمالقوة والضعف تنقسم إلى  الشبهة من حيث

وتجعل الحرمة في الفعل صورية،  تمحو وصف الجريمة هي الشبهة التي: الشبهة القوية

لا تفرض والحكم ببراءة المتهم من الجريمة المنسوبة إليه، و ويترتب عليها سقوط العقوبة حتماً،

  .(1)عليه عقوبةٌ تعزيرية؛ لأنه إذا زال وصف الإجرام فلا عقاب

، فتبقى فيها الحرمـة ثابتـة،   وهي الشبهة التي لا تمحو وصف الجريمة: الشبهة الضعيفة

عن العقوبة  بالمتهم عقوبة تعزيرية عوضاً درأ الحد وينزليولكن  .ويبقى المتهم في دائرة الإدانة

  .(2)الحدية

يفرق بين ما هو شبهة قوية أنه لا يوجد ضابط محدد  (3)الباحثين المعاصرينويرى بعض 

وشبهة ضعيفة، وإنما مرجع الأمور إلى الاجتهاد والنظر، فبعض الشبهات تعتبر شبهة قوية عند 

 بعض الفقهاء بينما هي شبهة ضعيفة عند غيرهم، ومثال ذلك شبهة سرقة الابن من مـال أبيـه،  

عتبروها شبهة وابقية الفقهاء  محين خالفهضعيفة فلم يدرؤوا بها الحد، في ة شبه المالكيةاعتبرها 

  .عن الابن تدرأ الحدقوية 

من شروط القطع أن لا يكون للسارق شبهةٌ قوية فلا يقطـع الأب والأم إذا  : قال الخرشي

يقطـع  سرقا من مال ولدهما لقوة الشبهة، أما الابن إذا سرق من مال أبيه أو من مال جده فإنـه  

  . (4) لضعف الشبهة

                                                 
  .378ص. الاشتراك الجنائي في الفقه الإسلامي: الفاخري. 239-238ص. العقوبة: أبو زهرة) 1(

  378ص. الاشتراك الجنائي في الفقه الإسلامي: الفاخري. 239-238ص. العقوبة: أبو زهرة) 2(

الفقـه  والدكتور فتحي الطيب الخماسي في  285ص. أحكام السرقةتور الشيخ أحمد الكبيسي في من المعاصرين الدك) 3(

  . 74ص. الجنائي الإسلامي

  .320-319ص8ج. حاشية الخرشي: الخرشي) 4(
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وللابن شبهةٌ في مال أبيه لأنه جعل ماله كماله في استحقاق النفقة : "في حين قال الشافعية

  . (1)"فيه ورد الشهادة

التي ذكرها الفقهاء، بل  الشبهات أمثلةالمعاصرين من لم يتطرق إلى  لذا نرى من الباحثين

هي أنه لا ينبغي أن يُقضـى   ،لى حقيقة مسلِّمةمهمتها توجيه النظر إ ،اعتبرها موجهات للقاضي

إلا إذا ثبت بيقين ارتكابه ما يوجب العقوبة، فلا يعتبر مـا ذكـره    ،بعقوبة ما على شخص معين

الفقهاء في هذا الصدد أحكاما ملزمة لكل قاض في كل دولة إسلامية في كل عصر، وإنمـا هـو   

  .(2)ى استحقاق المتهم للعقوبة فحسبإلويطمئن ضميره  ،ملزم بأن يتحقق من ثبوت الاتهام

   مظانّ الشبهة القوية: مطلب الثانيال

، من الممكن الشبهة القوية والتي تمحو وصف الجريمة ومن ثم يتعين الحكم ببراءة المتهم

  :التوصل إلى تحديد تقريبي لها في الشبهات الآتية

، وبالتـالي لا تقـوم    لجنائين ينعدم القصد اأك: إذا كانت الشبهة في ركن من أركان الجريمة .1

ومثالها من زفت إليه غير زوجته فتزوجهـا علـى أنهـا    الجريمة لعدم اكتمال أحد أركانها، 

اعتماداً على إخبار الناس له بذلك ففي هذا المثال قامت الشبهة في القصد الجنـائي،   زوجته

له وليس فيه  لأن هذا الشخص لم يقصد ارتكاب الزنا بل قصد إتيان زوجته، وهو فعل يحل

وكذلك مـن ارتكـب    .لا يعاقب على الزنا لا بعقوبة حدية ولا عقوبة تعزيريةجريمة، فهذا 

 .(3)عن ديار الإسلام في هذا الجهل بسبب عيشه بعيداً التحريم وكان معذوراً الجريمة جاهلاً

  .وكذلك من أكرهت على الزنا فتُعذر هي الأخرى لعدم توافر القصد الجنائي

، وهـي  المـتهم  إلـى لشبهة قائمة في انطباق النص المحرم على الفعل المنسوب أن تكون ا .2

تتحقق عندما يكون الفعل محل اختلاف بين الفقهاء في الحل والحرمة، فيـرى فريـق مـن    

                                                 
  .282ص2ج. المهذب: الشيرازي) 1(

   131ص. الإسلامي الجنائي أصول النظام في :العوا) 2(

. التعزير في الشـريعة الإسـلامية  : عامر. 238ص. العقوبة: أبو زهرة.  216-215ص1ج.التشريع الجنائي: عودة) 3(

  .378ص .الإشتراك الجنائي في الفقه الإسلامي: الفاخري. 49-48ص
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العلماء أن النص المحرم لا ينطبق على هذا الفعل، ويرى آخرون العكس فيكون هذا الفعـل  

عض، فلا يعتبر عندهم جريمة، هذا الخلاف ينتفع بـه  بناء على ذلك غير محرم في نظر الب

ومثال ذلك من تزوج بلا شهود لأن  المتهم إذ تقوم به شبهة تسقط الحد عنه بل يحكم ببراءته

العلماء اختلفوا في مثل هذا النكاح حيث أباحه البعض، وهذا الاختلاف معنـاه الشـك فـي    

  .(1)انطباق الزنا على هذا الفعل

بهذه الشبهات لكن قد تكـون   فإن الحد يندرئ شبهة قائمة في ثبوت الجريمة،الأما إذا كانت  .3

  .النتيجة براءة المتهم كلية، وقد تكون النتيجة أن تنتقل العقوبة إلى العقوبة التعزيرية

شهد شخصان علـى  ي ل الحالات التي تؤدي فيها الشبهة في الإثبات إلى البراءة، أنومثا 

ولـم   - رجعا عن شهادتهماولكنهما قبل الحكم  كب جريمة السرقة،أو ارت آخر بأنه شرب الخمر

الحد بشبهة صدق الشـاهدين فـي    أدري فهذا الرجوع، -يثبت إدانة المتهم  يكن هناك دليل آخر

  .(2)يُبرأ المتهم مما نسب إليهعدولهما و

  مظانّ الشبهة الضعيفة: المطلب الثالث

تكـون  هة فيها قوية، وفي ما عداها من الحالات للشبهة تكون الشب الثلاث السابقةالحالات  

وتسـتبدل بعقوبـة    ضعيفة ويبقى معها وصف الجريمة، إلا أنه تسقط عن المتهم العقوبة الحدية،

، لأن الشبهة في مجال الحدود والقصاص تأخذ حكم الحقيقة، وتمنع من إقامـة العقوبـة   تعزيرية

بات الأخرى، إذا لم تمح وصف الجريمة عن الفعل المقدرة على المتهم، إلا أنها لا تمنع من العقو

  .(3)المرتكب

رجوع المقـر عـن إقـراره    ومن ذلك  ومن أمثلة الشبهة الضعيفة بعض شبهات الإثبات،

من العقوبة  عقوبة تعزيرية بدلاً ، فإن رجوعه يدرأ الحد ولكنه يعاقببارتكاب جريمة الزنا مثلاً

                                                 
الاشتراك : الفاخري. 49-48ص. التعزير في الشريعة الإسلامية: عامر. 216-215ص1ج. التشريع الجنائي: عودة) 1(

  . 378ص .الجنائي في الفقه الإسلامي

  . المراجع السابقة) 2(

  . 380ص. الاشتراك الجنائي: الفاخري. 50ص. في الشريعة الإسلامية التعزير :عامر )3(
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نسان لا يـتهم  عن الإقرار أن الإ هادة ورجوع المقرالحدية، والفرق بين رجوع الشهود عن الش

فعله، لذلك يـرجح  بما لم ي نفسه عادة بجريمة لم يرتكبها ولكن من المحتمل أن يتهمه غيره كذباً

لاحتمـال أن   الحدية للعقوبة وإن لم يصلح دليلاً ،للتعزير قرار فيصلح دليلاًجانب الصدق في الإ

  .(1)في رجوعه يكون صادقاً

  .بهات الضعيفة أيضاَ شبهات الجهل الذي لا يعتبر فيها الجهل عذراًومن الش

ومنها من يسرق باب المسجد فإنه يدرأ عنه الحد عند أبي حنيفة ولكنه يعزر لشبهة عـدم   

أو من يسرق مالا تافهاً كالتراب فإنه يدرأ عنه الحد عند أبي حنيفة ولكنه يعزر لشـبهة  . الحرز

  .التفاهة

بارتكاب الجريمة مشتبهاً في بلوغه سن التكليف فإنه يدرأ عنه الحد بهـذه  وإذا كان المتهم 

  .(2)الشبهة ولكنه يعزر

  الالتزامات المدنية المترتبة على درء الحدود بالشبهات: المطلب الرابع

أما العبد فلا يسقط حقه، فإذا كانت الشـبهة  . إن سقوط الحد هو سقوطٌ لحق االله عز وجل

  .درجة أنها أسقطت الحد إلا أنه يجب عليه رد المال إلى صاحبهفي السرقة قوية إلى 

أما بالنسبة لسقوط حد الزنا بالشبهة القوية، فإنه يترتب على الفعل ما يترتب على الحلال، 

فمن دخل بامرأةٍ وكانت شبهته قوية فإنه يثبت النسب ويجب مهر المثل، ففي كل موضعٍ سـقط  

الملك لا ينفك عن أحدهما، فإذا سقط الحد وجـب المهـر    الحد وجب المهر لأن الوطء في غير

                                                 
الإشـتراك  : الفـاخري .50ص. في الشريعة الإسـلامية  التعزير :عامر. 216-215ص1ج. التشريع الجنائي: عودة) 1(

  .379ص.الجنائي

  . 380ص. الاشتراك الجنائي: اخريالف. 215ص1ج. التشريع الجنائي: عودة) 2(
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، وتجب العدة ويترتب على ذلك ما يترتب على وجوب العدة من تحـريم  (1)إظهاراً لحظر المحل

  . (2)النساء بسببها فتحرم الأخت ويحرم العقد على خامسة في عدة الرابعة

يين فـي المـال والـنفس    وكذلك بالنسبة لحد الحرابة، فإذا سقط الحد وجبت حقوق الآدم

والجراحات، وذلك لأن وجوب الحد لهذا الفعل لا يُسقط ما تعلق به من حق الآدمي، كالسارق إذا 

سرق ولم يُقطع وجب عليه الضمان والقاتل إذا لم يقتص منه وجب عليه الدية، فإذا سقط الحـد  

الحد وجب عليـه   عنهسقط  كالسارق إذا  ،عن المحارب وجب ضمان ما تناوله من مال أو نفس

  .(3)وكالزاني إذا سقط عنه الحد لزمه المهر ،ضمان المال

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  .180ص7ج. بدائع الصنائع: الكاساني)  1(

  .239ص. العقوبة: أبو زهرة) 2(

  .516ص2ج. الكريم أحكام القرآن: الجصاص) 3(
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  الخاتمة

  :بعد الانتهاء من كتابة هذا البحث من الممكن تقرير الحقائق الآتية      

ام من المتهمين، نتق، وليس التشفي والااتحماية حقوق الأفراد والمجتمع الهدف من العقوبات .1

ووضع الشروط التي تجعل تطبيق . الحكيم على درء الحد بالشبهات بدليل حرص الشارع

  . كاف للردع والزجر ، ولكنهالحدود على نطاق محدود

سقاطها، ولا إ زيادة عليها ولا النقصان منهاوبات مقدرة من الشارع لا يجوز القالحدود ع .2

أما .االله فيها غالبأو حق  حق االله وهذه الحدود إما ،صولها إلى الحاكمقبل ووتجوز الشفاعة 

  .عقوبات القصاص فيجوز العفو والشفاعة والإسقاط لأنها حق الآدمي

درء الحد  الحدود تدرأ بالشبهات باتفاق العلماء باستثناء أهل الظاهر فهم لا يقولون بمبدأ .3

  .بالشبهة

  ".اليقين لا يزول بالشك"ترتبط ارتباطاً وثيقاً بقاعدة " درء الحدود بالشبهات"قاعدة  .4

    .بها لشبهة قد تكون في أركان الجريمة أو في طرق إثباتها أو في الظروف المحيطةا .5

تسقط العقوبة بالكلية عن المتهم وتنفي عن الفعل صفة الإجرام، وإلا  إذا كانت قوية الشبهة  .6

 .ل العقوبة الحدية إلى عقوبة تعزيريةوَّحَتُ فإن الفعل يبقى مجرماً ولكن

من نفسي و وإن كان غير ذلك فمن ،د المقل، فإن كنت أصبت فمن االلهأقول هذا جه وفي الختام

   .الشيطان

      .أسأل أن يكون جهدي وعملي خالصاً لوجهه الكريم  ومتقبلاً عنده إنه حسبي ونعم الوكيلواالله 
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  80  217  البقرة چومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر چ  13

  67  222  البقرة  چ ل هو أذىويسألونك عن المحيض ق چ  14

  56،14  229  البقرة  چتلك حدود االله فلا تعتدوهاچ   15
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  62  230  البقرة چتنكح زوجاً غيره فإن طلقها فلا تحل له من بعدچ   16

  113  235  البقرة چ خطبة النساء  ...ولا جناح عليكم فيما عرضتم چ   17

254،20  273  البقرة چ    سبيل االله للفقراء الذين أحصروا فيچ   18

0  

  236  282  البقرة  چ فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق االله ربهچ  19

  228  282  البقرة  چ  أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرىچ  20

  227  282  البقرة  چ   واستشهدوا شهيدين من رجالكمچ  21

  157  286  البقرة چ لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت چ  22

  208  286  البقرة  چربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأناچ  23

  25  30  آل عمران  چ محضراً يوم تجد كل نفس ما عملت من خيرچ  24

  236  81  آل عمران  چ  من كتاب  وإذ أخذ االله ميثاق النبيين لما آتيتكمچ   25

  64  3  النساء چ وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحواچ  26

 واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهنچ  27

 چأربعة منكم

218،10  15  النساء

2  

  55  17  النساء إنما التوبة على االله للذين يعملون السوء بجهالة ثم چ  28

  65  24  النساء چوأحل لكم ما وراء ذلكمچ  29
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  169  34  النساء  چ واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهنچ  30

  250  38  النساء  چ    طان له قريناً فساء قريناًومن يكن الشيچ  31

  257  57  النساء  چ  ولكن شبه لهمچ  32

  53  58  النساء  چ  وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدلچ   33

  84  82  النساء چ    أفلا يتدبرون القرآن چ  34

  156  92  النساء چ وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً إلا خطأًچ  35

  236  135  النساء  چبالقسط   الذين آمنوا كونوا قوامينيا أيها چ  36

  77  165  النساء چ  لئلا يكون للناس على االله حجة بعد الرسلچ  37

  53  8  المائدة چ  ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلواچ  38

  196  32  المائدة  چ   من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيلچ  39

  147  33  المائدة چ  ورسولهإنما جزاء الذين يحاربون االلهچ  40

  80  38  المائدة چ  والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما چ  41

 ومن لم يحكم بما أنزل االله فاؤلئك هـم الكـافرون   چ  42

  چ

  139  44  المائدة

  88  45  المائدة چ وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعينچ  43

  1،140  50  المائدةحسن مـن االله حكمـاً   أفحكم الجاهلية يبغون ومن أچ   44
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 چلقوم يوقنون 

  139  54  المائدة چ فيمت وهو كافر...الذين آمنوا من يرتد يا أيها چ  45

ب  والأنصا ياأيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر چ  46

    چ والأزلام رجس من عمل الشيطان

  80  90  المائدة

  78  95  المائدة چ  منهعفا االله عما سلف ومن عاد فينتقم االلهچ  47

  254  90  الأنعام  چ أولئك الذين هدى االله فبهداهم اقتدهچ  48

  30  99  الأنعام چ همشتبهاً وغير متشابچ  49

   اضطررتم كم إلا ماحرم عليفصل لكم ما  وقدچ  50

 چ  إليه

  183  119  الأنعام

194  

  81  151  الأنعام چولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطنچ  51

  200  199  الأعراف چ بالعرفخذ العفو وأمر چ  52

 قـد سـلف  قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما چ   53

  چ

  78  38  الأنفال

  35  94  يونس چ فإن كنت في شك مما أنزلنا إليكچ   54

  72  80  هود چ  إلى ركن شديد قال لو أن لي بكم قوة أو آويچ  55

  253  18  فيوس  چ وجاءوا على قميصه بدم كذبچ   56
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  254  26  يوسف  چ وشهد شاهد من أهلهاچ  57

  55  115  طه   چ ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسيچ   58

  36  87  الأنبياء  چمغاضباًون إذ ذهب وذا النّ چ  59

  27  107  الأنبياء چوما أرسلناك إلا رحمة للعالمينچ   60

  219  30  الحج  چ فاجتنبوا الرجس من الأوثان چ  61

  108  5  المؤمنون چ هم لفروجهم حافظونوالذين چ  62

  29  22  الرعد چ ويدرءون بالحسنة السيئةچ  63

  117  18  الحجر چ إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبينچ  64

  203  43  النحل چفاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمونچ  65

  185  106  النحل  چمن كفر باالله من بعد إيمانه إلا من أكرهچ  66

  81  126  النحل چ عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به وإنچ  67

  77  15  الإسراء چ وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاًچ  68

  63  23  الإسراء چ  فلا تقل لهمل أف ولا تنهرهماچ  69

  79  32  الإسراء  چ ولا تقربوا الزنىچ  70

  161  33  الإسراء چ ولا تقتلوا النفس التي حرم االله إلا بالحقچ  71

  266  36  الإسراء        چ ولا تقف ما ليس لك به علمچ  72
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  144  11  مريم  چ فخرج عل قومه من المحراب فأوحى إليهمچ  73

  264،79  2  النور  چالزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدةچ  74

 والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداءچ   75

 چفاجلدوهم ثمانين جلدة

  225،80  4  النور

والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهـم شـهداء إلا   چ   76

  چ أنفسهم

  111  6  النور

115  

  28  8  النور چ ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات چ  77

  213  72  الفرقان  چ والذين لا يشهدون الزورچ   78

  31  42  النمل  چ أهكذا عرشك قالت كأنه هوچ  79

  17  11  القصص چ   وقالت لأخته قصيهچ  80

  150  34  القصص  چ وأخي هارون هو أفصح مني لساناًچ  81

  77  59  القصص چ وما كان ربك مهلك القرىً چ  82

  102  28  العنكبوت  چإنكم لتأتون الفاحشة ا   چ  83

  64  21  الروم چومن آياته أن خلق لكم من أنسكم أزواجاً چ  84

  208  5  الأحزاب چ وليس عليكم جناح فيما أخطأتم بهچ  85

  196  58  الأحزاب   چ المؤمنين والمؤمنات والذين يؤذونچ   86
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  250  51  الصافات  چ لي قرين قال قائل منهم إني كانچ  87

  54  24  ص   چ فاستغفر ربه وخر راكعاً وأناب چ  88

  73  74  الزخرف   چ م خالدونالمجرمين في عذاب جهنّ إنّچ  89

  20  9  الفتح    چصيلاًبكرة وأ  وتوقروه وتسبحوه وتعزروه چ  90

  36  12  الفتح چ  بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنونچ   91

  54  6  الحجرات چفتبينوا     يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأچ  92

  257  12  الحجرات چيل أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظنّچ   93

  126  19  ق  چوجاءت سكرة الموت بالحقچ  94

  257  23  النجم  چوما تهوى الأنفس  إن يتبعون إلا الظنّچ  95

لا يغني من الحـق   الظنّ وإنّ إن يتبعون إلا الظنّچ  96

  چ  شيئاً

  257  28  النحم

  125  68  الواقعة  چ أفرأيتم الماء الذي تشربونچ  97

  161  25  الحديد  چوأنزلنا الحديد فيه بأس شديد چ  98

  227  2  لاقالط  چ وأشهدوا ذوي عدل منكمچ   99

  36  20  الحاقة چ ي ملاق حسابيهإني ظننت أنّچ 100

  107  29  المعارج  چوالذين هم لفروجهم حافظونچ 101
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  125  21  الإنسان  چ وسقاهم ربهم شراباً طهوراًچ 102

  25  4  قريش   چ  الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوفچ 103
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  حاديثمسرد الأ

  الصفحة  الحديث  الرقم

  22  من حدود االله أتشفع في حدٍ   .1

2.   
لا "...."اضـربوه : "فقـال . برجل قد شرب الخمـر  ρأُتي النبي 

  هكذا، لا تعينوا عليه الشيطان
80  

  171  اتقوا االله في النساء   .3

  170  اضربوا ولن يضرب خياركم   .4

5.   
 رَسُول يا: فناداه ،المسجد فِي وَهو من الناس رجلٌ ρرسول  أَتى

  )فارجموه ذهبواا: (قال... ، زنيتُ إنِّي اللَّه
50  

6.   
 بسـتر  فليستتر أَلمّ فمن عنها، اللَّه نهى التي ةالقاذور هذه اجتنِبوا

  اللَّه
241،60  

7.   

ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فإن كان لـه مخـرج   

فخلّوا سبيله فإن الإمام أن يُخطئ في العفو خيرٌ من أن يُخطـئ  

  في العقوبة

47  

8.   

فإنكم أن تخطئوا في العفو خيرٌ مـن  ادرؤوا الحدود ما استطعتم 

أن تخطئوا في العقوبة، وإذا وجدتم لمسلمٍ مخرجاً فادرؤوا عنـه  

  الحد

49  

  48  ادرؤوا الحدود ولا ينبغي للإمام أن يعطل الحدود   .9

  48  ادفعوا الحدود ما وجدتم لها مدفعاً   .10
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  232  إذا تأنيت أصبت أو كدت تصيب وإذا استعجلت أخطأت    .11

  108  جل الرجل فهما زانيانإذا أتى الر   .12

  34  أحسن إليها فإذا وضعت   .13

  226  أربعة شهداء وإلا فحد في ظهرك يردد ذلك عليه مراراً   .14

  23  اشفعوا فلتأجروا وليقض االله على لسان نبيِّه ما شاء   .15

  161  أمر به رسول االله أن يُرضَ رأسه بالحجارة   .16

  205  أعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد   .17

  31  لال بيّن والحرام بيّنالح   .18

  160  ألا وإن قتيل الخطأ شبه العمد   .19

  88  ن تتكافأ دماؤههم وهم يد على من سواهم  سلموالم   .20

  219  شهادة الزور: قول الزور أو قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر قال   .21

22.   
وربـا  ... ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قـدمي موضـوع  

  .  الجاهلية موضوع
78  

23.   
وأما الثاني فقد صـدع بـالحق    Ιالأول فقد أخذ برخصة االله أما 

  فهنيئاً له
188  

  218  أما أنت يا ابن عباس فلا تشهد إلا على أمر يضيء    .24
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  78  ...أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله؟   .25

  160  اقتتلت امرأتان من هذيل   .26

  الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليهأمتي إن االله وضع عن     .27

157، 189 ،

190 ،192 ،

194 ،197 ،

208 ،211  

  165  إن من عباد االله من لو أقسم على االله لأبره   .28

  181  إنّ االله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه   .29

  86 ،85 ،63  أنت ومالك لأبيك   .30

  257  إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث   .31

32.   
هـل مسـحتما   :(قال. أنا قتلته: كل واحد منهما: أيكما قتله؟ قال

  ) سيفيكما؟
255  

33.   
والبكر تستأذن في نفسـها وإذنهـا   . الأيم أحق بنفسها من وليها

  صماتها
255  

34.   
أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فإن مسها فلهـا  

  المهر بما استحل 
193  

  240  نقم عليه كتاب االله...  تنتهوا أَن لكم آن قد الناس يهاأَ   .35
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36.   
 شـيئاً  كذل من أَصاب ... ،شيئاً باللَّه تشركوا لا أَنْ على بايعوني

  عليه  اللَّه فستره
242  

  263  البينة وإلا حد في ظهرك   .37

  217  البينة على المدعي   .38

39.   
... جاء الذئب فذهب بابن إحـداهما . بينما امرأتان معهما ابناهما

  . بالسكين أشقّه بينكما
188  

  88 ،86  لا يقتل الوالد بالولد   .40

  86   يقاد الأب من ابنهلا   .41

  108  لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل   .42

43.   
حتى يفيـق،  ..... عن النائم حتى يستيقظ، : رفع القلم عن ثلاثة

  وفي رواية حتى يعقل
175  

  97  روي أن عبداً من رقيق الخمس سرق من الخمس   .44

45.   
  فو الذي نفسي بيده لقد تابت توبة، لو تابها صاحب

  مكس لغفر له 
242  

46.   
والذئب علـى غنمـه   ... كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له قد

  ولكنكم تستعجلون
188  

  184  كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه   .47
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48.   
 ويصبح ربه يستره بات وقد ... ،المجاهرين إلا معافى أُمتي كلُّ

  عنه اللَّه ستر يكشف
241  

  159  كل شيء سوى الحديدة خطأ ولكل خطأ أرش   .49

  كر حرامكل مس   .50
 80، 130 ،

134  

  130  كل مسكر خمر   .51

  231  ذي الظنة ولا ذي الحنةلا تجوز شهادة    .52

  80  لا تقولوا هكذا، لا تعينوا عليه الشيطان   .53

  281  ، ولولا ذلك لقطعته"لا تُقطع الأيدي في السَّفر   .54

  281  لا تُقطع الأيدي في الغزو   .55

  28  ورسولهلا تلعنوه فو االله ما علمت إلا أنَّه يحب االله    .56

  205  لا نكاح إلا ببيِّنة   .57

  سلم يشهد أن لا إله إلا االلهلا يحل دم امرئ م   .58

141 ،152 ،

161 ،199 ،

265  

  لا يستر عبدٌ عبداً في الدنيا إلا ستره االله يوم القيامة   .59
60 ،216 ،

231  
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  لعلك قبّلت أو غمزت أو نظرت   .60
51 ،58 ،

216 ،247  

  242  عتهماب توبة لو قسمت بين أمة لوسلقد ت   .61

  241 ،60  لو سترته بثوبك كان خيرا لك   .62

63.   
فقد ظهـر منهـا   . لو كنت راجماً أحداً بغير بيّنة، لرجمت فلانة

  الريبة في منطقها وهيأََتها ومن يدخل عليها
256  

  123، 96  ليس على الخائن قطع   .64

  87  الصحبةالناس بحسن  ولىمن أ   .65

  130  ما أسكر كثيره فقليله حرام   .66

  263  ى من كتاب االله لكان لي ولها شأنلولا ما مض   .67

  51  ما إخَالُك سرقت، قال فأعاد عليه مرتين أو ثلاثاً فأمر به فقطع   .68

  107  من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه   .69

  240  من أصاب من هذه القاذورات شيئاً  فليستتر بستر االله   .70

  80  من بدّل دينه فاقتلوه   .71

  135  نهى عن كل مسكر ومفتّر   .72

  247   تركتموههلا   .73
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  114  حُمْر: قال" ما لونها؟:" قال. نعم: قال" هل لك من إبل؟   .74

  246، 237  ...   اللَّه بكتاب بينكما لأقضينَّ بيده نفسي والذي   .75
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77.   
إني وجدت مع امرأتي رجلاً، أَأُمهله حتـى آتـي   ! يا رسول االله

  نعم: شهداء؟ قالبأربعة 
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78.   
 فـي  عليكَ سترت ... عليه كنفه يضع حتى ربِّه من أَحدكم يدنو

   لك أَغفرها فأَنا الدنيا
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عتنى به أبو عبيدة مشهور ا .ق عليه العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألبانيوآثاره وعلّ

  . مكتبة المعارف: الرياض. بن حسن آل سلمان

 .عالم الكتب :بيروت .سنن الدارقطني: الدراقطني، علي بن عمر .64

سوقي على الشـرح  حاشية الدمطبوع مع . الشرح الكبير: الدردير، أبو البركات سيدي أحمد .65

 .الكبير

دار إحياء الكتـب  . حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: الدسوقي، شمس الدين محمد عرفة .66

 .العربية

ضبطه وصححه محمـد   .حاشية إعانة الطالبين: شطا الدمياطي، أبو بكر عثمان بن محمد .67

 .م1995هـ 1415 .دار الكتب العلمية :بيروت سالم هاشم،

 . إحياء التراث العربي: بيروت .تذكرة الحفاظ: شمس الدين الذهبي، أبو عبد االله .68

حققه وخرج أحاديثه شعيب  .سير أعلام النبلاء: الذهبي، شمس الدين محمد بن أحمد .69

  .م1994هـ1414 .مؤسسة الرسالة :بيروت .ومحمد نعيم العرقوسيالأرنؤوط 

. مكتبة الأمويةال :بيروت .مختار الصحاح :الرازي، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر .70

 .م1971هـ 1390 مكتبة الغزالي: حماة

دار  :دمشق .تحقيق صفوان عدنان داوودي. مفردات ألفاظ القرآن: الراغب، الأصفهاني .71

 .م1992هـ1412. الدار الشامية :بيروت .القلم

جامع العلوم : ابن رجب، أبو الفرج زين الدين عبد الرحمن بن شهاب الدين بن أحمد .72

 .دار المعرفة :بيروت. والحكم
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: )الحفيدبابن رشد (القرطبي الشهير رشد، أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمدابن  .73

 .دار الفكر .بداية المجتهد ونهاية المقتصد

 هــ 1400 .مؤسسة الرسالة :بيروت .القصاص في النفس: الركبان، عبد االله العلي .74

 .م1980

مؤسسة : بيروت .لإثبات موجبات الحدود النظرية العامة: الركبان، عبد االله العلي .75

 . م1981هـ1401. الرسالة

نهاية المحتاج  :الرملي، شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة بن شهاب الدين .76

  .م1984هـ1404 .دار الفكر :بيروت .إلى شرح المنهاج

تاج العروس مع جواهر : الزبيدي، محب الدين أبو الفيض محمد مرتضى الحسيني .77

 .م1994هـ1414 .دار الفكر :بيروت .دارسة وتحقيق علي رشدي .لقاموسا

وسائل الإثبات في الشريعة الإسلامية في المعاملات المدنية والأحوال : الزحيلي، محمد .78

 .م1994هـ1414 .مكتبة دار البيان: بيروت .مكتبة المؤيد :دمشق .2ط. الشخصية

.  دار الفكر :دمشق .لشريعة والمنهجالتفسير المنير في العقيدة وا: الزحيلي، وهبة .79

 .م1991هـ1411

 .دار الفكر: دمشق .6ط. نظرية الضرورة مقارنة مع القانون الوضعي: الزحيلي، وهبة .80

 .م2005هـ1425. دار الفكر المعاصرة: بيروت

 .قارتصحيح وتعليق مصطفى أحمد الز .شرح القواعد الفقهية: الزرقا، أحمد بن محمد .81

 .م1979هـ1409. دار القلم :دمشق

  .م1968هـ1387.دار الفكر :دمشق. 10ط. المدخل الفقهي العام: الزرقا، مصطفى أحمد .82

 .دار الفكر .شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك: الزرقاني، سيدي محمد .83
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تحقيق محمد  .المنثور في القواعد: الزركشي، أبو عبد االله بدر الدين، محمد بن بهادر .84

 .م2000هـ1421.دار الكتب العلمية :بيروت .حسن محمد حسن إسماعيل

الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب  :الزركلي، خير الدين .85

 . م1980. دار العلم للملايين :بيروت. 5ط .والمستعربين والمستشرقين

القواعد الفقهية المستنبطة من المدونة الكبرى للإمام مالك برواية : زقور، أحسن .86

دار ابن  :بيروت .دار التراث ناشرون: الجزائر. عبد الرحمن بن قاسمسحنون عن 

 .م2005هـ1426.محز

الكشاف عن حقائق التنزيل  :جار االله محمود بن عمر الخوارزميأبو القاسم  الزمخشري، .87

 .دار المعرفة: بيروت. وعيون الأقاويل في وجوه التأويل

دار  :بيـروت  .د الرحيم محمودتحقيق عب. أساس البلاغة: الزمخشري، محمود بن عمر .88

 . م1979هـ 1399. المعرفة

  .دار الفكر العربي. أصول الفقه: زهرة، محمدأبو  .89

  .دار الفكر العربي: بيروت .لعقوبةا: أبو زهرة، محمد .90

 .دار الفكر العربي. الأحوال الشخصية: أبو زهرة، محمد .91

هــ   1396 .لخطـاب دار عمـر بـن ا  : الإسكندرية .أصول الدعوة: زيدان، عبد الكريم .92

 .م1976

. مؤسسة الرسالة :بيروت .القصاص والديات في الشريعة الإسلامية: زيدان، عبد الكريم .93

  .م1998 هـ1418

. 2ط. المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم في الشريعة الإسلامية: زيدان، عبد الكريم .94

 .مؤسسة الرسالة: بيروت



 324 

  .م1987 .مؤسسة الرسالة: بيروت .قهالوجيز في أصول الف: زيدان، عبد الكريم .95

دار  :بيروت. 1ط .تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق: الدين عثمان بن علي الزيلعي، فخر .96

 .م2000هـ 1420.الكتب العلمية

. 2ط .طبقات الشافعية الكبـرى : السبكي، تاج الدين أبي النصر عبد الوهاب بن تقي الدين .97

 .المعرفة دار :بيروت

 ـ: محمدالسبيل، عمر بن  .98 روعية اسـتخدامها فـي النسـب    البصمة الوراثية ومدى مش

 . ةوالجناي

: بيروت .الضوء اللامع لأهل القرن التاسع: ، شمس الدين محمد بن عبد الرحمنالسخاوي .99

 .مكتبة الحياة

 .م1993 هـ1414 .دار الكتب العلمية :بيروت .1ط .المبسوط: السرخسي، شمس الدين .100

 .م1991هـ1411. دار الكتب العلمية: بيروت. 1ط. برىالطبقات الك: ابن سعد، محمد .101

 .دار الفكر: بيروت .حاشية سعدي جلبي: سعدي جلبي، سعد االله بن عيسى .102

تعليق محمـد   .بذل المجهود في حل أبي داوود: هـ1346ت ،السهارنفوري، خليل أحمد .103

 . دار الكتب العلمية: بيروت. زكريا الكاندهلوي

 .م1977هـ1397 .دار الكتاب العربي :بيروت .2ط. فقه السنة: السيد سابق .104

 . المكتبة التوفيقية :القاهرة. صحيح فقه السنة: السيد سالم، أبو مالك كمال .105

 .دار الفكـر  :بيـروت  .1ط .سنن النسائي بشرح الحافظ: السيوطي، الحافظ جلال الدين .106

 .م1936هـ1348
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تحقيق محمد محيي الدين  .ءتاريخ الخلفا: السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر .107

 .م1952هـ1371 .مطبعة السعادة :مصر .1ط ،عبد الحميد

. في قواعد وفروع فقه الشـافعية  الأشباه والنظائر: ، جلال الدين عبد الرحمنالسيوطي .108

 .م1959هـ1378 .مطبعة مصطفى البابي الحلبي :مصر. الطبعة الأخيرة

 .الموافقـات فـي أصـول الشـريعة     :الشاطبي، أبو إسحاق ابراهيم بن موسى الغرناطي .109

 . دار المعرفة :بيروت

مطبوع مع نهاية المحتاج إلى . حاشية أبي الضياء: لشبراملسي، نور الدين علي بن عليا .110

 . م1984هـ 1404. دار الفكر :بيروت .لابن شهاب الرملي. شرح المنهاج

  :عمـان  .سـلامية القواعد الكلية والضوابط الفقهية في الشريعة الإ: شبير، محمد عثمان .111

 .م2000هـ1420 .دار الفرقان

 .دار المعرفة،: بيروت. الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع: الشربيني، محمد الخطيب .112

المكتبة  :مصر. مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج: الشربيني، محمد الخطيب .113

 . م 1955 هـ 1374. شركة سابي: بيروت .التجارية الكبرى

دار ابـن   :بيـروت  .1ط .10ـ 1منبحوث فقهية معاصرة : حمد عبد الغفارالشريف، م .114

 .م1999هـ 1420. حزم

مكتبـة المنـار   : لكويـت ا .1ط. الإكراه وأثره في التصرفات :زكي عيسى محمدشقرة،  .115

 .م1986هـ1406 .الإسلامية

 .دار الشـروق  :بيـروت  ـ  القـاهرة . الإسـلام عقيـدة وشـريعة   : ، محمـود شلتوت .116

 .م1975هـ1395



 326 

بعـة  شـركة ومط  :مصر .نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار: الشوكاني، محمد بن علي  .117

 . مصطفى البابي الحلبي وأولاده

دار إحياء الكتـب  . نيل المآرب بشرح دليل الطالب: الشيباني، عبد القادر بن عمر التغلبي .118

 . العربية

  .المصنف في الأحاديث والآثار: شيبة، عبد االله بن محمدابن أبي   .119

المهذّب في فقـه الإمـام   : اسحق إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزابادي الشيرازي، أبو .120

 .م1959هـ1379 .شركة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده :مصر .2ط. الشافعي

. مكتبـة الغزالـي  : دمشق. روائع البيان في تفسير آيات الأحكام: الصابوني، محمد علي .121

 . م1977هـ1397

 .المكتب الإسلامي. تفسير النصوص في الفقه الإسلامي: صالح، محمد أديب .122

  .1ط .القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير: صالح، عبد الرحمنابن   .123

 :الكويت .تيسير العلام شرح عمدة الأحكام: عبد االله ابن عبد الرحمن آل بسام ،صالحابن  .124

 .مطبعة الإسراء .يمجمعية إحياء التراث الإسلا: القدس .لجنة التضامن الخيرية

. سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام: إسماعيل الكحلانيالصنعاني، محمد بن  .125

  .حياء التراث العربيإدار  :بيروت .4ط

. دار الكتـب العلميـة   :بيروت .جامع البيان في تأويل القرآن: بن جريرمحمد الطبري،  .126

 .م1992هـ1412

تحقيـق محمـد ضـياء    .  ρأقضية الرسول : فرج المالكيأبو عبد االله محمد بن : الطلاع .127

 .دار الكتـاب اللبنـاني   :يـروت ب .دار الكتاب العربـي  :القاهرة. 1ط .الرحمن الأعظمي

 .م1978 هـ1398
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ضبطه وخرج أحاديثـه الشـيخ    .تكملة البحر الرائق: الطوري، محمد بن حسين بن علي .128

 .م1997هـ1418 .دار الكنب العلمية :بيروت .زكريا عميرات

. دار السـلام : القـاهرة  .1ط .فقـه الأشـربة وحـدها   : طويلة، عبد الوهاب عبد السلام .129

 .م1986هـ1406

 :بيروت .رد المحتار على الدر المختار: عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيزابن  .130

  .1987هـ1407. دار إحياء التراث العربي

دار إحيـاء   :بيـروت  .2ط. عابـدين تكملة حاشية ابن : عابدين، محمد علاء الدينابن  .131

 .م1987هـ1407 .التراث الإسلامي

 .دار سحنون: تونس .التحرير والتنوير: عاشور، محمد الطاهر .132

دار : القـاهرة  .دار الكتاب اللبنـاني  :بيروت .معجم البيان الحديث: عاطف الزين، سميح .133

 .الكتاب المصري

 .دار الفكر العربي. 1ط. التعزير في الشريعة الإسلامية: عامر،عبد العزيز .134

 .حقيق محمد محيي الدين عبد الحميـد ت .المسودة في أصول الفقه: العباس، شهاب الدين .135

 .دار الكتاب العربي: بيروت

جمعية إحياء  :الكويت .اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان: عبد الباقي، محمد فؤاد .136

  .التراث الإسلامي

  . الاستذكار: ن قاسم التنوخي، عبد االله بن محمد بعبد البرابن  .137

 ـ .مختصر الفوائد في أحكام المقاصد المعروف بالقواعد الصغرى: عبد السلامابن  .138 ق تحقي

 . م1997هـ1417 .دار الفرقان :الرياض .صالح بن عبد العزيز بن إبراهيم
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تحقيق نزيه كمـال حمـاد    .القواعد الكبرى: عبد السلام، عبد العزيز بن عبد السلامابن  .139

 .م2000هـ1421 .دار القلم: دمشق .1ط  .ن جمعة ضميريةوعثما

. دار السـلام  :الغوريـة  .1ط .الفقـه الجنـائي فـي الإسـلام    : عبد العزيـز، أميـر   .140

 .م1997هـ1417

 .2ط .اعتنى بـه عبـد الـرحمن المصـطاوي    . ديوان طرفة بن العبد: العبد، طرفةابن  .141

 .م2006هـ1427 .دار المعرفة: بيروت

ما اشتهر مـن الأحاديـث   كشف الخفاء ومزيل الإلباس ع :ن محمدالعجلوني، إسماعيل ب .142

 .على ألسنة الناس

ضبطه وخـرج أحاديثـه الشـيخ     .حاشية العدوي على الخرشي: العدوي، علي بن أحمد .143

 م1997هـ1417. دار الكتب العلمية: بيروت .زكريا عميرات

. 3ط .محمد البجـاوي تحقيق علي . أحكام القرآن: العربي، أبو بكر محمد بن عبد اهللابن  .144

 .م1972هـ1392. دار الفكر

 .دار عمـار  :عمان .1ط. حجية القرائن في الشريعة الإسـلامية : العزايزة، عدنان حسن .145

 .م1990

ــة االله، أحمــد .146 ــاهرة .القــاموس الإســلامي: عطي ــة النهضــة المصــرية: الق  .مكتب

 .م1996هـ1386

هــ  1403. الرسالة الحديثـة مكتبة  :عمان .1ط. نظام الأسرة في الإسلام: عقلة، محمد .147

 .م1983

. مكتبـة الرســالة : عمــان.1ط .نظــام الإسـلام العبــادة والعقوبـة  : عقلـه، محمـد    .148

 .م1986هـ1406
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شذرات الذهب في أخبار : الفلاح عبد الحي بن أحمد بن محمد، شهاب الدين أبو ابن العماد .149

 .م1991هـ1412 .دار ابن كثير :دمشق ـ بيروت .1ط. من ذهب

 .م2003هـ1424. 1ط. المستجدات في وسائل الإثبات: ن محمد عمرالعمر، أيم .150

شـركة   :الجيـزة  .، دراسة مقارنةفي أصول النظام الجنائي الإسلامي: العوا، محمد سليم .151

  .م2006 .نهضة مصر للطباعة والنشر

مؤسسة  :بيروت .التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي: عودة، عبد القادر .152

 .م1983 هـ1403 .الرسالة

. دار الفكـر  :بيـروت  .2ط .البنايـة فـي شـرح الهدايـة    : العيني، محمد بن أحمـد  .153

 .م1990هـ1411

 .عقوبة السرقة في الفقه الإسلامي: العينين، عبد الفتاح محمدأبو  .154

محمـود   حققه وعلق عليه أحمد .الوسيط في المذهب: الغزالي، محمد بن محمد بن محمد .155

 . .م1997 ـه1417 .دار السلام  :الغورية. إبراهيم  ومحمد محمد تامر

الاشتراك الجنائي في الفقه الإسلامي دراسة مقارنـة بالقـانون   : الفاخري، غيث محمود .156

 .م1993 .منشورات جامعة قاريونس :بنغازي .1ط. الوضعي

الفوائد الجنية حاشية المواهب السـنية شـرح   : الفاداني، أبو الفيض محمد ياسين عيسى .157

طباعـة   .ية في نظم القواعد الفقهية في الأشباه والنظائر على مذهب الشافعيةالفرائد البه

 . م1996هـ2،1417 .دار البشائر الإسلامية :بيروت .وتقديم رمزي سعد الدين دمشقية

 .مؤسسـة الرسـالة  : بيـروت . 2ط. مجمل اللغة :أبو الحسن أحمد بن زكريا ،فارسابن  .158

 .م1956هـ1406
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حققه شهاب الدين أبـو   .معجم المقاييس في اللغة: د بن زكريافارس، أبو الحسن أحمابن  .159

 .م1994هـ 1415 .دار الفكر :بيروت .عمرو

: المنصورة. 1ط. الفرقة بين الزوجين وأحكامها في مذهب أهل السنة: فرج، السيد أحمد .160

 .م1990هـ1410. دار الوفاء

: ليعمري المالكياالله محمد عبد ا بن الإمام شمس الدين أبيابن فرحون، أبو الوفاء إبراهيم  .161

 .ميـة دار الكتـب العل  :بيـروت  .1ط. تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام

 . هـ1301. مطبعة العامر الشرفية :مصر

 .1ط .تحقيق أحمد خليفـة . سقوط العقوبات في الفقه الإسلامي: الفضيلات، جبر محمود .162
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Abstract 

Murder crimes and other deeds that require legal punishment are in 

fact dangerous crimes that threaten the whole existence of a society 

and its regime. Therefore, legislators have decided various definite 

punishments to be imposed on those who commit such crimes and 

considered them as legislative punishments that can't be cancelled or 

quitted or dealt with by means of mediation settlements. Yet, in spite of 

all these strict regulation in defining and executing punishments, 

legislators decided in favor of some precautional rules and controls 

that restrict the execution of punishments, unless those crimes are very 

surely committed completely and clearly which make them deserve 

execution. One of these priority rules is that which claims: 

«Punishments might be detained (dropped) by Suspicions ». This rule 

is agreed upon by most legislators except for (Al- Dhahiriya) group, as 

it (the rule) depends on deeds and declarations of the Prophet 

Mohammad (PBUH) and those of his companions and their judgments, 

in addition to common sense and unanimity. It's also connected with 

major legislative rules such as: «Innocence is origin (of dooms)» and 

«Sureness shouldn't be ignored for the sake of uncertainty». 



 c

Suspicion might be in the basic elements of a crime or in means of 

proving it or in surrounding circumstances. Execution of the rule 

«Punishments may be detained by Suspicions» means that a ruler 

(judge) is responsible mainly for detection and being quite sure that a 

crime deserves its definite punishment; but if he found any suspicion in 

any basic factor such as being unintentional or the accused person was 

under age or may be obliged or forced to do so, or perhaps there were 

various aspects of legality or illegality of the deed or whether 

circumstances might have led to such deed, as thefts which happened 

in the (starvation year) or any suspicion in the way of proving a crime 

as being dependent on the accused confession if he later denies. In such 

cases a judge must drop the punishment completely or reduce it or 

change it to merely censure, and if it was a murder crime the accused 

shouldn't be sentenced to death but only to pay wergild (blood money). 

The legal rule «Punishments may be detained by Suspicions» doesn't 

mean the loss of people 's rights, so theft punishment might be forgiven 

but the thief should be forced to return the stolen things if they were 

still with him or guarantee them if lost. In case of murder crimes, 

wergild may be taken instead of sentence to death.   

 




